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  إفتتاحية العدد

      
           

نصل معكم وبكم إلى العدد العاشر من مجلة    ها نحن اليوم 

العلوم القانونية والسياسية ، في ظل وتيرة متسارعة ونجاحات 

متواصلة ونفس جديد للحياة الجامعية ، متطلعا لمستقبل أفضل يقود 

الطبيعية كرافد من روافد الوطن عامة الجامعة لتتبوأ مكانتها 

والولاية خاصة ، وتقوم بدورها المنوط ا كمحضن لتخريج إطارات 

الـمستقبل بعلم غزير و فكر مستنير بعيدا عن التجاذبات الفكرية 

  .الوافدة والتي لا تتماشى مع تاريخ وهوية هذا الوطن الغالي 

مل بصمات إن هذا العدد أردناه متميزا في كل شيء وأن يح

خاصة ، تعكس الطموح الكبير لإدارة الجامعة و الكلية، وتواكب هذه 

الوتيرة الايجابية لجامعة الشهيد حمة لخضر بكل أطيافها ، إن على 

مستوى العمق في الدراسات أو الثراء فـي االات ، دون أن نغفل الشكل 

حلة جيدة الجمالي لهذا العدد ، حرصا منا لنقدمها للقارئ الكريم في 

  تنال الرضا وتحقق الإضافة شكلا ومضمونا

   

  أسرة التحرير                                                        
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  محليةـمجالس الشعبية الـدور ال

 .محليةـي تحقيق التنمية الـف
  

  دريس نبيل .د

  3ـ  جامعة الجزائر

  

  ملخص 

ألا وهو موضوع  لسياسة العامة للدولة،تتناول هذه الدراسة موضوعا مهما في ا
خاصة ما تعلق منها بمشاركة المواطن في هذه التنمية عن طريق ممثليه في   التنمية المحلية 

 أن جوهر التقدم يكمن بالمشاركة في العمليات التنموية المحلية التيحيث ، اĐالس المنتخبة
، فعلى مستوى الفرد تنمي فيه إحساسه بذاته وثقل  تتصل بعملية صنع القرار المحلي

ليب تصبح جزءا من ثقافته وسلوكه، وتنهض بمستوى وعيه وزنه، فتتأصل فيه أنماط وأسا
الاجتماعي، وتربي فيه روح الانتماء إلى وطنه وتحقيق الهوية الذاتية بانخراطه في الكيان 

  .اĐتمعي وتحمل مسؤولياته تجاهه
بات تفعيل المواطن من خلال القيام بدوره  حيثوالجزائر ضمن هذا الإطار،        

الأساسي  وهو المشاركة في مختلف مراحل التنمية المحلية كركيزة أساسية لتجسيد المواطنة، 
فهي هدف لأن الحياة الديمقراطية تركز على إشراك المواطنين في تحمل مسؤوليات وطنهم 

  .شاملة  والسعي الدائم لتحقيق تنمية محلية تؤدي إلى تنمية وطنية
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Abstract 
 

Development is one of the most important local 
issues. For that the government seeks for closer 
cooperation between it and local efforts. And through 
developing appropriate policies in line with the 
conditions available in all fields, the economy and the 
environment reconstruction, housing, social affairs ... 

This is what we will try to discuss by answering 
the following questions: What is the policy of local 
development in Algeria? 

Is there legislation in line with the practice? What 
are the most important problems faced by the municipal 
people's congresses in the implementation of local 
development? What are the means and modes of 
operation of the public interests at the local level? Then, 
we try answer through the following points. 
      The  government is interested in local development 
as the basis for national development, which led to the 
need for responsible policy-controlled and consistent. 
First requirement: the local development policies in 
Algeria.  
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First, we notice that the law has not kept pace with the 
realities of the market economy system. The Public 
institution is one of the key elements of the national 
economy, which is going through difficult 
circumstances. It must prepare and implement the 
restructuring plan and must also be used for strategic 
planning to make balance between market prices and 
consumer. However, to contribute to the achievement 
of sustainable development, it must improve the 
procedures to enhance national production and ensure 
exports. The public authorities have taken a number of 
actions since 2001 in favor of social sectors, and 
provided facilities for social housing and employment. 
 In addition, it has taken measures to protect the 
environment and develop the countryside and in the 
rehabilitation of roads, security, economic and social 
development, housing, tourism, youth welfare  
Second ,the need to expand the authority of the 
municipalities in the field of creation of economic 
facilities including encouraging investment and building 
a market economy. local public can improve the 
economic cycle in the agricultural and industry fields. 
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  تمهيد
أصبحت التنمية المحلية من الموضوعات ذات الأهمية في السياسة العامة للدولة،  

ومحل اهتمام الحكومة الذين يهتمون بالفعالية السياسية للأفراد داخل مجتمعاēم، حيث 
معلوما أنه كلما زادت مشاركة المواطن بالحياة السياسية وازداد اندماجا بمجتمعه  أنه أصبح 

  .كلما خفت نزعة العنف لديه
لذلك فإن التنمية المحلية من الموضوعات الهامة على الصعيد الأكاديمي 
واĐتمعي، ومما لاشك فيه أن جوهر التقدم يكمن بالمشاركة في العمليات التنموية المحلية 

تتصل بعملية صنع القرار المحلي، كما أن مشاركة المواطن الجادة والهادفة، من الوسائل  التي
وإذا كانت مشاركة المواطن . الهامة لمقاومة التخلف المحلي الذي تعانيه معظم البلديات

تفيد تعتمد اعتمادا كبيرا على درجة الوعي الاجتماعي بالبيئة والقضايا المحلية الراهنة، 
بوجود تأثير لمشاركة المواطن في عملية التنمية المحلية على الأفراد وعلى السياسة الأدبيات 

العامة للدولة، فعلى مستوى الفرد تنمي فيه إحساسه بذاته وثقل وزنه، فتتأصل فيه أنماط 
وأساليب تصبح جزءا من ثقافته وسلوكه، وتنهض بمستوى وعيه الاجتماعي، وتربي فيه 

وتحقيق الهوية الذاتية بانخراطه في الكيان اĐتمعي وتحمل  روح الانتماء إلى وطنه
  .مسؤولياته تجاهه

ولهذا تتبوأ مشاركة المواطن مكانة متميزة في الدول التي لها تقاليد وتحترم إرادة        
المواطن، والجزائر ضمن هذا الإطار، إذ بات تفعيل المواطن من خلال القيام بدوره 

في مختلف مراحل التنمية المحلية كركيزة أساسية لتجسيد المواطنة، الأساسي  وهو المشاركة 
فهي هدف لأن الحياة الديمقراطية تركز على إشراك المواطنين في تحمل مسؤوليات وطنهم 
والسعي الدائم لتحقيق تنمية محلية تؤدي إلى تنمية وطنية، وهي وسيلة لصياغة نمط الحياة 

اح فيه الفرصة الكافية للمشاركة في وضع الأهداف الاجتماعية في البلدية على نحو تت
العامة للمجتمع، هذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال هذه الدراسة، بالإجابة على 
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ماهي أهم العقبات التي تواجهها اĐالس الشعبية المحلية في عملية : الإشكالية التالية
  ملية التنموية المحلية؟التنمية المحلية؟ وما مدى أهمية مشاركة المواطن في الع

اختصاصات المجالس الشعبية البلدية والولائية في مجال التنمية : المبحث الأول
 المحلية

يأخذ نظام الإدارة المحلية في الجزائر بقاعدة وحدة النمط والأسلوب في تشكيل 
عبي إن اĐلس الش، اĐالس الشعبية المحلية وفقا لأحكام قانون البلدية وقانون الولاية

لولائي مظهر التعبير عن اللامركزية وقد تجسدت الديمقراطية في وجود جهاز او  البلدي
  .جماعي يتكون بالانتخاب

إن اختصاصات اĐالس المحلية وقراراēا يجب أن تكون في نطاق السياسة العامة 
للدولة وتحت رقابتها، لكن تبين ضعف الاختصاصات الاقتصادية وطغيان 

ليدية، فالمشرع الجزائري يأخذ بالأسلوب الفرنسي في تحديد الاختصاصات التق
اختصاصات اĐالس الشعبية المحلية فهو عام ومطلق في كل ما يتعلق بالشؤون المحلية فلا 
، على البلديات والولايات مسؤولية  ً تتدخل السلطة المركزية في الشؤون المحلية إلا استثناء

  . القضايا ذات الأهمية الوطنية حل مشاكلها وعلى السلطة المركزية حل
  اختصاصات المجالس الشعبية البلدية: المطلب الأول

إن البلدية هي الخلية الأساسية في التنظيم الإداري حيث تشكل نقطة الانطلاق 
في تنمية الاقتصاد والإصلاح الإداري المستمر، ويعد اĐلس الشعبي البلدي إطار التعبير 

ثل قاعدة اللامركزية ويعالج من خلال مداولاته الدورية صلاحيات  عن الديمقراطية محليا ويم
  .كثيرة مسندة للبلدية

  .)1(فـي مجـال التهـيئة العمـرانـية والتخـطيط والتجـهـيـز:  أولا 
يقوم اĐلس الشعبي البلدي بوضع المخطط التنموي القصير والمتوسط والطويل   

مع مخطط الولاية وأهداف مخططات التهيئة ويصادق عليه، وتسهر على تنفيذه بانسجام 
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العمرانية، ويشارك في الإجراءات المتعلقة بالتهيئة العمرانية ويعمل على تطوير الأنشطة 
  . الاقتصادية التي تتماشى مع طاقات البلدية والمخطط التنموي

يتولى اĐلس رسم النسيج العمراني للبلدية بما يتماشى مع القوانين والتنظيمات   
السائدة، وعليه أثناء إقامة المشاريع في إقليم البلدية أن يراعي مسألة حماية الأراضي 
وقواعد استعمالها، وتباشر الرقابة بصورة دائمة لتتأكد من أن عمليات البناء تتم وفق 
الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات وكذا خضوعها لترخيص مسبق من المصلحة 

  .نه تم تسديد الرسوم المحددة قانوناالمختصة من البلدية وأ
إن رخصة البناء إجبارية قبل القيام بأشغال البناء مهما كان حجمها و موقعها 
تصدر عن رئيس اĐلس في إقليم البلدية، ولا يمكن القيام بأي عملية هدم جزئية أو كلية 

لبناءات الآيلة لبناية دون الحصول على رخصة الهدم، ويجوز لرئيس اĐلس أن يأمر đدم ا
  .  )2(للسقوط

لقد اشترط المشرع الحصول على ترخيص قبل إنشاء أي مشروع في إقليم البلدية 
فيه مخاطر ويلحق أضرارا بالبيئة، وتتحمل البلدية بواسطة اĐلس الشعبي البلدي مسؤولية 

ا من قيمة حماية التراث العمراني والمحافظة على المواقع الطبيعية والآثار والمتاحف لما له
تاريخية وجمالية، ويقوم بحماية الطابع الجمالي والمعماري وذلك بإتباع أنماط سكنية 

  . متجانسة في التجمعات السكنية
  .)3(فـي المـجـال الاجتـمـاعـي: ثانيا 

للمجلس الشعبي البلدي أن يبادر بالإجراءات التي من شأĔا التكفل بالفئات   
المساعدة لها في مجالات الصحة والشغل والسكن، إذ تتكفل  الاجتماعية المحرومة و تقديم

البلدية بإنجاز المراكز الصحية وقاعات العلاج وصيانتها وتقوم في حدود إمكانياēا بصيانة 
الأجهزة والهياكل المكلفة بالشبيبة والثقافة والرياضة والترفيه، أي تعمل على صيانة المراكز 

  .لبلديةالثقافية المتواجدة في إقليم ا
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في مجال السياحة على البلدية أن تتخذ الإجراءات التي تشجع على توسيع   
قدراēا السياحية وتشارك في صيانة المساجد والمدارس القرآنية وتضمن المحافظة على 

تعمل البلدية في مجال السكن على خلق شروط الترقية العقارية العامة . الممتلكات الدينية
إنشاء المؤسسات العقارية وتشجع إنشاء التعاونيات والخاصة   وتنشيطها وتشارك في 

  . العقارية وتساعد عل ترقية برامج السكن أو تشارك فيها
تتولى البلدية مهمة المحافظة على الصحة والنظافة العمومية وذلك بتوزيع المياه 
الصالحة للشرب، والعمل على صرف ومعالجة المياه القذرة والنفايات الحضرية ومكافحة 

لات الأمراض المعدية والمحافظة على نظافة الأغذية والأماكن والمؤسسات التي تستقبل ناق
الجمهور، وتعمل على مكافحة التلوث وحماية البيئة وذلك بإنشاء وتوسيع وصيانة 

  .)4(المساحات الخضراء، وتسهر على حماية التربة والموارد المائية
ي بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطوير تقوم البلدية ممثلة في اĐلس الشعبي البلد  

الأنشطة الاقتصادية في نطاق مخططها التنموي وتعمل على تشجيع المتعاملين 
الاقتصاديين وتوسيع قدراēا السياحية وذلك بتشجيع المتعاملين في اĐال السياحي، 

ة شؤون ويعين الوالي مجلسا بلديا مؤقتا وفي حالة Ĕاية عضوية اĐلس يتولى تسيير إدار 
البلدية يباشر الأعمال الإدارية الاستعجالية وتنتهي مهامه بتنصيب اĐلس الشعبي 

  . الجديد
  اختصاصات المجالس الشعبية الولائية: المطلب الثاني   
اĐلس الشعبي الولائي يبدي أرائه في الأمور التي تتطلبها القوانين والتنظيمات      

تعلقة بشؤون الولاية حيث يقوم الوالي بإرسالها إلى وزير وله أن يبدي آرائه واقتراحاته الم
الداخلية مرفقة برأيه خلال المدة المحددة قانونا، يمكن للمجلس الشعبي ألولائي أن يخطر 
وزير الداخلية بواسطة رئيسه بكل قضية تتعلق بسير المصالح اللامركزية التابعة للدولة، 

سن وجه يمكنه أن ينشئ لجنة تحقيق حول أي ليتمكن اĐلس من القيام بمهامه على أح
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موضوع من الموضوعات المرتبطة بتسيير الولاية وتنميتها، تشكل اللجنة من بين أعضاء 
اĐلس وتقدم نتيجة التحقيق للمجلس الشعبي الولائي ثم يخطر رئيس اĐلس الوالي ووزير 

  ة للقيام بمهامها   الداخلية بذلك، تلتزم السلطات المحلية بتقديم المساعدة للجن
، وفيما يلي اختصاصات اĐلس الشعبي )5(وتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها

 :الولائي
  .الاخـتصاصـات الاقتـصـادية والـفـلاحية : أولا

حدد قانون الولاية اختصاصات اĐلس الشعبي ألولائي في اĐال الاقتصادي   
  :)6(والفلاحي  فيما يلي

  .لولاية من أجل ضمان التنمية الاقتصاديةيصادق على مخطط ا -
يتخذ كافة الإجراءات التي من شأĔا تنمية الولاية وذلك بتشجيع وترقية  -

 .الاستثمارات الاقتصادية على مستوى الولاية
يبادر اĐلس ويجسد العمليات التي ēدف إلى حماية وتوسيع الأراضي   -

 واستصلاحها
طار الفيضانات والجفاف والتصحر، ويعمل يتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أخ -

 .على إنجاز أشغال التهيئة و تطهير مجاري المياه
يبادر اĐلس بكل الأعمال التي ēدف إلى حماية الثروة الغابية والثروة الحيوانية،  -

 . المساهمة في عملية التشجير، حماية الغابات وتوسيعها، تنمية تربية الحيوانات
 . ئي دور أساسي وهام في اĐال ألفلاحيللمجلس الشعبي الولا -
  الاختـصاصات الخـاصة بالتهـيئة العمرانـية و التجهـيز والمالـية : ثانيا

إن الاختصاصات المتعلقة بمجال التهيئة العمرانية والتجهيز والمالية متعددة أوردها   
  :المشرع الجزائري في العناصر التالية
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بتحديد مخطط التهيئة العمرانية للولاية ويراقب يختص اĐلس الشعبي ألولائي  -
تنفيذه وبذلك يشارك في إجراءات تنفيذ عملية التهيئة العمرانية ذات البعد 

  .الجهوي أو الوطني
يعمل اĐلس الشعبي ألولائي على إيجاد التجهيزات التي تتجاوز من حيث  -

 .حجمها وأهميتها قدرات البلدية
 .بالأعمال المتعلقة بأشغال طرق الولاية وصيانتها يبادر اĐلس الشعبي الولائي -
 .يقوم اĐلس الشعبي الولائي بالأعمال التي من شأĔا تنمية الريف -
اĐلس الشعبي الولائي يقوم بالتصويت على ميزانية الولاية ويضبطها، ويجب أن  -

يصوت عليها على أساس التوازن، وأن يصوت على الميزانية الأولية قبل Ĕاية 
جوان من السنة المالية التي  15ر أكتوبر من السنة والميزانية الإضافية قبل شه

 .)7(تطبق خلالها
  .الاخـتصـاصـات الاجتمـاعـية والثقـافـية والسـياحـية : ثالثا

يباشر اĐلس الشعبي الولائي مهاما كثيرة في اĐال الاجتماعي والثقافي   
وفيما يلي أهم الاختصاصات التي حددها والسياسي لضمان حسن سير المرافق العامة 

  : )8(القانون
يشجع ويساهم في برامج ترقية تشغيل الشباب بالتشاور مع البلديات   -

  .والمتعاملين الاقتصاديين
 .يقوم  بإنجاز المؤسسات الصحية التي تتجاوز قدرات البلدية -

ē الس البلدية في الأنشطة الاجتماعية التيĐدف إلى مساعدة يساهم  بالتنسيق مع ا
اĐلس يقوم و .الطفولة والمعوقين والمعوزين والتكفل بالمرضى والمتشردين عقليا

 .بالأعمال المتعلقة بالوقاية من الأوبئة
 .يشجع إنشاء الهياكل المختص بحفظ الصحة -
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إنشاء منشأة ثقافية ورياضية وترفيهية لضمان وتطوير وسائل الحياة الاجتماعية   -
لاية، والقيام بالأعمال التي تخص مجال ترقية التراث الثقافي والثقافية في الو 

  .والمحافظة عليه كإحياء التراث الوطني ونشره والمحافظة عليه
العمل على تدعيم البلديات في مجال تطبيق برامج الإسكان، إذ يساهم في  -

 .إحداث وبناء المؤسسات وشركات البناء العقاري
عاونية في ميدان السكن، والمشاركة في ترقية  السكن التشجيع  على تنمية الحركة الت 

 .كما يشارك في عمليات الإصلاح القائمة في الولاية. المخصص للإيجار
 . اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعد في استغلال القدرات السياحية -
التنسيق بين عمل البلديات و. التشجيع على الاستثمارات في مجال السياحة  -

 .)9(ية هذا القطاعمن أجل ترق
يعد اĐلس الشعبي الولائي هيئة اتصال بين السلطة المركزية والهيئة المحلية لأنه 
يقدم الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات والاقتراحات والملاحظات المتعلقة بشؤون 

اĐلس وزير يوما، ويخطر  30الولاية والتي يرسلها الوالي للوزير المختص مرفقة برأيه خلال
الداخلية بواسطة رئيسه بالأمور التي تتعلق بتسيير المصالح اللامركزية التابعة للدولة في 

  . )10(إقليم الولاية
 البلدية بين التنمية المحلية والعقبات التي تواجهها:  المبحث الثاني

 تعد التنمية المحلية أهم هدف تسعى إليه اĐالس الشعبية المحلية وتحقيقه وفق
البرامج التنموية المحلية، إن الوظائف الإدارية تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الهيئات المحلية، 

صص لها نسبا كبيرة من مجموع النفقات، رغم أنه لا يمكن إنكار أهمية ودور ما تقدمه تخو 
والاجتماعية   من خدمات إدارية للسكان، و تدير اĐالس المحلية المرافق الإدارية

والاقتصادية المحلية ، و بالتالي هناك ارتباط وثيق و تأثير متبادل بين المشاركة والتنمية، 
فالتنمية تتيح فرصا أكبر لتوسيع مجالات المشاركة، كما تخلق الحافز للمشاركة وممارسة 
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تكون المواطنين للضغوط على صانعي القرار لاتخاذ سياسات لصالح قضايا التنمية، وحتى 
للتنمية ثمارها لابد وأن تعبر عن اهتمامات و قضايا المواطنين، فهم الهدف الأساسي 

  .للتنمية و أدوات تنفيذها، و في غياب مشاركتهم لا يمكن تنفيذ البرامج التنموية
  مراحل التنمية المحلية: المطلب الأول  
يع اختصاصات يتضمن هذا المطلب المراحل التي تمر đا التنمية المحلية، وتوس  

 البلديات في مجال المرافق الاقتصادية، ثم العقبات التي تواجه البلديات لتحقيق التنمية 
 :المحلية، وذلك من خلال الفروع التالية

إن عملية التنمية المحلية تبدأ من مناقشة المواطنين لقضاياهم، وتمر بمراحل تعد   
لاثة مراحل، التمهيدية، التخطيط، أحد الأبعاد الهامة للمشاركة، والتي تتحدد في ث

، فالهدف من مناقشة هذه المراحل هو التعرف على كيفية )11(والتنفيذ، المتابعة والتقويم
  . المشاركة فيها

  مرحلة التخطيط -أولا 
تعد مرحلة التخطيط أحد أهم مراحل التنمية المحلية، وتسبقها مرحلة الحوار   

علومات والمناقشات، وبلورة الاحتياجات، ووضع والمناقشة، تمثل هذه المرحلة جمع الم
البدائل، وتحديد فكرة المشروع التي تعد نقطة البداية، فتحديد الاحتياجات وترتيبها من 

  وحتى لا تقف هذه وظائف المواطنين، بما يتناسب مع ظروفهم وعاداēم وتقاليدهم،
يسمى بالمقاومة العادات عائقا أمام نجاح المشروعات واستمرارها من خلال ما 

، أي ضرورة مراعاة البيئة الاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي، فقد تنظر )12(الاجتماعية
الدولة باعتبارها الممول لهذه المشروعات إلى ما هو أجدى للمواطنين لكنها ليست على 

  .دراية باحتياجاēم الحقيقية وعاداēم
ذا ما قورنت بالمراحل اللاحقة، إن هذه المرحلة تتسم بصغر حجم المشاركين إ

لأĔا تقتصر عادة على النخبة في اĐتمع المحلي، والأفراد المهتمين بموضوع معين مما 
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يمكنهم من المشاركة فيه، لأن هذه المرحلة تتطلب الاستعانة بالأفراد الذين تتوفر لهم 
ن يشاركوا في هذه المعرفة باĐتمع والقدرة على تحديد المشاركين الآخرين الذين يجب أ

المرحلة ممن لهم أفكار معينة ولديهم القدرة على تنفيذها، وبالتالي سيطرة الصفوة دون 
  .مشاركة جميع المواطنين، الشيء الذي يفقد المشاركة جزءا من مصداقيتها

تمارس هذه المرحلة من خلال آليات مباشرة كاللقاءات المباشرة بين الموظفين 
بإدارة التنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المحلية والهيئات القائمة đدف خلق المناخ الملائم 
للتعاون والاجتماعات الموسعة والمتواصلة، وآليات غير مباشرة مثل الإذاعة المحلية خاصة 

في كل ولايات الوطن وتغطي مختلف البلديات  والتلفزيون، والجمعيات وإĔا موجودة 
  . الاجتماعية

  مرحلة التنفيذ -ثانيا 
تعتبر مرحلة التنفيذ أحد المراحل الهامة، لأن مشاركة المواطنين فيها القاعدة 
الأساسية لنجاح عملية التنمية المحلية، فموافقة المواطنين على المشروعات يشكل حافزا 

ائها واستعمالها، كما أن عملية المشاركة تزيد من المعرفة بما سيقدمه البرنامج، وتقوي لبن
، وبحسبان أن هذه المرحلة يتم فيها تحويل )13(من الالتزام بالتنفيذ من قبل المستفيدين

. )14(المصادر إلى نتائج على شكل خدمات، تأخذ المشاركة فيها أشكالا مختلفة أهمها
ذي يتجه إليه المواطنون عندما يدركون أĔم أمام مشكلة تمس صميم العون الذاتي ال

 .مصالحهم
 .نشاط الهيئات التطوعية -
  :)15(بينما يقترح آخر طرقا للمشاركة في عملية التنفيذ تتمثل في    
اللجان الاستشارية على مستوى المشروع والتي تضم القادة المحليين الرؤساء المنتخبين  -

  .للتنظيمات
 ...عمل تشمل كل المواطنين في كل قطاع، الفلاحين، الموظفين تنظيم ورش -
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وبالتالي تعد مرحلة التنفيذ أكثر اتساعا في عملية المشاركة السياسية لأĔا تشمل   
 فئات مختلفة من المواطنين الذين

يؤدون أدوارا معينة، والاستعانة بالبقية لزيادة معدل المشاركة بغض النظر عن كيفية  
  .مشاركتهم

  مرحلة التقويم –ثالثا 
المقصود بمفهوم التقويم إصدار الحكم على الأشياء والعمل على تطويرها بناءا   

على هذه الأحكام، و بالتالي تعد هذه المرحلة أساسا لتحسين عملية التنمية المحلية  
واستمراريتها  ويشكل حافزا للمواطنين عند مشاركتهم، لتقدير صعوبات العمل و دفعهم 

، يعد التقويم أساس الاستمرارية، )16(د من التجارب والمشاركة في العملية التنمويةلمزي
ويشارك المواطنين في مرحلة التقويم بصورة مباشرة من خلال التعرف على آرائهم في برامج 

  . )17(التنمية المحلية من حيث
  .توفرها بحسب حاجاēم لها

 .مناسبة شروط استحقاقها -
 .ات الحصول عليها لمن يستحقهامرونة و سهولة إجراء -
 .تحقيق الأهداف التي خططت من أجلها -
 .تغطيتها لأكبر عدد من المواطنين بقياس العائد الاجتماعي والاقتصادي -

كما أن المواطنين يشاركون في عملية التقويم بطريقة غير مباشرة من خلال  
و الضبط، فهي تساعد على  الهيئات  و اĐالس المحلية المنتخبة التي تقوم بدور الرقابة

اكتشاف نقاط الضعف، وتقلل بل و تمنع أحيانا المسئولين التنفيذيين من الوقوع في 
  .)18(الخطأ، فذلك صمام أمان أمام احتمالات أية انحرافات
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وهناك من ينظر إلى التقويم بأنه عملية فنية يقوم đا الموظفون داخل تنظيمات         
التنمية المحلية، أو الخبراء من خارج هذه التنظيمات المحلية، أي أن دور المواطنين أن وجد 

 .)19(فهو غير مباشر
  . توسـيع اخـتصاصات البلـديات : المطلب الثاني

الجزائر تأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية منها القانون المنظم للاستثمار في   
التخلي عن الاشتراكية وتبني نظام اقتصاد السوق في نطاق الإصلاحات السياسية و 

ثم تلته مجموعة من القوانين منها قانون  1989الاقتصادية التي وردت في دستور سنة 
  :الاستثمار، والاستثمار في الجزائر تشرف عليه هيئتان هما

- Đلس الوطني للاستثمار يرأسه رئيس الحكومةا.  
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية  -

 . المعنوية والاستقلال المالي مقرها بالجزائر العاصمة ولها أجهزة محلية في الولايات
ة على إن التحولات الإدارية السياسية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخير 

المستوى الوطني والمحلي ولتحمل المسؤوليات يتطلب توسيع اختصاصات البلديات  في 
ميدان إحداث المرافق الاقتصادية، بتوفير الإمكانيات المالية والبشرية، لدعم الدور 
الاقتصادي للبلدية مما يستدعي إنشاء المرافق والمشاريع البلدية الاقتصادية التي يكون لها 

لى إنعاش الحياة الاقتصادية المحلية، وبذلك يكون للمؤسسات المحلية في دفع أثر فعال ع
  .التنمية المحلية وتحقيق الأهداف المرجوة

علاوة على دورها في تنمية اĐتمع سياسيا وإداريا تقوم بتنميته في اĐال 
يد الاقتصادي، وذلك باتخاذ المبادرة الاقتصادية المحلية من حيث كيفية استخدام ال

العاملة وكيفية إنشاء المشروعات الاقتصادية أي حق المبادرة الاقتصادية والبحث عن 
النشاط الاقتصادي في المدن والأرياف، إنشاء المشروعات في اĐال الزراعي والصناعي  
كإنشاء صناعات لتحويل المنتجات الزراعية أو في قطاع الصناعات التقليدية وتنمية 
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إدخال الوسائل العصرية، فإن المرافق العامة المحلية يمكن من تحريك الهيئات الموجودة مع 
  .التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي

  .الاستثمار ألفلاحي -أولا
في إطار التحولات التي عرفها قطاع الفلاحة بات من الضروري دفع الاستثمار         

 .الفلاحي ، وتطويره وفقا للوسائل والإمكانيات القائمة
إن الاتجاه إلى الريف خاصة المناطق الصحراوية مع حدود الأراضي الشاسعة        

وتوافر المياه ومن خلال التجارب التي أجريت فإن التربة والمناخ صالح لكل أنواع 
الخ تبين أن النتائج دائما تكون ...المنتجات الزراعية كالقمح، الشعير، الزيتون، الطماطم

ود مرتفعا وهذه المنتجات الزراعية وغيرها تعد المواد الاستهلاكية إيجابية ويكون المرد
  .)20(الأساسية للمواطن ويمكن أن تصدر للخارج

يتضح أن الاستثمار ألفلاحي يؤدي إلى زيادة مناصب العمل وزيادة الإنتاج، 
بذلك يخفف من أزمة البطالة المنتشرة في إقليم البلدية وله دور مهم وفعال في تحقيق 

  .تنمية الفلاحية ورفع الدخل الفردي للمواطنال
  .الاستثمار الصناعي -ثانيا 

إن قيام اĐالس الشعبية البلدية والولائية بإنشاء وإدارة الصناعات الصغيرة 
وتشجيع الخواص على إنشائها منها الصناعات التقليدية والخفيفة، لأĔا تساهم في النمو 

يرة من الشباب وتزيد من إيراداēا وتحقق الاكتفاء الاقتصادي وتؤمن فرص العمل لفئة كب
  الذاتي، و تقلل من الاستيراد من الخارج في الأمور البسيطة التي يمكن تصنيعها محليا

كالأدوات المنزلية، الألبسة، المنتجات الغذائية هذه المشروعات لا تحتاج إلى   
  .ارد المتاحةخبرة فنية عالية حيث تستعمل الخبرات المحلية وتستغل المو 
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يمكن للصناعات الصغيرة أن تنمو بصورة تدريجية لتصبح صناعات كبيرة،               
وباستخدام الوسائل التكنولوجية يؤدي إلى نشأة مجتمعات صناعية، مما يؤدي إلى زيادة 

  . مداخيل البلدية كهيئة محلية وزيادة الخدامات على المستوى المحلي
  .ت التي تواجه البلديات في تحقيق التنمية المحلية العقبا -المطلب الثالث 

تتمثل العقبات التي تعترض البلديات لتحقيق التنمية المحلية في العديد من  
  . الشؤون أهمها ،السكن والتعليم و الثقافة ، الصحة ، النقل ، البطالة،البيئة

  . السكن -أولا
أعطى المشرع الجزائري للمجلس الشعبي البلدي صلاحيات واسعة في مجالات       

مختلفة، ومرتبطة بالمواطن حيث أصبحت عقبة كبيرة تواجه المواطن في حياته اليومية 
خاصة مشكلة السكن والذي يواجه البلدية بالرغم من المشاريع السكنية التي تنجزها 

ة للاستقرار الاجتماعي، ومشكلة السكن في الدولة، فقد أصبح السكن ضرورة اجتماعي
الولايات والبلديات من أهم العقبات التي تواجه التنمية المحلية مما عطل البلدية عن القيام 
بوظائفها الأساسية المنوطة đا، مما فرض عليها العمل على إيجاد حلول للموطن، من 

قوم đا الجهات المحلية، خلال تخصيص مشاريع سكنية للبلديات وفق إحصائيات دقيقة ت
وتشجيع القطاع الخاص على انجاز المشاريع مراعاة ظروف وإمكانيات المواطن، مع 
التدخل لوضع مقاييس قانونية تمكن المواطن من الاستفادة، وخذا ما عمدت اليه الدولة 
مؤخرا من خلال جملة الإجراءات التي اتخذēا في هذا الشأن أهمها البطاقية الوطنية، 

إجراء فرض شهادة السلبية على كل مواطن يتقدم بطلب سكن للبلدية إضافة الى و 
  .إجراءات أخرى تحضر لها الدولة مستقبلا

  .التعليم والثقافة والصحة  -ثانيا
تتطلب عملية التنمية المحلية من البلدية  تقديم الخدمات في اĐال الاجتماعي     

والثقافي للمواطن بالدرجة الأولى، والعمل على نشر الثقافة في الوسط الاجتماعي المحلي 
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وتأسيس مراكز الشباب والعمل على إنشاء الملاعب الرياضية وإنشاء دور الثقافة وقاعات 
ن ومساحات الترفيه للشباب حتى يجد متنفس يبرز فيه طاقاته المطالعة وإقامة أماك

ومواهبه، والعمل على إنشاء النوادي الرياضية، وإنشاء المؤسسات الصحية، وبرز هذا في 
السنوات الأخيرة من خلال ما عمدت إليه البلدية في السنوات الأخيرة من خلال 

  .  مشاريعها التنموية في مختلف اĐالات
  .قلالن -ثالثا
يعتبر النقل أحد أهم وسائل التنمية المحلية لذا يجب تعزيز شبكة المواصلات        

لمواكبة التطور الحاصل في العالم كالمترو في المدن الكبرى، والنقل بالسكك الحديدية، 
والنقل البحري وغيرها من وسائل الاتصال المتطورة ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة  

يدان توفير قطع الغيار اللازمة لمختلف وسائل النقل وذلك بتصنيع كل والاستثمارات في م
  .ما يمكن منها محليا لتفادي تعطيل وسائل النقل

  .التشغيل  - رابعا
نظرا لتدهور القدرة الشرائية اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات منذ       

لأجور ومنح التقاعد، لصالح القطاعات الاجتماعية، إعادة النظر في ا 2001سنة 
  .وتقديم تسهيلات للحصول على سكن اجتماعي وخلق فرص التشغيل

لذا يجب توفير العمل لكل شخص راغب فيه وقادر عليه لأن العمل يعد من   
حقوق المواطن وله أن يطالب به، إن خلق الفرص المتجددة للعمل هو السبيل لتحقيق 

زراعة، والعمل على تشجيع القطاع الخاص وذلك واستمرار التنمية الشاملة في الصناعة وال
بتسهيل سبل الاستثمار والعمل في حدود القانون ليتمكن من امتصاص بعض الجامعيين 
المتخرجين من المعاهد والجامعات، إن خلق مناصب شغل لفائدة أغلبية الفئات 

 في دفع الاجتماعية خاصة فئة الشباب والابتعاد عن الحلول المؤقتة يساهم بشكل كبير
  .عجلة التنمية المحلية 
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 24صفحة  ة لخضر ـ الوادي حمكلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد 
 

 .البيئة  - خامسا 
تعد البيئة احد التحديات الهامة والرئيسية التي تواجه البلديات، مما جعلها ترسم 
خطط وبرامج خاصة بالبيئة ēدف الى ēيئة المحيط على المستوى المحلي، سواء في المدينة، 

العمومية والمساحات الخضراء واتخاذ  الأحياء والأرياف والبادية من خلال إنشاء الحدائق
الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها، ومنع تراكم النفايات المضرة بالصحة العامة، كما 
عملت البلديات على المستوى الوطني بتوزيع الإعانات المادية لخدمة المناطق الأكثر 

ى اتخاذ حرمانا đدف تحسين الخدمات العمومية على المستوى المحلي والعمل عل
الاحتياطات اللازمة لمواجهة الفيضانات، وإغاثة المنكوبين خاصة في السنوات الأخيرة 

  .والتي تميزت فيها معظم بلديات الوطن بتساقط الأمطار خاصة المناطق الجنوبية
   . إدارة التنمية المحلية:  المطلب الرابع

دائرة إقليمية محددة،    اĐالس الشعبية المحلية تختص بإدارة الشؤون المحلية ضمن 
وبذلك تختص بإدارة العملية التنموية، وعليه أعطى المشرع الجزائري للمجلس الشعبي 
البلدي والولائي صلاحيات متعددة لتحقيق مشاركة فعلية في إدارة التنمية المحلية، تسعى 

تلتحم  الجزائر لتجسيد الديمقراطية في عدة ميادين والتي تعد أسلوب العمل الجاد الذي
فيه القمة بالقاعدة لرسم الخطوط الواضحة المعالم والبارزة في مجال التخطيط والإنجاز 

  .)1(والمراقبة
  .وسـائـل إدارة التنمية المحـلـية : أولا

تشكل الموارد البشرية والمالية العمود الفقري الذي يعتمد عليه في تنفيذ 
رد المالية الكافية و إعداد الفرد القادر اختصاصات البلديات و الولايات، يجب توفير الموا

  .على التأسيس والتصدي للصعوبات
  .الوسائل البشرية  -أ
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 25صفحة  ة لخضر ـ الوادي حمكلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد 
 

إنَا عرضْنا الأمانة على السماواتِ :"العنصر البشري له أهمية كبيرة لقوله تعالى  
بال فأبينْ أنْ يحْملْنها وأشْفقْن منْها وحملها الإنْسانُ  ضِ والجِ االله ، لقد كرم )22(..."والأرْ

أكدت مختلف . الإنسان وأن الدراسات تكون بيد الشعب لتخدم مصالحه وتنفذ إرادته
الدراسات على أهمية دور اĐالس المحلية إذ تنصهر فيها الطاقات الشعبية المختلفة وبذلك 
تعد الأداة الحقيقية لعملية التنمية، وبالتالي منح الجماعات المحلية كل الوسائل اللازمة 

وأن المركزية لا  )23(...ية التي تؤهلها لتضطلع بنفسها بمهام تنمية المنطقة التابعة لهاوالمسؤول
تشكل مجرد عملية تحويل للمشاكل من مستوى إلى آخر، بل هي عملية شاملة تخص  
كلا من الصلاحيات والوسائل، ولا يكون لها أي معنى، إذا كانت اĐالس الشعبية التي 

  .إلى الوسائل الضرورية لتحقيق إرادēا تملك الحرية البتة تفتقر
إن التنمية تحتاج إلى استثمارات في قطاع الخدمات الرئيسية وتتم بمواردها   

الأساسية والعنصر البشري أهم وسيلة لإدارة الشؤون المحلية وēميشه يؤثر بشكل كبير 
  .على دفع برامج التنمية

قيام بعملية توظيف كبيرة دون تخطيط، اضطرت البلديات بعد الاستقلال إلى ال          
مما أدى إلى تضخم في عدد الموظفين، وتم إدماجهم في البلديات وأصبحت لهم حقوق 
توازي تلك التي يتمتع đا العاملون في الإدارات المركزية واللامركزية، لكن رغم ذلك بقيت 

يات الى توظيف نفقات التوظيف في ارتفاع مستمر باستمرار إحتياجات البلديات والولا
وعليه فوضعية التوظيف على المستوى المحلي يتصف بالتضخم الكمي . )24(جديد

والنقص النوعي، مما يتطلب توظيف الإطارات الكافية المتخصصة باعتبارها المحرك 
 .الاساسي للتنمية المحلية

  .الوسائل المالية  - ب
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 26صفحة  ة لخضر ـ الوادي حمكلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد 
 

في تنمية اĐتمع المحلي يجب لكي تؤدي اĐالس الشعبية البلدية والولائية مهامها   
توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتغطية السياسات التنموية، ولتحقيق الخطط التنموية 

  .يجب توفير التمويل المالي اللازم للتنفيذ
كلما توافرت مصادر التمويل الذاتية كلما تمتعت اĐالس المحلية بقدر اكبر من   

عتماد على الإعانات يمنح الحق للسلطة المركزية للتدخل  الاستقلال وأن نقص الموارد والا
وتراقب نشاط اĐالس وكيفية إنفاق الأموال، نظرا لأن التمويل يعد عنصرا أساسيا، وضع 
القانون وسائل تمويلية في يد الهيئات المحلية كفرض الضرائب والرسوم التي تشمل، العتاد 

كبيرة، تجهيزات الأشغال العمومية، إتاوات المعدات ال... الشاحنات، الحافلات وغيرها
استغلال الأملاك العامة، رسوم الطرق، رسوم التوقف في المعارض والأسواق وغيرها، 

  .رسوم على الأرصفة، الغرامات 
إن الموارد الجبائية في العديد من البلديات قليلة لا تساهم حتى في تغطية 

ة المحلية في اĐالات الاجتماعية مصاريف التسيير وهذا يحد من النهوض بالتنمي
  .والاقتصادية

ويطرح السؤال هل تتمتع الولاية والبلدية في الجزائر باستقلال مالي؟ وللإجابة  
على هذا التساؤل يتبين أن قانون الولاية ذكر الموارد المالية الخاصة بميزانية الولاية تتمثل 

كات الولاية إعانات ومساعدات  في حصيلة الموارد الجبائية والرسوم ومداخيل ممتل
، أما البلدية فلها مصادر مالية متعددة وهي رسوم النشاط )25(وقروض من الدولة

الصناعي والتجاري، جزء من الضرائب التي تأخذ من الرواتب والأجور، الرسوم التي 
تفرضها مقابل خدمات تقدم للمواطنين ومداخيل ممتلكاēا إلى جانب القروض 

، يعد التمويل المحلي عنصرا مهما لذا وضع القانون )26(التي تقدمها الدولةوالمساعدات 
  .وسائل تمويلية كافية بيد السلطات المحلية للقيام وصلاحياēا شرط عدم إرهاق المواطن
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 27صفحة  ة لخضر ـ الوادي حمكلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد 
 

هناك مخالفات متعددة على مستوى المالية المحلية، لذا يجب العمل على توفير 
على الإنفاق المحلي خاصة نفقات التسيير لأجل  موارد مالية محلية وفرض رقابة شديدة

توفير الأموال لتمويل الاستثمار المحلي الذي يكفل النهوض بالتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية للوحدات المحلية، يتبين أن الإنفاق المحلي في الجزائر لا يتماشى مع 

.ورها في مجال التنمية المحليةاختصاصات ومهام الهيئات المحلية هذا يؤثر سلبا على د
    

لقد ازدادت اختصاصات الهيئات المحلية إثر التقدم العلمي والتكنولوجي في 
وتبين عمليا ... الميادين الاجتماعية والاقتصادية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية

ارنة أن الهيئات المحلية واجهت صعوبات مادية لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقها مق
بالموارد المالية المتوفرة، وعدم كفاية الاعتماد المخصصة لتنفيذ المشروعات الضرورية 
والحيوية، هذا أدى đا إلى الاعتماد على الإعانات التي تقدمها الحكومة والجهات المركزية 

  .   في كل مناسبة
أصبح من الضروري العمل على توفير موارد مالية ذاتية تخصص للتجهيز لسد   

النقص وفرض رقابة شديدة على الإنفاق المحلي خاصة نفقات التسيير لأجل تحقيق 
فائض مالي يساعد على تمويل الاستثمار المحلي الذي يكفل النهوض بالتنمية الاقتصادية  

، وبسبب قلة التمويل المحلي فإن العديد من )27(والاجتماعية والثقافية للهيئة المحلية
لي الشؤون الإدارية العادية وإهمال الدور الأساسي والفعال في البلديات أضحى دورها تو 

  .ميدان الاستثمار
  .مشاركة المواطنين في  التنمية المحلية  -ثانيا

يعتبر المواطن أداة التنمية المحلية وموضوعها وأن توافر الموارد المالية ووجود   
لية لعدم مشاركة المواطن فيها، التخطيط المحلي المنظم والمحكم لا يكفي لتحقيق التنمية المح
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 28صفحة  ة لخضر ـ الوادي حمكلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد 
 

يجب توعية المواطنين بحقوقهم وواجباēم اتجاه الهيئات المحلية لأن مشاركتهم في وضع 
  .الخطة المحلية يضمن نجاح اĐهود التنموي

ومما لاشك فيه أن المشاركة المواطن ليست فعلا ماديا فقط، بل قيم وعواطف 
إحساس من المواطن بأنه جزء من الوطن وأن وشعور بالانتماء، وإرادة في التعبير و 

المشاركة عملية التنمية المحلية واجب تفرضه قيم المواطنة، وأنه عن طريقها يستطيع أن 
  .يغير في البيئة المحلية وبالتالي سياسة الدولة وتوجهاēا العامة

وعلى مستوى الحياة العامة، تعكس رغبات المواطنين في المساهمة في رسم 
العامة، عن طريق الاشتراك في مختلف المراحل المرتبطة بالتنمية المحلية كالتخطيط    السياسة

والبرامج والشؤون المحلية وتقرير مصيرها في البلدية والولاية، الأمر الذي يقر في أذهان 
رؤساء البلديات والمسئولين المحليين الاستجابة لمطالب المواطنين، وتحقيق رغباēم عند 

المحلي، تحقيقا لديمقراطية المشاركة، التي تعني أن يكون القرار نتاج مشاركة  صنع القرار
المواطن بالدرجة الأولى حقيقية وليس تعبيرا عن إرادة مجموعة معينة لها تأثير على مستوى 

    . محلي
إن قلة مشاركة المواطن في عملية التنمية المحلية هذا يقلل من فرص نجاح المشاريع التنموية 

يساهم في تمويل الهيئات المحلية من خلال دفع الضرائب والرسوم، ويجب تشجيع  لأنه
المواطنين ذوي الكفاءة العملية للمشاركة والمساهمة في الحياة السياسية المحلية وتوعية 

  .المواطنين بأهمية البلديات والولايات
  .طرق إدارة التنمية المـحـلـية : ثالثا

لية تعد من الوسائل التي بموجبها تتدخل الهيئات المحلية إن طرق إدارة التنمية المح  
لتلبية حاجات المواطنين، وتتنوع طرق إدارة المرافق العامة حسب درجة تدخل الأشخاص 
المعنوية العامة بأجهزēا الإدارية في إدارة وفرض الرقابة على أعمال المرفق، فإذا رأت جهة 
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 29صفحة  ة لخضر ـ الوادي حمكلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد 
 

تقدم خدمات حيوية أو ترتبط ببعض مظاهر  الإدارة أن الخدمات التي يقدمها المرفق
  . السيادة ،تقوم بإدارة المرفق بأسلوب الاستغلال المباشر أو المؤسسة العامة أو الامتياز

 .الاستغلال المباشر  -أولا 
يتمثل الاستغلال المباشر في تسيير مرفق عام بلدي مباشرة من طرف البلدية و 

المباشر في ميزانية البلدية ويتم القيام đا من قبل يتم تسجيل نفقات وإيرادات الاستغلال 
القابض البلدي وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، غير أنه يمكن للبلدية أن تقرر استفادة 

  . )28(بعض المرافق العامة المدارة بطريقة الاستغلال المباشر بميزانية مستقلة
 .المؤسسة العمومية  -ثانيا 

البلدية من قبل البلدية للتكفل بمرفق عام وتأخذ شكل يمكن إنشاء المؤسسة 
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتم إنشاؤها بمداولة اĐلس الشعبي البلدي 

 .)29(ويصادق عليها بقرار من الوالي
 .الامتياز  -ثالثا 

الامتياز عقد إداري لإدارة مرفق عام يتحمل الملتزم نفقات المشروع وأخطاره 
  .المالية ويتقاضى عوضا يتمثل في الرسوم التي يحصلها من المنتفعين

  الخاتمة
نخلص إلى أن العنصر البشري في اĐالس المحلية يميزه نقص في الاختصاص 
وضعف التكوين لدى الموظفين المحليين، ومن ثم ضرورة توفر البلديات والولايات على 

لقيام بالمهام المنوط đا، لأن العنصر الإطارات الكافية والمتخصصة لتساعدها على ا
  .البشري يعد المحرك الأساسي للتنمية المحلية الأساسية

يجب إعداد وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، فنجد داخل المؤسسات المحلية طاقات 
وكفاءات مهمشة غير مستغلة لذا يجب العمل على تحريكها واستغلالها لأجل زيادة  



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

 30صفحة  ة لخضر ـ الوادي حمكلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد 
 

ك استخدام التخطيط الاستراتيجي من خلال الاهتمام كفاءة وقدرة المؤسسة، وكذل
  . بالمواطن للمساهمة وللاستمرار في تحقيق التنمية المحلية

أن الهيئات المحلية تعمل على تحقيق التنمية المحلية بتوافر الموارد المالية الذاتية 
أن الموارد  وتنوعها هذا يضمن لها الاستقلال في إدارة وتسيير الشؤون المحلية، لكن يتبين

الذاتية في العديد من الهيئات المحلية لا تكفي لتغطية النفقات اللازمة وهذا يعود أيضا إلى 
قلة الرقابة على التسيير المالي وقلة الوعي المحلي بالمصلحة العامة لدى بعض المسئولين 

نات التي المحليين، فتضطر الهيئات المحلية للجوء إلى المصادر الخارجية وتتمثل في الإعا
  .تقدمها الحكومة أو القروض لدعم إمكانياēا المالية

يمكن للمجالس الشعبية البلدية التعاون في إطار مشترك بين البلديات لتقديم   
الخدمات أو التجهيزات أو مصالح ذات منافع عامة مشتركة، سعيا وراء تطوير نظام 

. لأجل تنفيذ المشاريع المشتركة وتطويرهاالإدارة المحلية  وخلق التعاون بين اĐالس المحلية، 
كما يستلزم أن يكون للمؤسسات المشتركة بين البلديات الشخصية المعنوية والاستقلال 

  .المالي
إن اĐالس المحلية لا تزال بعيدة عن ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لها قانونا، 

بها، فيجب أن تكون قادرة على وأن الموارد المالية لا تزال لا تكفي الحد الأدنى لمطال
الاعتماد على مواردها الذاتية ويتحقق هذا بإنجاز خطط التصنيع واستثمار الثروات المحلية 

خاصة منها بلديات الجنوب التي . المتوفرة في كل بلدية بشكل علمي وفقا لخطط مدروسة
قيق تنمية تتوفر على ثروات مختلفة وغنية يمكن استغلالها بشكل عقلاني يتيح فرص تح

  .محلية في ولايات الجنوب والتي الكثير منها يعاني العزلة والتهميش
كما أن البلديات مؤهلة للتعاون مع بلديات في دول أجنبية عن طريق إبرام           

اتفاقيات ،للاستفادة من خبرات وتجارب تلك البلديات، وتوجد منظمات ذات طابع 
باشر الأنشطة واللقاءات على المستوى الدولي، وقد بلدي تضم البلديات المنخرطة فيها ت
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يمتد نشاطها في نطاق رقعة جغرافية معينة مثل، الإتحاد العالمي للمدن التوأمة، المركز 
التعاوني لمدن العالم، فللمنظمات الدولية دور هام في تدعيم التعاون الدولي بين بلديات 

تستفيد من إمكانات التعاون الدولي، مما العالم، وبدخول البلديات الجزائرية في علاقات 
يتطلب إستراتيجية تتضمن إبرام اتفاقيات توأمة في مجال التعاون الدولي في شتى اĐالات 
الاقتصادية، الاجتماعية وغيرها، واستثمار تلك الاتفاقيات وتجسيدها في الواقع لتدعيم 

  .وسائل التعاون بين البلديات الجزائرية والأجنبية
واقع في الجزائر يؤكد بوجود أزمة حقيقية في جوهرها  ومضموĔا، سببها غياب أن ال 

فالمشاركة حالة صحية تكون ايجابية ولها أثارها الكبيرة على . المشاركة في التنمية المحلية
  .البناء الاجتماعي إذا فهمها اĐتمع بشكلها السليم

ية متطلبات لا يمكن تحقيقها ما لم ولعل لمشاركة المواطن في عملية التنمية المحل        
  :تتوافر ومن أبرزها

ضرورة فهم آليات الواقع الاجتماعي وتوفير بعد فكري يدعم أي أفعال يقدر الأفراد  -1
  .أĔا ضرورية لتغيير الواقع المحلي

ضرورة أن يكون المواطنين على وعي بما هو متاح لهم من حقوق وواجبات في ظل   -2
 .مختلف التشريعات و السياسات

ضرورة اكتساب معرفة بالظروف الاجتماعية الأوسع والعمليات الاجتماعية الكلية  -3
 .ليمكن فهم أوضاع المواطنين الخاصة كجزء من حقيقة أكبر ولربط الجزء بالكل

 .اعدة المعرفة لدى المواطنين باستيعاب المعارف المناسبةضرورة تطوير ق -4
قدرة المواطنين على تنظيم أنفسهم عن طريق تنفيذ وإدارة ألأعمال الجماعية داخل  -5

 .لإحداث تغيير على المستوى المحلي
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إن تنمية الإنسان بالوعي تعد من أهم العوامل التي تنمي لديه الرغبة               
لية التنموية المحلية في مجتمعه، فبزيادة الوعي لدى الأفراد يصبحون أكثر بالمشاركة في العم

  .فعالية ونشاطا وبالتالي يشاركون مشاركة فعالة في تنمية مجتمعهم
العمل التنموي الحلي يحتاج إلى التدريب والخبرة فهو لا يتأثر بالفطرة، وعليه فإن 

العمل مهم لأجل دفع المواطن للمشاركة  تعليم المواطن كيفية الممارسة والمسؤولية وأشكال
  .وذلك يتحقق من خلال الاتصال باستمرارية بالمؤسسات القائمة محليا وغيرها

إن عـــدم الاتصـــال المســــتمر بـــين الهيئـــات المحليــــة والمـــواطن وضـــعف المؤسســــات  
الإداريــة القائمــة في اĐتمــع يــؤدي إلى عرقلــة مشــاركة المــواطن وإضــعاف حجمهــا، كمــا أن 

الارتبــاط الوثيــق بــين الأهــداف السياســية للنظــام بالاحتياجــات وأهــداف ألمــواطن في  عــدم
اĐتمــع يــؤدي إلى ضــعف حجــم اĐتمــع والعكــس يشــجع علــى زيادēــا إذا أدى ذلــك إلى 

ـــــة . تحقيـــــق احتياجـــــاēم كمـــــا أن العوامـــــل الاجتماعيـــــة كـــــالتعليم ودخـــــل المـــــواطن والمكان
  .تأثير على العملية التنموية المحلية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة لها

أن تنمية الإنسان بالوعي تعد من أهم العوامل التي تنمي لديه الرغبة في  
المشاركة السياسية في مجتمعه، فبزيادة الوعي لدى الأفراد يصبحون أكثر فعالية ونشاطا 

  .وبالتالي يشاركون مشاركة فعالة في تنمية مجتمعهم
نخلص إلى أن مشاركة المواطن ليست مجرد لعب دور في صنع القرار المحلي وإنما 
تمتد إلى لعب أدوار في العمليات اĐتمعية التي تسيرها وتؤثر وتتأثر بالعملية السياسية،  
كما أن العلاقة القائمة بين المتغيرات الاقتصادية، الاجتماعية ومشاركة المواطن لا تعود 

ات ذاēا وإنما إلى القيم المدركة لهذه المتغيرات، كما للمؤسسات دور مؤثر إلى هذه المتغير 
  . في تحديد مستوى مشاركة المواطن في العملية التنموية، وليس مجرد وجودها

  الهوامش
 .من قانون البلدية 96إلى  86المواد  )1
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بالتهيئة العمرانية المتعلق  01/12/1990المؤرخ في  29  - 90من القانون رقم  60، 52، 50المواد  )2
  .والتعمير

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحداث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة         والمحكمة  -
 .134 -133، ص ص 2002العليا، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر، سنة 

  .من قانون البلدية 106 – 97المواد ) 3   
  .من قانون البلدية 108، 107المادتان ) 4
 .من قانون الولاية 57المادة  )5
  .من قانون الولاية 73 – 66، 64، 63، 60المواد  )6
  .من قانون الولاية 143 – 138المواد  )7
  .من قانون الولاية 82 – 80 – 75المواد  )8
 .من قانون الولاية 81المادة  )9

  .من قانون الولاية 56المادة )10
 .87أسس، مجالات، تجارب، مكتبة عين شمس، القاهرة، ص : ة المحليةسوسن عثمان عبد اللطيف، التنمي )11
محسن جمعة محمد، المرتكزات ومحصلات التجربة العمانية لتنمية اĐتمعات المحلية، في برنامج تنمية اĐتمع  )12

 .138المحلي و دور المعلومات في متابعتها و تقييمها، مركز التوثيق القومي، تونس، ص 
الإدارة الإستراتيجية لبرنامج التنمية، ترجمة محمود برهوم، المنظمة العربية للعلوم الإدارية،  صمويل بول،) 13

 .127عمان، ص 
 .146يحفظ ولد محمد يوسف، الإدارة المحلية في موريتانيا بين الكفاءة و النيابة، القاهرة، ص ) 14

15)  George Handle. Beneficiary Involvement in Project  
Implementation. Experience in the Bicol Rural Development 
Participation Review. Vol 1. No 1. Summer 1979. p 12. 

علي فؤاد احمد، إطار تقويم برامج و مشروعات التنمية الريفية قضايا و تساؤلات أساسية في التنمية الريفية، ) 16
  .121 – 120 ، ص1993النهضة المصرية، القاهرة، 

  .215، ص 1990محمد سيد فهمي، تقويم برامج تنمية اĐتمع المحلي في اĐتمعات المستحدثة، ) 17
  .105صمويل بول، مرجع سابق، ص ) 18
  .214محمد سيد فهمي، مرجع سابق، ص ) 19

  
  . 1980سمير حكيم يوسف، المشاركة الشعبية والتنمية المحلية، القاهرة، ) 20
  .335، ص 1984ئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،أحمد بوضياف، الهي)21
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 . 72سورة الأحزاب الآية )22
  الميثاق الوطني)23
شيهوب مسعود، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاēا على نظام البلدية والولاية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، )24

  .182، ص 1986الجزائر،
  .من قانون الولاية 132المادة ) 25
  .  من قانون البلدية 146المادة )26
  3 – 2عبد الحق المرجاني، حدود التمويل الجبائي المحلي للتنمية المحلية، اĐلة المغربية للإدارة المحلية، عدد مزدوج  )27

 .74يونيو، ص 
  

 .من قانون البلدية  135، 134المادتان )28
، المؤرخ في 200 – 83من قانون البلدية، ويخضع تنظيمها وسيرها للمرسوم رقم  42ية من المادة الفقرة الثان)29
  .1983مارس سنة 19
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35صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

  الطرق الودية لتسوية 

  منازعات العمل الجماعية

  عمار زعبي. د

  جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر
  الملخّص

وضع المشرّع في حالة حدوث نزاع بين ربّ العمل والعامل العديد من الوسائل 
اد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، من بين أهمّ هذه الطرق لتسوية يجوإلفكّ النزاع 

منازعات العمل الجماعية نجد الطرق الودية، هذه الأخيرة تسبق الطريق القضائي الذي 
  .اع لاختصاص جهة القضاءز يحيل الن

ة، ومختلف  ّ ة لتسوية منازعات العمل الجماعي ّ تتناول هذه الدراسة الطرق الودي
قة đا ة المتعلّ ّ   .الأحكام القانوني

Abstract 
To decode the conflict between the employer and 

the worker, the legislator has several means to solve the 
problem and find appropriate solutions, one of the most 
important ways to resolve collective labor disputes, we 
find amicable ways. These precede the judicial way 
witch submit the conflict to the jurisdiction of the 
judiciary. 
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This study focuses on amicable means of resolving 
collective labor conflicts, and various legal provisions 
relating thereto. 

 
  مقدّمة

جوء إلى الوسائل القسرية، كالإضراب وإغلاق المؤسّسة، لتسوية  حتى يمنع اللّ
ة، أقرّ المشرّع جملة من الإجراءات  ّ منازعات العمل وتحقيق المطالب بفرض الإرادة الفردي
جوء إلى القضاء  بهما اللّ التيّ تسمح بالبحث عن الحلول للنزاع بين ربّ العمل والعامل يجنّ

عاēماالذي قد يديم النزاع    .فيصدر أحكاما لا ترضيهما، أو لا تكون في مستوى تطلّ
ة التي تستهدف التقاء المتنازعين عبر عدّة  ّ ى الطرق الودي هذه الإجراءات تسمّ

  .وسائط للوصول إلى اتّفاق يمكن من خلاله إرضاء الطّرفين معا
الية ة التّ ّ   :لهذا صغنا الإشكالي

ة التي تسمح بتسوية  ّ ة؟ وما هي ما هي الطرق الودي ّ منازعات العمل الجماعي
قة đا؟ ة المتعلّ ّ   الأحكام القانوني

ة في الطّرق  ّ ة جماعي ّ ة التيّ يلجأ إليها المتنازعين في إطار اتفاقي ّ تتمثّل الطرق الودي
  .التفاوض، المصالحة، الوساطة والتحكيم: التالية

ة في المباحث الأربعة الت ّ   :اليةسنتناول كلّ طريق من هذه الطرق الودي
ة : المبحث الأول  التفاوض كطريق ودّي لتسوية منازعة العمل الجماعيّ

ل طريق يمكن أن يسلكه المتنازعان ربّ عمل أو عامل لأجل تسوية الخلاف : أوّ
  .الذي يجمعه بالطّرف الآخر هو التفاوض

ة في تسوية النزاع الجماعي؟ ّ ته العملي ّ   فما المقصود بالتفاوض؟ وما أهمي
   مفهوم التّفاوض: الأولالمطلب 
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ة ّ ، حيث )1(يقوم التفاوض على أساس الحوار المباشر بين طرفي المنازعة الجماعي
ال، سواء أكانوا نقابيين أو منتخبين من قبلهم، مع ربّ العمل أو أرباب  يلتقي ممثلو العمّ

ة هدوء في المشكل المطروح بينهما، ويصلوا في النهاية  ّ إلى العمل، لكي يتناقشوا بروي
  .)2(الحلول الممكنة للنزاع القائم

ة عن المؤسّسة، ويمكن أن تكون الحلول  ّ ة جهة خارجي ّ في التفاوض لا تتدخّل أي
ّب النزاع أو تراجعه عليه، أو تعديله لكي  على شاكلة سحب ربّ العمل قراره الذي سب

ة ربّ ، أو قيام العمال بإجراءات تستهدف طمأن)3(ينسجم مع مطالب العمال ورغباēم
  .العمل حول موضوع النزاع الدائر بينهما

ة إجراء التفاوض بين أطراف المنازعة  ّ بعض التشريعات المقارنة تنصّ على إجباري
ة، ومنها ما يضعه إجراء اختياريا ّ ة قبل المرور إلى باقي الطّرق الودي ّ   .)4(الجماعي

ة يعت ّ ل طريق يتّخذه أطراف المنازعة الجماعي د، التفاوض بوصفه أوّ ّ بر إجراء غير مقي
ة شروط أو إجراءات مسبقة يمكنها أن تعيق مختلف الأطراف ليتوصّلوا إلى  ّ ولا يخضع لأي

  .)5(اتفاق ينهي الخلاف القائم بينهما
ق المشرّع الجزائري إلى تعريف التفاوض، في حين نجد أنّ المشرّع المصري قد  لم يتطرّ

ة على ّ فه مستعملا لفظة المفاوضة الجماعي الحوار والمناقشات التيّ تجرى بين : "أĔّا عرّ
ة وبين أصحاب الأعمال أو منظّماēم ّ ة العمالي ّ   .)6(..."المنظمات النقابي

سالف الذكر  90/02من القانون ) 04(مع ذلك، نجد أنّ ما ورد في نصّ المادة 
  :يفيد النصّ على التفاوض بين مختلف الأطراف، حيث تشير هذه المادة إلى أنّه

ة يع" ّ ة ويدرسون فيها وضعي ّ قد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دوري
ة وظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة ّ ة والمهني ّ   .)7("العلاقات الاجتماعي

كطريق " التفاوض"وبالتالي نستنتج أنّ المشرّع الجزائري وإن لم يورد صراحة لفظة 
ة، إلاّ أ ّ ته اتجهت إلى إقرار هذه الوسيلة من خلال ودّي لتسوية المنازعات الجماعي ّ نّ ني
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ة بين مختلف الأطراف لدراسة وإيجاد الحلول المناسبة،  ّ نصّه على عقد اجتماعات دوري
  .فهذه الاجتماعات ما هي إلاّ شكل من أشكال التفاوض بين المعنيين بالأمر

 مختلف ممّا سبق، يتّضح لنا أنّ التفاوض هو عملية تتسم بالحوار والنقاش بين
ة، يسمح التفاوض بالتقاء طرفي  ّ الأطراف المتنازعة وممثليهم بغية الوصول إلى حلول توافقي
ة للاستماع إلى مطالب كلّ طرف، ويتمّ عبر التعبير المباشر عن  ّ العلاقة التعاقدي
ة تلاقي الإرادات حول اتّفاق معينّ يضمن  ّ ل من إمكاني الاحتياجات، الأمر الذي يسهّ

  .ء أو كلّ ما يطلبهلكل طرف جز 
ة التفاوض: المطلب الثاني     أهميّ

يشكّل الأخذ đذا الطريق الودّي فرصة سانحة لإĔاء النزاع، إذا ما كان هناك تنازل 
نة ّ   .من الطّرفين يسمح لهما بالتلاقي عند نقطة اتفاق معي

الة، يطبع سلوك اĐتمع العمالي  ة حضارية فعّ ّ بطابع كما يعتبر التفاوض آلية نقابي
ة جديدة، أو تعديل القديمة منها، دون )8(الحوار الديمقراطي ّ ة جماعي ّ ، ينتهي بصياغة اتفاقي

ة التي قد لا تنتهي وفقا لرغبات مختلف الأطراف، ومن  ّ الدخول في الصراعات البيني
ّب العديد من الآثار السّلبية على الجميع   .الممكن أن تسب

جدا لنيل الحقوق و الوصول للمطالب التفاوض عن طريق نقابة العمال مهمّ 
المشروعة، لأنّ العمال عادة ما يتواجدون في مركز ضعف قياسا على مركز ربّ العمل، 
الأمر الذي يجعلهم يقبلون بتسوية المنازعة بشروط قد لا تكون في صالحهم، وهذه 

بها إذا قامت نقابة العمال بدورها   .)9(النتيجة يمكن تجنّ
وسيلة لتحقيق السّلم الاجتماعي داخل مختلف المؤسسات كما أنّه يعدّ 

ة، ومشاركة العمال في وضع قواعد  ّ المستخدمة من خلال تكريس مبدأ العدالة الاجتماعي
ة تحقّق العدل و المساواة بين مختلف الأطراف ّ   . )10(مهني
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ل النصوص القانونية المنظّمة لعلاقات  ة التفاوض كذلك في كونه يكمّ ّ تبرز أهمي
عمل، وذلك بتفصيل العام منها، وتكييفه ليكون ملائما لظروف المؤسسة أو قطاع ال

  .)11(نشاط معينّ 
  : )12(عادة ما يتمّ التفاوض بين أرباب العمل والعمال على عدّة مستويات

يتمّ بين نقابة عمال المؤسسة و ربّ العمل أو إدارة : على مستوى المؤسّسة -
  المؤسّسة، 
يتمّ بين النقابة العامة للنشاط و منظمّة : لاقتصاديعلى مستوى النشاط ا -

  أرباب العمل للنشاط المقابل،
يتمّ بين مختلف النقابات ومنظّمات أرباب العمل : على المستوى الوطني -

  .الوطنية
ة بحسب  ّ هذه المستويات المختلفة تسمح بتنويع فرص تسوية المنازعات الجماعي

تها بالنسبة للعمال أو أرباب ّ العمل، فما لا يتمّ تسويته على مستوى المؤسسة أو  أهمي
مستوى النشاط الاقتصادي، يتمّ النظر فيه على مستوى وطني بوصفه يعكس مشكل 

  .وطني لا يحلّ إلاّ على هذه الشاكلة و في هذا المستوى من التنسيق
 ممّا سبق، يتّضح لنا أنّ التفاوض يحقّق تكافؤ بين مصالح أرباب العمل و العمال،
ة  ّ ة الاقتصادي لأنّ تكتّل العمال كمجموعة يجعلهم يشكّلون طرفا واحدا في مواجهة القوّ

  . )13(لأرباب العمل، و đذا بإمكاĔم تحقيق مكاسب يتعذّر تحقيقها بشكل فردي
ة منه، اعتبارا  رغم ذلك، نجد أنّ أسلوب التفاوض كثيرا ما لا يحقّق النتائج المرجوّ

و رفض مطالب الطّرف الآخر، ومن ثمّ يقتضي الحال اللجوء لتمسّك كلّ طرف بمطالبه 
  .)14(إلى طرق أخرى لتسوية المنازعة

لهذا المشرّع لم يقف عند وسيلة واحدة لإيجاد حلّ للمشكل المطروح، ولكنّه أتاح 
ها تسهم في التوصّل لمخرج لهذا النزاع جوء لطرق أخرى لعلّ   .للمتنازعين اللّ
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ة : المبحث الثاني   المصالحة كطريق ودّي لتسوية منازعة العمل الجماعيّ
ة، أتاح المشرّع لكليهما فرصة  ّ في حالة فشل الحوار بين طرفي المنازعة الجماعي
ى  ة، هذه الطريق تسمّ ّ جوء إلى طريق ودّي ثاني يمكن من خلاله تسوية المنازعة الجماعي اللّ

  .المصالحة
قة đا؟فما هي المصالحة؟ و ما  ة المتعلّ ّ   هي مختلف الأحكام القانوني

ل    مفهوم المصالحة: المطلب الأوّ
تعني المصالحة تدخّل طرف آخر من أجل إيجاد حلول لتسوية النزاع الجماعي بين 

  .ربّ العمل والعمال
تستهدف المصالحة التقريب و التوفيق بين وجهات نظر أطراف النزاع قصد 

فين، وبالتالي اختصار الطريق وربح الوقت وتقليل المخاطر الوصول إلى تسوية ترضي الطر 
ة بين ربّ العمل والعمال ّ   .)15(والمحافظة على العلاقات الودي

من القانون ) 05(كما نصّ المشرّع الجزائري على إجراء المصالحة في المادة 
  :السالف الذكر، وذلك بقوله 90/02

أو في بعضها، يباشر المستخدم إذا اختلف الطرفان في كلّ المسائل المدروسة "
 ّ وممثلو العمال إجراءات المصالحة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو العقود التي يكون كل

  .)16("من الجانبين طرفا فيها
من خلال هذه المادة يتّضح لنا أنّ إجراء المصالحة لا يتمّ إلاّ بعد فشل التفاوض 

جوء إلى المصالحة وفقا للاتفاقيات المبرمة بين طرفي النزاع، الأمر الذي يحتّم عليهما  اللّ
  .بينهما

ة بينهما أو عند فشلها، يرفع أحد أو كلا أطراف النزاع  ّ وفي حالة عدم وجود اتفاقي
  .  )17(الخلاف الجماعي إلى مفتشية العمل المختصّة إقليميا
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ا على مستوى الإدارات العمومية فإنّ هذا الطّرف المتدخّل حسب التشريع  أمّ
ة تتكفّل بإيجاد حلول مناسبة لتسوية النزاع الجماعي، ا ّ لجزائري هو عبارة عن أجهزة رسمي

ة للعمال و ربّ العمل ّ ة الجماعي ّ   .)18(وفق ما تفرضه طبيعة العلاقة المهني
يتّضح لنا ممّا تقدّم أنّ المصالحة إجراء لا يتمّ إلاّ بعد فشل التفاوض بين طرفي 

ب تدخّل طرف آخر بينهما وسعيه للتوفيق بين المتنازعين النزاع، الأمر الذي يفسّر سب
ة للنزاع القائم بينهما ّ   .ومن ثمّ الوصول إلى تسوية ودي

ة المتعلّقة بالمصالحة: المطلب الثاني    الأحكام القانونيّ
وتبدأ المصالحة بتدخّل طرف محايد، برغبة الأطراف نفسها، بسبب فشل التفاوض 

حلة سابقة بينهما، يستهدف الطّرف المحايد تقريب في الآراء الذي أجراه الطّرفان في مر 
غية الوصول لاتفاق ُ   .ب

كما أنّ هناك تشريعات مقارنة نصّت على اختيارية هذا الطريق الودّي في حين 
  .)19(نصّت تشريعات أخرى على إجباريته

السّالف الذكر نلحظ أنّ المشرّع  90/02من القانون ) 05(من خلال المادة 
ة و المستوى الثاني وضع م ّ ستويين مختلفين من المصالحة، المستوى الأول مصالحة اتفاقي

ة ّ   .مصالحة قانوني
ة يقصد đا الاجراءات المنصوص عليها بموجب الاتفاقيات  ّ المصالحة الاتفاقي
الجماعية التي تستهدف ايجاد حلول بين اطراف النزاع، بسبب تنفيد عقد العمل أو 

ة تفسير بنوده، و يتمّ  ّ خلال هذه المرحلة تشكيل لجان تمارس وظيفتها بكل حري
واستقلالية، بحيث تشكيلتها تكون متساوية الأعضاء بين الطرفين، ونظام عملها 

  . )20(وصلاحياēا يحدّده الأطراف



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

42صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

جان دورا إيجابيا ويصل الطرفان إلى اتفاق ينهي النزاع، و  يمكن أن تؤدّي هذه اللّ
ف الجماعي إلى مفتشية العمل المختصّة إقليميا، لتعمل على في حالة العكس يرفع الخلا

ة بين ربّ العمل و العامل ّ   .)21(إجراء مصالحة قانوني
إجراءات هذه المصالحة تبدأ بإخطار مفتش العمل بواسطة عريضة مكتوبة أو 
شفوية، وذلك بحضور المعني إلى مكتب مفتش العمل، هذا الأخير يقوم بتحرير محضر 

أيام يستدعي المعنيين في جلسة أولى ) 04(المدّعي، ثمّ في أجل لا يتعدّى أربعة بأقوال 
  .)22(قصد تسجيل موقف كلّ طرف في كلّ مسألة من المسائل المتنازع حولها

ة في العمل و  90/02أوجب القانون  ّ ق بالوقاية من النزاعات الجماعي المتعلّ
أطراف المنازعة الحضور إلى جلسات  تسويتها وممارسة حقّ الإضراب السّالف الذكر على

  .)23(المصالحة التي يعقدها مفتش العمل
أيام ) 08(بعد انتهاء مدّة جلسات المصالحة التي لا تتجاوز في كلّ الظروف ثمانية 

ن فيه  ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى، يعدّ مفتش العمل محضرا و يوقعه الطرفان، ويدوّ
سائل المختلف فيها، وتصبح المسائل المتفق حولها نافذة من المسائل المتفق عليها و كذا الم

  .)24(اليوم التي تودع فيه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا
عند الفشل في التوصّل لاتفاق حول أية مسألة من مسائل النزاع، يعدّ مفتش 

ية النزاع ، ليفتح الباب أمام إجراءات أخرى غرضها تسو )25(العمل محضرا بعدم المصالحة
  .  بين أطرافه

ة: المبحث الثالث   الوساطة كطريق ودّي لتسوية منازعة العمل الجماعيّ
ها المشرّع لأجل تسوية النزاع الجماعي  ة التيّ أقرّ ّ تعدّ الوساطة ثالث الطرق الودي

ة ّ ة و ودي ّ   .تسوية رضائي
قة đا في المطالب  ة المتعلّ ّ م حول مفهومها و الأحكام القانوني   :التاليةسنتكلّ

  مفهوم الوساطة : المطلب الأول
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خروج النزاع عن إطار المؤسّسة، وتدخّل طرف ثالث أجنبي عنها،  الوساطةتفيد 
ة ّ ة علاقة đا في محاولة لتسوية المنازعة الجماعي ّ   .)26(لا تربطه أي

ة في محاولته للتوفيق بين طرفي النزاع الجماعي،  ّ يقوم الوسيط بتقديم اقتراحات عملي
يشترط عليه الوصول إلى مصالحة كاملة بينهما، بل يكفه تقريب وجهات النظر ولا 

  .)27(المتعارضة والوصول إلى ترضية للطرفين حول الحلول المقترحة من قبله
من القانون ) 10(نصّ المشرّع الجزائري على إجراء الوساطة بموجب المادة 

فها على أĔّا 90/02   : السالف الذكر، حيث عرّ
هي إجراء يتفق، بموجبه، طرفا الخلاف الجماعي في العمل على إسناد  الوساطة"

ة للنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط و يشتركان في  ّ ة اقتراح تسوية ودي مهمّ
  .)28("تعيينه

  :)29(يشترط للقيام بالوساطة الشرطين التاليين
 ،أن يكون أحد طرفي النزاع مجموعة من العمال  
 ة أن يتناول موضوع النزاع ّ  .مصلحة جماعي

و بالتالي، يجب أن يكون النزاع جماعيا سواء في أشخاصه أو في موضوعه، فلا 
ة بين عامل و ربّ العمل فهي لا تخضع لهذا الإجراء، كما يجب أن  ّ يعتدّ بالنزاعات الفردي
ة، كأن يكون له علاقة بشروط العمل أو  ّ قا بمصلحة جماعي يكون موضوع النزاع متعلّ

  .يرهابالأجور أو غ
ممّا سبق، يتّضح لنا أنّ الوساطة تعني دخول طرف ثالث، يشترك طرفا النزاع في 

  .تعيينه، يعمل على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة بينهما
ة المتعلّقة بالوساطة : المطلب الثاني   الأحكام القانونيّ

ته بمبادرة من أحد الأطراف المتنازعة بعد فشل الطريق ال ودّي يباشر الوسيط مهمّ
ق بالمصالحة   .الثاني المتعلّ
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ة دون  في البداية يقوم الوسيط بإجراء المشورة اللازمة لأجل التوصّل للتسوية المرجوّ
أن يعبرّ عن رأي بشأن تبرير أو جدوى طلب معينّ لأي واحد من الطرفين، في هذه 

  .)30(الحالة تحرّكه المبكّر و السّريع يمكن أن يمنع تفاقم الأمور و تعقّدها
لع  كما له القيام بتحقيق شامل والاستماع إلى أقوال الفريقين وشهودهما، كما يطّ
على الحالة المالية للمؤسّسة ويستعين بخبرة إذا أراد ذلك، كلّ ذلك đدف الوصول إلى 

  .)31(حلول توافقية بين الفريقين، ولو كانت جزئية من مجموع المطالب المعروضة عليه
أطراف النزاع إلى اجتماع مشترك تحت رئاسته، أو  بإمكان الوسيط كذلك دعوة

الاجتماع بكلّ طرف على انفراد، فإذا تمّ الاتفاق إلى تسوية النزاع، يبرم عقد عمل 
  .)32(جماعي ينظّم فيه المسائل المتنازع حولها

إذا كان هذا الحلّ يرضي الأطراف يتمّ توقيعه من طرفهم، ويكون بمثابة عقد ملزم 
عه مختلف الأطرافلهم، و إذا لم  ن ذلك في المحضر ليوقّ   .)33(يتمّ التوصّل إلى اتفاق يدوّ

ته التيّ كلّف đا لتسوية  نلاحظ ممّا سبق أنّ الوسيط يملك سلطات واسعة في مهمّ
ابع الاقتصادي والاجتماعي  النزاع القائم، بحيث له الاطّلاع على كلّ المعلومات ذات الطّ

  .)34(ة يمكن أن تساعده في فهم طبيعة النّزاعوالمهني، أو كلّ موضوع أو وثيق
د بالسرّ المهني وفقا للقانون، و هو ما نصّت عليه المادة  ّ ) 11(مع ذلك فهو مقي

  :السّالف الذكر، بقولها 90/02من القانون 
يتلقى الوسيط من الطرفين جميع المعلومات المفيدة للقيام بمهمته و يتعين عليه أن "

د بالسرّ المهني  ّ لع عليها أثناء قيامه يتقي إزاء الغير في كلّ المعلومات التيّ يكون قد اطّ
ته   .)35("بمهمّ

ة هو تقديم  ّ وبالتالي، أقصى ما يستطيع الوسيط فعله لتسوية المنازعة الجماعي
اقتراحات أو توصيات يوجّهها لأطراف النزاع، وهؤلاء لهم حقّ قبولها أو رفضها، لأنّ ما 

  .)36(ملزما لهم في أي شئيقترحه الوسيط لا يعتبر 
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السّالف  90/02من القانون ) 12(وهو ما يمكن استنتاجه من نصّ المادة 
  :الذكر، بقولها

يعرض الوسيط على الطرفين، خلال الأجل الذي يحدّدانه اقتراحات لتسوية النزاع "
لة، ويرسل نسخة من التوصية المذكورة إلى مفتشية  المعروض عليه في شكل توصية معلّ

  .)37("مل المختصّة إقليمياالع
ر " توصية"إذن الوسيط يقوم بإرسال توصية إلى مفتشية العمل، وعبارة  لا يتصوّ

  .منها أĔّا تفيد الالزام، هذا يعني أنّ ما يتوصّل إليه من نتائج غير ملزم لأطراف النزاع
ة : المبحث الرابع   التحكيم كطريق ودّي لتسوية منازعة العمل الجماعيّ

ها المشرّع لأجل تسوية النزاع الجماعي يعتبر  ة التيّ أقرّ ّ التحكيم رابع الطرق الودي
جوء إلى القضاء ة، و آخر هذه الطرق قبل اللّ ّ   .تسوية ودي

قة به في المطالب التالية ة المتعلّ ّ م حول مفهومه والأحكام القانوني   :سنتكلّ
  مفهوم التحكيم : المطلب الأول

ى النزاع الجماعي بواسطة في حالة الفشل في الوساطة كلي ا أو جزئيا، يجب أن يسوّ
  .)38(التحكيم، بناء على طلب أو بناء على اتفاق الطّرفين المتنازعين

يستهدف التحكيم إĔاء النزاع بقرار تصدره لجنة تحكيمية، ويكون القرار ملزما 
ن إجحافا بحق أحدهم غم من كونه قد يتضمّ   .)39(لأطراف النزاع بالرّ

يم عن الوساطة على اعتبار أنّ هذه الأخيرة تعمل على محو آثار يختلف التحك
الخصومة من قلوب المتنازعين، بينما قد يزيد التحكيم من تراكمها، لأنّ الوساطة تسعى 

  .)40(لتقريب وجهات النظر، بينما التحكيم يسعى لإĔاء النزاع بإصدار قرار تحكيمي
  :اعلى غرار الوساطة، يشترط للتحكيم شرطان، وهم

  ة، أي أن تكون بين مجموعة من العمال و بين ّ أن تكون المنازعة جماعي
  واحد أو أكثر من أرباب العمل،
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  ة ّ ة كتنظيم العمل أو شروطه أو الحري ّ قة بمصلحة جماعي أن تكون متعلّ
ة، ّ ة و المبدئي ّ ة وغيرها من المصالح النموذجي ّ  النقابي

من القانون ) 09(ب المادة نصّ المشرّع الجزائري على إجراء التحكيم بموج
  :السالف الذكر، بقولها 90/02

جوء إلى الوساطة أو التحكيم، كما تنصّ "...  يمكن الطرفين أن يتفقا على اللّ
  .)41("عليهما أحكام هذا القانون

من خلال هذه المادة يتّضح أنّ المتنازعين بإمكاĔما الاختيار بين الوساطة 
المرور على الأولى للوصول للثانية، فمبدأ الاختيار بين والتحكيم، فليس من الضّروري 

م đا في التشريعات المقارنة   . )42(الأسلوبين من المبادئ المسلّ
ة المتعلّقة بالتحكيم : المطلب الثاني   الأحكام القانونيّ

قة بالتحكيم إلى قانون الإجراءات  أحالنا المشرّع الجزائري بخصوص الأحكام المتعلّ
السّالف الذكر،  90/02من القانون ) 13(دارية، وذلك بموجب نصّ المادة المدنية والإ

  :بقولها
ق المواد " ّ  442في حالة اتفاق الطرفين على عرض خلافهما على التحكيم، تطب

ة، مع مراعاة الأحكام الخاصّة في هذا القانون 454إلى  ّ   .)43("من قانون الإجراءات المدني
وجب الاتفاقيات المبرمة بين مختلف الأطراف، هذه عادة ما يتمّ تعيين المحكّمين بم

ق بالتحكيم يقتضي الحال عند وجود نزاع تطبيقها   .الاتفاقيات تحوي بنود تتعلّ
ا في حالة الخلاف حول المحكّمين وعدم الاتفاق على تعيينهم من طرف أحد  أمّ

ة الواق ّ ع في دائرēا محلّ العقد المتنازعين أو كلاهما، فإن الأمر يرجع إلى رئيس الجهة القضائي
  .)44(لتعيين هيئة التحكيم، بناء على عريضة ترفع إليه
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ة  ّ للمحكّمين صلاحيات واسعة و مطلقة في اعتماد كلّ السبل و الوسائل الضروري
التيّ تمكّنهم من الوصول إلى إصدار حكمهم وفق قواعد القانون ومبادئ العدالة و 

  .)45(الإنصاف
إلى الاستماع لأطراف النزاع لتشكيل قناعاēا حول لهذا تعمد هيئة التحكيم 

ع على مختلف الوثائق التي تساعدها في عملها كالمستندات  سبب النزاع، كما لها أن تطلّ
، هذه )46(و دفاتر الحسابات الخاصّة بالنزاع، كما تستعين بالخبرة عند الضرورة

  .الصّلاحيات تشبه إلى حدّ بعيد تلك المتاحة للوسيط
قة بتفسير يمتدّ ا ختصاص هيئات التحكيم إلى مختلف أنواع النزاع، سواء تلك المتعلّ

ا  ة، حيث تستند عليها لإصدار حكمها، أمّ ّ القوانين والمراسيم والأنظمة والعقود الجماعي
ة، فإن التحكيم ينصبّ على  ّ ق إليها القانون ولا التنظيم ولا الاتفاقي المسائل التيّ لم يتطرّ

  .)47(لإنصافتحقيق العدالة وا
رة في القانون و الأنظمة السّارية المفعول،  يمكن لهيئة التحكيم توقيع الجزاءات المقرّ

با شأنه شأن أي حكم قضائي ّ   .)48(وتتّخذ قرارها بأغلبية الآراء، و يكون قرارها مسب
من ) 13(حدّد المشرّع الجزائري أقصى أجل لصدور قرار التحكيم بموجب المادة 

  :لسّالف الذكر، بقولهاا 90/02القانون 
يصدر قرار التحكيم النهائي خلال الثلاثين يوما الموالية لتعيين الحكّام، وهذا "

  .)49("القرار يفرض نفسه على الطّرفين الذين يلزمان بتنفيذه
ر أن تظلّ شؤون مختلف  ة، إذ لا يتصوّ ّ هذا التحديد الزمني له حكمة تشريعي

ما تأخر موعد الفصل في الأطراف عالقة بسبب عدم الفصل  فيها، على اعتبار أنّه كلّ
ة حول أرباب العمل و العمال على السّواء ّ ة و اجتماعي ّ   .النزاع ازدادت مخاطر اقتصادي

ة قرار هيئة التحكيم، إذ أنّه يفرض نفسه على  ّ ة و حجي كما تتّضح لنا كذلك قوّ
د النطق به و صدوره أن  ة أخرى، بل يكفي بمجرّ ّ أطرافه فلا يحتاج لإقرار هيئة قضائي
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يكون قابلا للتنفيذ من حينه، كما أنّ هذا النّوع من القرارات غير قابل للاستئناف وفق 
  .ى عكس بعض التشريعات المقارنة في هذا اĐال، عل)50(التشريع الجزائري
  :الخاتمة

الية تائج التّ   :نخلص في ختام هذه الدّراسة إلى النّ
وضع المشرّع مجموعة من الطّرق لإĔاء النزاع بشكل ودّي بين أطراف المنازعة .1

ة ّ ة قبل أن يصل إلى الجهة القضائي ّ   .الجماعي
رية إجراء التفاوض قبل المرور إلى نصّت بعض التشريعات المقارنة على إجبا.2

ة ّ   .غيرها من الطرق الودية لتسوية المنازعة الجماعي
ل النصوص القانونية المنظّمة لعلاقات .3 ته من كونه يكمّ ّ يكتسب التفاوض أهمي

فه ليلائم ظروف المؤسسة أو قطاع النشاط المعني ّ   .العمل، فيفصّل العام منها، ويكي
تائج المنتظرة منه بسبب تمسّك كلّ طرف برأيه ورفض قد لا يأتي التفاوض بالن.4

  . مطالب الطّرف الآخر
المصالحة تفيد تدخّل هيئات أخرى في النزاع الدائر بين ربّ العمل والعمال، .5

  .وفق ما تقتضيه طبيعة العلاقة المهنية الجماعية التي تجمعهما
هات النظر بين الوساطة تعني تدخّل طرف ثالث أجنبي عن النزاع لتقريب وج.6

  .الطرفين، و الوصول إلى تسوية ترضي الجميع
يحقّ للوسيط الاطّلاع على جميع الوثائق ذات الطابع الاقتصادي أو المهني أو .7

ة القانون ده بالسرّ المهني بقوّ ّ   .الاجتماعي، مع تقي
ة لحل النزاع الجماعي، يمكن أن يلجأ إليه بناء .8 ّ يعتبر التحكيم آخر الطرق الودي

  .على طلب أو نتيجة اتفاق الطرفين المتنازعين
  .قرار التحكيم ملزم للجانبين رغم أنه قد يكون مجحفا لأحدهما أو كليهما.9
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بإمكان هيئات التحكيم توقيع الجزاءات التي تراها مناسبة وفقا للقانون . 10
  .والنظم المعمول đا

د النطق đا و .11 ة بمجرّ ّ غير مرتبطة بأي إجراء قرارات هيئة التحكيم تحوز حجي
  .قضائي آخر، كما لا يمكن استئنافها

  :الهوامش
                                                

فــت المــادة  )1( ــق ب 06/02/1990المــؤرّخ في  90/02مــن القــانون رقــم ) 02(عرّ ــة المتعلّ ّ الوقايــة مــن النزاعــات الجماعي
ــــة عــــدد في العمــــل و تســــويتها و ممارســــة حــــقّ الإضــــراب  ّ م الصّــــادر بالجريــــدة الرسمي بتــــاريخ  06المعــــدّل و المــــتمّ

ــة علــى أĔّــا، 07/02/1990 ّ يعــدّ نزاعــا جماعيــا في العمــل خاضــعا لأحكــام هــذا القــانون كــلّ : "المنازعــة الجماعي
ــة في علاقــة العمــل و الشــروط العامــة للعمــل، ولم يجــد تســويته بــين  ّ ــة و المهني ّ ــق بالعلاقــات الاجتماعي خــلاف يتعلّ

 ...".العمال و المستخدم 
 .214، ص 2006، دار الريحانة للكتاب: الجزائر. وجيز في شرح قانون العملالهدفي بشير،  )2(
ديـوان : الجزائـر. علاقـة العمـل الفرديـة: تنظـيم القـانوني لعلاقـات العمـل فـي التشـريع الجزائـريالأحميـة سـليمان،  )3(

 .299، ص 2002المطبوعات الجامعية، 
 .214بشير، مرجع سابق، ص هدفي  )4(
د حسين منصور،  )5(  .154، ص 2010الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية :لبنان. قانون العملمحمّ
ن قانون العمل المصري 2003لسنة  12من القانون رقم ) 146(انظر نصّ المادة  )6(  .المتضمّ
ــق ب 06/02/1990المــؤرّخ في  90/02مــن القــانون رقــم ) 01(الفقــرة ) 04(انظــر نــصّ المــادة  )7( الوقايــة مــن المتعلّ

ة  ّ م السّالف الذكرالنزاعات الجماعي  .في العمل و تسويتها و ممارسة حقّ الإضراب المعدّل و المتمّ
ـة فـي التشـريع الجزائـري و المقـارنبن عزوز بن صـابر،  )8( ّ دار الحامـد للنشـر و : الأردن. نشـأة علاقـة العمـل الفردي

 .180، ص 2011التوزيع، الطبعة الأولى 
دراسة مقارنة مـع التطبيقـات : لعمل و قانون الضمان الاجتماعيالوسيط في شرح قانون اسيد محمود رمضـان،  )9(

، ص 2014دار الثقافـــة للنشـــر و التوزيـــع، الطبعـــة الرابعــــة : الأردن .القضـــائية لمحكمتـــي التمييـــز و الــــنقض
510-511. 

 .181بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص  )10(
 .180نفس المرجع الآنف الذكر، ص  )11(
 .511رجع سابق، ص سيد محمود رمضان، م )12(
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 .182بن عزوز بن صابر، مرجع سابق، ص  )13(
 .214بشير، مرجع سابق، ص هدفي  )14(
، مرجـــع ســـابق، ص علاقــة العمـــل الفرديــة: التنظــيم القـــانوني لعلاقــات العمـــل في التشــريع الجزائـــريأحميــة ســـليمان،  )15(

301. 
ــق ب 06/02/1990المــؤرّخ في  90/02مــن القــانون رقــم ) 01(الفقــرة ) 05(انظــر نــصّ المــادة  )16( الوقايــة مــن المتعلّ

م السّالف الذكر ة في العمل و تسويتها و ممارسة حقّ الإضراب المعدّل و المتمّ ّ  .النزاعات الجماعي
ــق ب 06/02/1990المــؤرّخ في  90/02مــن القــانون رقــم ) 02(الفقــرة ) 05(انظــر نــصّ المــادة  )17( الوقايــة مــن المتعلّ

ة  ّ م السّالف الذكرالنزاعات الجماعي  .في العمل و تسويتها و ممارسة حقّ الإضراب المعدّل و المتمّ
ديــوان المطبوعـات الجامعيــة، : الجزائـر. وجيز فـي قــانون علاقــات العمـل فــي التشـريع الجزائــريالــأحميـة سـليمان،  )18(

 .362، ص 2012الطبعة الأولى 
 .214بشير، مرجع سابق، ص هدفي  )19(
 .347، مرجع سابق، ص وجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائريالأحمية سليمان،  )20(
ــق ب 06/02/1990المــؤرّخ في  90/02مــن القــانون رقــم ) 01(الفقــرة ) 06(انظــر نــصّ المــادة  )21( الوقايــة مــن المتعلّ

م السّالف  ة في العمل و تسويتها و ممارسة حقّ الإضراب المعدّل و المتمّ ّ  .الذكرالنزاعات الجماعي
ــق ب 06/02/1990المــؤرّخ في  90/02مــن القــانون رقــم ) 02(الفقــرة ) 06(انظــر نــصّ المــادة  )22( الوقايــة مــن المتعلّ

م السّالف الذكر ة في العمل و تسويتها و ممارسة حقّ الإضراب المعدّل و المتمّ ّ  .النزاعات الجماعي
ـــق ب 06/02/1990 المـــؤرّخ في 90/02مـــن القـــانون رقــــم ) 07(انظـــر نـــصّ المــــادة  )23( الوقايــــة مـــن النزاعــــات المتعلّ

م السّالف الذكر ة في العمل و تسويتها و ممارسة حقّ الإضراب المعدّل و المتمّ ّ  .الجماعي
ـــق ب 06/02/1990المـــؤرّخ في  90/02مـــن القـــانون رقــــم ) 08(انظـــر نـــصّ المــــادة  )24( الوقايــــة مـــن النزاعــــات المتعلّ

ة في العمل و تسويتها و  ّ م السّالف الذكرالجماعي  .ممارسة حقّ الإضراب المعدّل و المتمّ
ـــق ب 06/02/1990المـــؤرّخ في  90/02مـــن القـــانون رقــــم ) 09(انظـــر نـــصّ المــــادة  )25( الوقايــــة مـــن النزاعــــات المتعلّ

م السّالف الذكر ة في العمل و تسويتها و ممارسة حقّ الإضراب المعدّل و المتمّ ّ  .الجماعي
ــة و الممارســةعقــد اقويـدري مصـطفى،  )26( ّ دار هومــة للطباعـة و النشــر و التوزيـع، الطبعــة : الجزائـر .لعمــل بـين النظري

 .36، ص 2011الثانية 
ــد علـــي عبـــده،  )27( ، ص 2007منشـــورات زيـــن الحقوقيـــة، الطبعـــة الأولى : لبنـــان .دراســـة مقارنـــة: قـــانون العمـــلمحمّ

361. 
ـــق ب 06/02/1990خ في المـــؤرّ  90/02مـــن القـــانون رقــــم ) 10(انظـــر نـــصّ المــــادة  )28( الوقايــــة مـــن النزاعــــات المتعلّ

م السّالف الذكر ة في العمل و تسويتها و ممارسة حقّ الإضراب المعدّل و المتمّ ّ  .الجماعي
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ـــد اللطيـــف حمـــدان،  )29( ـــة: قـــانون العمـــلحســـين عب ـــة، الطبعـــة الأولى : لبنـــان .دراســـة مقارن منشـــورات الحلـــبي الحقوقي

 .577، ص 2009
دار الثقافــة للنشــر و التوزيــع، الطبعــة الأولى : الأردن .دراســة مقارنــة: شــرح قــانون العمــلغالــب علــي الــداودي،  )30(

 .232، ص 2011
د علي عبده، مرجع سابق، ص  )31(  .362-361محمّ
 .232ص  ،مرجع سابق غالب علي الداودي، )32(
د حسين منصور، مرجع سابق، ص  )33(  .153محمّ
 .351، مرجع سابق، ص الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  )34(
ــق ب 06/02/1990المــؤرّخ في  90/02مــن القــانون رقــم ) 01(الفقــرة  )11(انظــر نــصّ المــادة  )35( الوقايــة مــن المتعلّ

م السّالف ال ة في العمل و تسويتها و ممارسة حقّ الإضراب المعدّل و المتمّ ّ  .ذكرالنزاعات الجماعي
 .351، مرجع سابق، ص الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  )36(
ـــق ب 06/02/1990المـــؤرّخ في  90/02مـــن القـــانون رقــــم  )12(انظـــر نـــصّ المــــادة  )37( الوقايــــة مـــن النزاعــــات المتعلّ

م ة في العمل و تسويتها و ممارسة حقّ الإضراب المعدّل و المتمّ ّ  .السّالف الذكر الجماعي
د حسين منصور، مرجع سابق، ص  )38(  .157محمّ
 .581حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص  )39(
د علي عبده، مرجع سابق، ص  )40(  .373-372محمّ
ــق ب 06/02/1990المــؤرّخ في  90/02مــن القــانون رقــم ) 02(الفقــرة  )09(انظــر نــصّ المــادة  )41( الوقايــة مــن المتعلّ

م السّالف الذكرالنزاعات الج ة في العمل و تسويتها و ممارسة حقّ الإضراب المعدّل و المتمّ ّ  .ماعي
 .352، مرجع سابق، ص الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  )42(
مـن قـانون الإجـراءات  1038إلى  1006تجدر الملاحظة إلى أنّ هذه المواد في القانون السـابق عوضـتها المـواد مـن  )43(

ــــــم  ــــــة رق ّ ــــــة و الإداري ّ ــــــدة الرسميــــــة عــــــدد  25/02/2008المــــــؤرخ في  08/09المدني ــــــاريخ  21الصــــــادر بالجري بت
23/04/2008. 

 .217بشير، مرجع سابق، ص هدفي  )44(
 .355، مرجع سابق، ص لوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائرياأحمية سليمان،  )45(
د حسين منصور، مرجع سابق، ص  )46(  .160محمّ
 .584حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص  )47(
د حسين منصور، مرجع سابق، ص  )48(  .161محمّ
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ــق ب 06/02/1990المــؤرّخ في  90/02مــن القــانون رقــم ) 02(الفقــرة  )13(انظــر نــصّ المــادة )49( الوقايــة مــن المتعلّ

م السّالف الذكر  ة في العمل و تسويتها و ممارسة حقّ الإضراب المعدّل و المتمّ ّ  .8النزاعات الجماعي
 .358، مرجع سابق، ص الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  )50(



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

53صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

  ي استرجاع ـمتبعة فـجراءات الالإ

  منتزعةـالعقارات ال

  - الجزائري والتونسي ينكل من القانونل-دراسة مقارنة 
  

  بن طيبة صونية:الأستاذة

  جامعة تبسة
  :الملخص

وتكون ضرورية لاحتياجات  للأفرادلى عقارات مملوكة إدارة كثيرا ما تحتاج الإ
المرافق العامة وللمشروعات ذات النفع العام فتستعمل للحصول على هذه العقارات 

  .وشروط يحددها القانون لإجراءاتويكون ذلك وفق  و النزع ،أوسيلة الانتزاع 
لا أنه وفي المقابل يمكن لذوي الحقوق الذين انتزعت عقاراēم المطالبة إ

ن حق الاسترجاع يعد أذلك وفق شروط وإجراءات معينة ، ويمكن القول باسترجاعها و 
من هذه الناحية بمثابة رد الاعتبار للمصلحة الخاصة، وهو بذلك يوفق بين المصلحتين 

ذلك أنه عندما تقتضي المصلحة العامة  يينهمان فلسفة الانتزاع تقوم على التصادم لأ.
لكن عندما تنقطع صلة هذا العقار  د في انتزاعه،دارة لا تتردن الإإف اقتناء عقار معين،

  .تقتضي المطالبة باسترداده) المنتزع منه(ن مصلحة الفرد إبالنفع العام ف
Summary 
It happens very often that administration finds itself in need to 
use compounds which are properties of others persons and 
which are deemed necessary to be used for public compounds 
and public interest projects. 
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Then, it has recourse to expropriation to obtain these real 
estates and that would happen according to the measures that 
are in conformity with law. 
However, on the other hand, the legal claimants whose real 
estate has been expropriated may request the recovery of such 
real estates. That request should be done according to 
determined conditions and measures . 
We may say that the right to recover is considered as a 
rehabilitation of the private  interest. 
On this issue, it is an agreement between the two interests, 
because the philosophy of expropriation is based on 
confrontation between both interests. 
Indeed, when the public interest demands the acquisition of a 
real estate, the administration doesn’t hesitate to carry out the 
expropriation. 
However, in the absence of a link between the real estate and 
the general interest, the individual interest require the claim 
for recovery. 

  :  مقدمة
دارات العمومية وإدماجها ن اكتساب ملكية عقارات الخواص من طرف الإإ

عادة ما يكون باستعمال امتيازات السلطة العامة التي تتميز بطابعها ، بالملك العمومي
) المنتزعة(ملاك المدمجة مر الذي يجعل من أغلب أصحاب الأوهو الأ،  والجبري الأحادي

ن هناك بعض المالكين الخواص لا أخاصة و ، مكرهون على تسليم مكاسبهم للدولة
لهذه الأسباب نجد المنزوع منه العقار  لون على تعويض عادل في بعض الحالات ،يحص

بعقاره والدفاع عن ملكيته بجميع الوسائل القانونية المتوفرة والمتاحة  مسكيحاول جهده الت
  .لديه
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ولعل من أبرز هذه الوسائل القانونية التي وضعها المشرع حرصا على صيانة 
الذي يعتبر فرصة ثانية وأخيرة بعد خيبة الطعن في الاسترجاع ، حق "حرمة الملكية الفردية 

  .استحالتهالأمر أو القرار القاضي بإدماج عقار الخواص بالملك العام أو فوات أجله أو 
ثار في إطار مناقشة هذا الموضوع تقد  شكالية التيواستنادا لهذا الطرح فإن الا

وسيلة قانونية للتوفيق بين ن يكون أ لحق الاسترجاع إلى أي مدى يمكن  يه
  في كل من التشريع الجزائري والتونسي؟ المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

  : سيتم مناقشة موضوع المقال من خلال المباحث الاتية شكاليةوللإجابة عن هذه الا
  استرجاع العقارات المنتزعةتحديد مفهوم :  المبحث الأول
  .طالبة بحق استرجاع العقارات المنتزعةالم شروطه وإجراءات:  المبحث الثاني

  .الضوابط القانونية لممارسة دعوى استرجاع العقارات المنتزعة:  المبحث الثالث
  :وأهميته العقارات المنتزعة استرجاعحق تحديد مفهوم : الأولالمبحث 
يمثل حق الاسترجاع الفرصة الأخيرة بالنسبة للمنتزع منه للمطالبة بإعادة ملكية   

عقاره، ووسيلة قانونية للضغط على الجهة الادارية لإجبارها على ترجيع العقار المنتزع في 
ونظرا لأهمية هذا الموضوع فكان لزاما التطرق الى . حالة عدم استعماله للمصلحة العامة

  .مفهوم حق الاسترجاع في مطلب أول وأهميته النظرية والعملية في مطلب ثان
  العقارات المنتزعة ق استرجاعمفهوم ح:  المطلب الأول

إن تحديد مفهوم حق الاسترجاع مسألة في غاية الأهمية، وهذا لكون أن أغلبية   
الأفراد يجهلون أن فرص المطالبة باسترجاع عقاراēم المنتزعة واردة قانونا ، فحق الاسترجاع 

طرق الى المعنى وعليه فسيتم الت.يعد من هذه الناحية بمثابة رد الاعتبار للمصلحة الخاصة 
، ثم إلى أساسه القانوني في كل من التشريع )لغة واصطلاحا(أو المقصود بحق الاسترجاع 

 . الجزائري والتونسي 
  :العقارات المنتزعة تعريف حق استرجاع:  ولالفرع الأ
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 الشيء استعادةلغة هو  الاسترجاع:  اللغوي لحق الاسترجاعالتعريف /أولا  
ويقال راجع المرأة  إليهمنه ما دفعت  تي أخذأنه الشيء ، وأخذه، ويقال استرجعت م

  )1( لى نفسه بعدما طلقهاإعا بمعنى راجعها و مراجعة ورج
لم يعرف المشرع الجزائري ولا : الاصطلاحي لحق الاسترجاعالتعريف /ثانيا

ن الفقه الفرنسي قد تصدى لهذا الفراغ القانوني وعرفه أالتونسي حق الاسترجاع، غير 
حق الاسترجاع بمثابة الخيار الذي يمنحه القانون "فقد أعتبر الفقهاء، تعريفا حظي بقبول 

للمالك الذي حرم من ملكيته بمقتضى تفويت لأجل المصلحة العامة، في المطالبة لدى 
بأن يقتني العقار بمقتضى تفويت ه، معينذلك الملك وطبقا لشروط  انتزعتالإدارة التي 

ويستعاد العقار على الحالة التي هو عليها في تاريخ  ، جديد يبرم مقابل ثمن يتم تقديره
  .)2("الحق  اكتساب

ن هذا التعريف الذي أقره فقه القضاء الفرنسي لا يستجيب لخصوصيات  أغير    
لا يقتضي  -في كلاهما–  )3(لأن حق الاسترجاع والتونسيكل من التشريعين الجزائري 

من الإدارة المنتزعة على مطلب سلبيا  أو ولكنه يتطلب ردا إيجابيا ، عقد تفويت جديد 
  .الاسترجاع 

افريل  27من قانون  32واستنادا لنص المادة   ففي التشريع الجزائري  
التي هو  فإنه يتم استرداد العقار المنتزع على الحالة، "  المتعلق بقانون نزع الملكية"1991

وقت  للأملاك الحقيقيةخذ بعين الاعتبار القيمة مع الأ -عليها مقابل مبلغ مالي
، وذلك  ويتم تقديم هذا المبلغ بذات الطريقة التي تمت عند نزع الملكية -الاسترجاع طبعا

وهذا  العقار المنزوع في تحقيق المصلحة العامة في الآجال المحددة ، استعمالإذا لم يقع 
  .يم طلب كتابي للجهة المنتزعةبعد تقد

ما في التشريع التونسي وعلى غرار نظيره الجزائري فإنه ومن خلال ما تضمنه أ  
أفريل  14المنقح بالقانون المؤرخ في  - 1976لسنة  85من القانون عدد  09الفصل 
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هو العقار المنتزع  على الحالة التي  استردادفإنه يتم  "الانتزاع قانون "المتضمن - 2003
العقار المنتزع بعد تقديم طلب   استعمالعليها مقابل إرجاع غرامة الانتزاع إذا لم يقع 

   .كتابي للجهة الادارية المستفيدة من الانتزاع
ن المطالبة باسترجاع أمن التشريع الجزائري والتونسي قد نصا على  ن كلاأومن ثم يتضح 

داري مسبق إالمنتزعة في شكل تظلم العقار المنتزع يتم بمجرد تقديم طلب كتابي للجهة 
  .  - ليها لاحقاإسيأتي التطرق -ووفق إجراءات وشروط معينة

بأنه ذلك الحق الذي يخول " الاسترجاعوعلى العموم فإنه يمكن تعريف حق 
عقاره على الحالة التي كان عليها وقت  باستردادللمالك السابق للعقار المنتزع المطالبة 

لتحقيق مشروع يكتسي صبغة المصلحة العامة  استعمالهالحق، إذا لم يقع  اكتسابتاريخ 
  ."في الآجال المحددة مقابل مبلغ مالي

  :العقارات المنتزعة ساس القانوني لحق استرجاعالأ: الفرع الثاني
إن الحديث عن الأساس القانوني لحق الاسترجاع، يتطلب الوقوف على النص   

نتزع منه ملكيته السند القانوني للمطالبة باسترجاع عقاره التشريعي الذي أقر ومنح للم
  . المنتزع، إن لم يحقق الانتزاع اغراض المصلحة

لقد  :الجزائري  قانونلالعقارات المنتزعة في ا الأساس القانوني لحق استرجاع/ ولاأ
من  32تم النص على حق الاسترجاع في القانون الجزائري من خلال ما تضمنته المادة 

أفريل  27المتضمن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المؤرخ في  11-91قانون رقم ال
ذا لم يتم الانطلاق الفعلي في الأشغال المزعم إ"، والتي نصت على أنه1991

إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص بالعمليات المعنية 
 ."تسترجع ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق نأيمكن 

ن المشرع الجزائري قد أقر للمنزوع منه أيتضح  -أعلاه– 32وعليه واستنادا لنص المادة 
ملكيته الحق في المطالبة باسترجاع عقاره المنزوع، إذا لم يتم الانطلاق في انجاز الاشغال 
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đ ا في الاجال المحددة ، ويتم ممارسة حق الاسترجاع بموجب التي تم النزع بغرض القيام
  .دارة المنتزعةلى الإإطلب كتابي يرفع من المنزوع منه 

:  التونسي قانونلالأساس القانوني لحق استرجاع العقارات المنتزعة في ا/ ثانيا
د من خلال الفصل التاسع من  قانون الانتزاع عد  )4( قر بدوره حق الاسترجاعأوالذي 

أفريل  14المنقح بالقانون المؤرخ في  1976أوت  11المؤرخ في  1976لسنة  85
ذا لم تستعمل العقارات المنتزعة في اشغال ذات إ"نهأوالذي نص على  2003

مصلحة عمومية المنصوص عليها بأمر الانتزاع خلال أجل قدره خمسة أعوام من 
لهم منهم حقوق أن  أنجزتجاز للمالكين السابقين أو لمن  الانتزاعتاريخ أمر 

ما لم يقع الاتفاق على خلافه وذلك بشرط ان يقدموا مطلبا   يطلبوا استرجاعها
ليه في هذا الفصل إجل المشار لانقراض الأ المواليتينكتابيا للمنتزع بحر السنتين 

التي  )5(لا سقط حقهم ويجب عليهم عندئذ ارجاع كامل مبلغ الغرامةإو 
لى إيرفعوا القضية  نأوفي صورة امتناع المنتزع او سكوته فللمعنيين .قبضوها

  ."المحاكم المختصة
-قر أيضا المشرع التونسي للمنزوع منه ملكيته أوعلى غرار المشرع الجزائري فقد 

وفي حالة عدم استعمال عقاره المنتزع في أشغال ذات منفعة عامة كما جاء النص عليها 
 المواليتينن يتقدم بطلب الاسترجاع للجهة المنتزعة خلال أجل السنتين ، أ الانتزاعفي أمر 
ن لم يتم إهذا  جل الخمس السنوات المحددة كأقصى حد لانطلاق الأشغال،ألانتهاء 

  .الاتفاق على خلاف ذلك
  استرجاع العقارات المنتزعةأهمية حق : المطلب الثاني
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عمليه، ات المنتزعة أهمية نظرية وأخرى العقار  استرجاعتكتسي دراسة موضوع 
لهذا الحق من خلال قلة اعتناء الفقهاء به، مما يجعل أغلب  الأهمية النظريةوتتجسد 

  :المسائل التي يطرحها هذا الموضوع غير واضحة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه
المؤرخ في  91/11وبالنسبة للتشريع الجزائري ومن خلال القانون رقم   

نه أنجد  ، أعلاهالمشار اليه -الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية 27/04/1991
منه والتي قررت حق الاسترجاع بوجه عام دون  32احتوى على مادة وحيدة وهي المادة 

  .او آجال ممارسة هذا الحق  لإجراءاتو تحديد أتفصيل 
لقانون الانتزاع عدد وعلى غرار التشريع الجزائري فان نظيره التونسي واستنادا   

أفريل  14والمنقح بالقانون المؤرخ في  – 1976أوت  11المؤرخ في  1976لسنة  85
نه ايضا قد احتوى بدوره على فصل وحيد، وهو أنجد  -المشار إليه أعلاه  2003

، وبالتالي فان كل من التشريع الجزائري الاسترجاعالفصل التاسع الذي يتعلق بنزاع 
ا حق الاسترجاع في مادة وحيدة دون تفصيل معمق، بالرغم من أن والتونسي قد عالج

  .هذا النزاع يحتوي على جوانب هامة وحساسة تحتاج لأكثر من نص قانوني لتوضيحها
  :لهذا الموضوع في عدة مستويات أهمها الأهمية العمليةهذا وتتجلى 

إن   : لمتقاضيل الأهمية العملية لحق استرجاع العقارات المنتزعة  بالنسبة/ أولا 
دراسة هذا الموضوع تمكن المنزوع منه ملكيته من الإطلاع على أهم الإجراءات اللازمة 

، أو تبقى على ملك السلطة المنتزعة  للمطالبة đذا الحق حتى لا تبقى عقاراته مهملة
  . للمصلحة العمومية استعمالهابالرغم من عدم 

أن  : بالنسبة للإدارة المنتزعة ارات المنتزعةالأهمية العملية لحق استرجاع العق /ثانيا
في الصالح  استعمالهالجهة المنتزعة تسعى دائما إلى الاحتفاظ بالعقار حتى في صورة عدم 

فعلى عكس فقه ،  والذي يساعدها في ذلك هو غموض مفهوم المصلحة العامة العام،
العامة في مادة نزع القضاء الفرنسي الذي توصل إلى طريقة تمكنه من تقدير المصلحة 
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ن يالنظامييبقى هذا المفهوم غامضا في كل من ،الملكية وذلك بإنشاء نظرية الموازنة 
، فالمصلحة العامة تخضع إلى المنطق، وهي ما يرجع بالنفع الجزائري وحتى التونسي 

على كامل اĐتمع أو جزء منه او على فئة من الفئات الاجتماعية مع مراعاة مبدأ 
و مفهوم المصلحة العامة يعطي للإدارة المنتزعة الحرية أوأن عدم حصر معنى  )6( المساواة

في استعمال العقار المنتزع وتقدير مدة التزامها بما نص عليه قرار النزع او أمر الانتزاع 
بالإضافة إلى . ،وكنتيجة لذلك فإنه قلما يقع ترجيع العقارات المنتزعة إلى مستحقيها

و أمر أا تدعيه الجهة المنتزعة من وجود الاستعمال طبقا لقرار النزع مسايرة القضاء فيم
  .الانتزاع في أغلب القضايا المتعلقة بالاسترجاع

  استرجاع العقارات المنتزعةالمطالبة بحق  وإجراءات شروط:  المبحث الثاني
للمالك  إمكانية تخول  التونسيوالتشريع  الجزائريلقد أقر كل من التشريع 

المدة من أجلها في  انتزعالتي  )7(في المصلحة العامة استعمالهمنه عقاره ولم يقع  تزعانالذي 
  .عقارهاسترجاع  القانونية

ن يطالب ألكي يتمكن المنزوع منه ملكيته من استرجاع عقاره عليه إلا أنه و 
وفي صورة رفضها يمكنه ،  حددها القانون وفق شروط وإجراءات بالتخلي عنه  الإدارة 

  .اللجوء للقضاء للحصول على حكم قضائي يعيد له ملكية عقاره
 قانونالختلاف بين ما نص عليه الا ما يلاحظ في هذا الاطار هون غير أ

لا سيما ما تعلق منها بالآجال مع نظيره  والإجراءات بعض الشروط بخصوص الجزائري
يمكن للمالك الذي بالرغم من ان كلاهما يتفقان على امر واحد وهو انه لا ، التونسي

إلا اذا توفرت له جملة من  الاسترجاعرفع دعوى ، أدمج عقاره بالملك العام بعد انتزاعه
  :وهي التي سيتم توضيحها وبياĔا فيما يلي. الاجراءات والشروط الشكلية والموضوعية

الواجب توافرها لممارسة حق   الشكلية والإجراءاتالشروط : الأول مطلبال
  :استرجاع العقارات المنتزعة
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 )8( في مجال ممارسة حق الاسترجاع بالإجراءاتن الشروط الشكلية قد تداخل إ 
الذي ينبغي على المنزوع منه  الكتابين كلاهما يدور ويقتصر على عنصر الطلب ألكون 

ه الجدية في استرجاع عقاره ملكيته أن يقدمه للجهة المنتزعة معبرا من خلاله عن رغبت
  .المنزوع

هو  والجوهريالشكلي  والإجراءن ما ينبغي ملاحظته في اطار هذا الشرط أغير 
، لم يحدد  91/11من قانون  32ن المشرع الجزائري ومن خلال ما نص عليه في المادة أ

ذا لم إ :"بأنهأجلا دقيقا لتقديم هذا الطلب للإدارة المنتزعة واكتفى في ذلك على النص 
الآجال المحددة في العقد أو يتم الانطلاق الفعلي في الأشغال المزعم إنجازها في 

على  تسترجع ملكية العقار بناء نأالتي ترخص بالعمليات المعنية يمكن  القرارات
  ."طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق

اع ، ن المنزوع منه ملكيته وقبل تقديمه لطلب الاسترجأوبذلك يستشف ضمنيا 
ن ينتظر انتهاء الآجال المحددة لبداية الانطلاق الفعلي لانجاز الأشغال المزعم أعليه 

ن يعلن عن بدايتها في قرار النزع الذي يبلغ نسخة منه أهذه الآجال التي يفترض  انجازها،
للمنتزع منه ، وهو امر يثير العديد من التساؤلات حول غموض وعدم توضيح هذه 

فما الموقف لو لم تحدد هذه المدة . الادارة هي من يقرر هذه المدةن أالآجال بمعنى 
؟ وكيف يمكن التحقق من الانطلاق الفعلي للأشغال ومدى  صراحة في قرار النزع

  .؟ الانطلاقفعالية هذا 
حول كيفية تطبيق المادة الجزائري  في القانون اوبالتالي يبقى المشكل مطروح

،  معينة لتقديم طلب الاسترجاع ولا الجهة التي يوجه اليها،نظرا لعدم تحديد آجال  32
، وهذا عكس  )9( ن المال المنزوع قد يكون في ذمة شخص آخر غير الادارة النازعةأعلما 

والذي قيد هذا الطلب بأجل قدره عامين يحتسب من تاريخ انقضاء  التونسي قانونال
للعقار المنتزع في اشغال ذات أجل الخمس سنوات على عدم استعمال الجهة الادارية 
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المشار اليه -وهذا تطبيقا لما تضمنه الفصل التاسع من قانون الانتزاععامه، مصلحة 
اذا لم تستعمل العقارات المنتزعة في أشغال ذات " وذلك بنصه على أنه -اعلاه

جاز للمالكين  جل قدره خمسة سنوات من تاريخ أمر الانتزاع،أمصلحة عامة خلال 
نجرت لهم منهم حقوق المطالبة باسترجاعها في بحر السنتين المواليتين أو لمن ا

ويجب عليهم عندئذ  سقط حقهم ، وإلاليه في هذا الفصل إجل المشار لانتهاء الأ
  .إرجاع كامل مبلغ الغرامة التي قبضوها

ن يرفعوا القضية الى المحاكم أالمنتزع أو سكوته فللمعنيين  امتناعوفي صورة 
  ".المختصة 
كان أكثر دقة في مسألة تحديد آجال تقديم   التونسي قانونالن أنه يلاحظ أوبالتالي ف

  . طلب الاسترجاع
مسألة ذات أهمية بالغة إذ كثيرا ما تسقط الحقوق نتيجة  الآجالحساب إن   
لذلك كان لزاما على المنتزع منه حساب نقطة سريان آجال ،جال التقاضي آلفوات 

   .)10(عقاره باسترداد بالانتزاعالعامين لكي يتسنى له مطالبة الجهة المنتفعة 
من  أجل الخمس سنوات يليآخر يوم  ابتدءا منأجل العامين حساب ويبدأ 

أوت  11 من الأمر 09غير أن الملاحظ في مضمون الفصل  تاريخ صدور امر الانتزاع 
لطلب ) الإدارة المنتزعة(علقة برفض أو قبول الجهة المنتفعةتالم الآجالأنه لم يحدد  1976

غير أنه وبالرجوع .الاسترجاع مما قد يؤدي إلى  تضييع حق ،أو سكوēا عنه  الاسترجاع
 بخصوص 1996جوان  03المنقح بقانون  1972جوان  01إلى ما تضمنه قانون 
ا فيما يخص هذه دقيقجديد منه قد جاء  37د ان الفصل نجدعوى تجاوز السلطة 

يعتبر مضي شهرين على ..." على أنه التي تنص فقرته الأخيرة  وتحديدا في  المسالة
والسؤال "  ...تقديم الطلب المسبق دون أن تجيب عنه السلطة المعنية رفضا ضمنيا
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رفض الإدارة أو سكوēا هذا الحل لتطبيقه على حالة  اعتمادهل يجوز طرحه، الذي يمكن 
  ؟الاسترجاععلى طلب 

المحدث للمحكمة  1972من قانون غرة جوان  اقديم 40لقد كان الفصل 
تقديم الطلب المسبق للإدارة ورد هذه  بخصوصالإدارية ينص على أجل أربعة أشهر 

هذا الأجل ولم ترد الإدارة على الطلب المسبق فإن العارض  انقضىالأخيرة عليه، فإذا 
إلا أن التنقيح ، أجل الأربعة أشهر لانقضاءيستطيع رفع دعواه في أجل الشهرين المواليين 

قد قصر في حساب المدة التي يمكن أن  1996لسنة  39الذي جاء به قانون عدد 
  )11( أشهر 04تعتمدها الإدارة إلى شهرين بعد أن كانت 

من  )12( يختلف تماما عن نزاع الإلغاء الاسترجاعغير أنه من الواضح أن نزاع 
يتعلق في نظر القانون التونسي بحق  الاسترجاعفنزاع  ، القانونية والآثارحيث الإجراءات 

في حين أن نزاع الإلغاء يندرج في  ،العقار غير المستعمل استرجاعشخصي والمتمثل في 
وعلى العموم فإن الحل الأمثل هو ضرورة تدخل المشرع . )13(باب القضاء الموضوعي

المعتمدة لسكوت الإدارة المنتزعة أو  الآجالوذلك بتوضيح التاسع،  وتنقيح الفصل
  .الاسترجاعرفضها لمطلب 

للتشريع الجزائري فقد صدر وتنفيذا لمقتضيات القانون  ظرنه وبالنألى إهذا ونشير 
أنه وبالرجوع الى  إلا ، 93/186المرسوم رقم  91/11  والمتعلق بنزع الملكية 91/11

السابقة - 32ي حكم خاص يبين كيفية تنفيذ نص المادة ألا نجد فيه  فإنناخير هذا الأ
مر بالأ ضمنوالمت القديم الملغىمن القانون  48وهذا على عكس ما تضمنته المادة - الذكر
،والتي جاءت أكثر  عة العموميةالمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنف 76/48رقم 

إذا لم يعين للعقارات " أنهإذ نجدها قد نصت على  32وضوحا وتفصيلا من المادة 
أو نزع عنها ذلك  خمس سنوات التي نزعت ملكيتها التخصيص المقرر لها خلال

التخصيص جاز للملاكين القدامى او خلافائهم على وجه العموم أن يطلبوا إعادة 
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سنة من تاريخ قرار نزع الملكية ما لم يصدر تصريح جديد  15البيع خلال 
والمتضمن الثورة  71/73بالمنفعة العمومية وهذا مع مراعاة أحكام الامر رقم 

الزراعية والنصوص الموالية له، ويعاد بيع العقارات الى مالكيها القدامى بناء على 
  .)14( الأشغالى بعد تنفيذ والتي تبق 23طلب المالك بمقتضى المادة رقم 

  الجزائري قانونن الأيتضح  -أعلاه -من الامر الملغى 48واستنادا لنص المادة 
ذا إ نهبشأن تحديد آجال المطالبة بحق الاسترجاع، اذ أكد أ ودقة ااكثر وضوح سابقا كان

لم تستعمل العقارات المنزوعة وفق للتخصيص الذي نزعت من اجله في اجل الخمس 
 15وذلك خلال مدة  عادة البيعز للملاك السابقين ان يتقدموا بطلب اات، جالسنوا

 91/11وهذا خلافا للقانون الحالي . سنة تسري ابتداء من تاريخ صدور قرار نزع الملكية
والذي أغفل فيه المشرع النص على مدة بداية الاشغال وآجال تقديم طلب الاسترجاع، 

     .الحق لى جانب المدة المقررة لسقوط هذاإ
التونسي قد قيد الطالب بانتهاء مدة الخمس  قانوننه وفي المقابل نجد ان الألا إ

السنوات  الاولى لانجاز الاشغال ،وذلك ليتسنى له تقديم طلب الاسترجاع للإدارة المنتزعة 
لا سقط حقه في المطالبة امام إويكون له بعد ذلك مدة السنتين لتقديم الطلب و  ،

  . )15( في استرجاع عقارهالقضاء بحقه 
ن ينتظر جواب أهذا أنه وبعد تقديم الطلب في اجله القانوني، على الطالب   

ن كل من التشريع أالجهة المنتزعة ، والذي قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ،علما 
 .)16( لم يحددا أجل انتظار جواب الادارة على طلب الاسترجاع الجزائري والتونسي

سكوت الادارة بمثابة الرفض الضمني  اعتبارن في مثل هذه الحالة لا أنه يمكإ   
لطلب الاسترجاع ، وما على الطالب في هذه الحالة الا التوجه الى القضاء المختص 

  . ، وذلك بعد انتهاء الاجل المحدد في حالة سكوت الادارة  لطلب استرجاع عقاره
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 حد كبير إجراء تقديم إلى الجهة المنتزعة يشبه إلى الاسترجاعوتقديم طلب 
إلى الإدارة التي أصدرت القرار المطعون فيه في دعوى تجاوز ) التظلم المسبق(الطلب المسبق

  .)17(السلطة
  :ومحتواهالعقارات المنتزعة  شكل طلب استرجاع /الفرع الأول

من أهم الاجراءات الشكلية التي يجب على المنزوع منه  الاسترجاعإن طلب 
، ولكي ينتج هذا الطلب آثاره القانونية يجب أن تتوفر فيه  عقاره لاستردادالقيام đا 

 .بعض الشروط التي ēم شكله ومحتواه
، فهو يمثل دليلا ماديا  باتخاذ طلب الاسترجاع الشكل المكتوب يصبح حجة على المنتزع

  .قويا يحتج به لإثبات توجيهه إلى الجهة المنتزعة
فإنه يتعين تضمينه ببعض البيانات لتحديد ، الاسترجاعوبخصوص محتوى طلب 

 اسمإلزامية ذكر  ، الانتزاعوذلك كوجوب ذكر تاريخ أمر  باسترجاعهالعقار المطالب 
،  صاحب الطلب ومقره الى جانب احتوائه على البيانات الشخصية للمنزوع منه ملكيته

  .عقاره بشكل واضح وصريح استرجاعبيان نية المطالب بممارسة حقه في 
ن تخلف احداها ألا إ ن يتضمنها طلب الاسترجاع ،أكل هذه البيانات ينبغي 

  .  ي نص قانوني يقضي بخلاف ذلكألا يرتب بالضرورة بطلان الطلب وهذا لعدم وجود 
  :من ذوي الصفة استرجاع العقارات المنتزعةضرورة تقديم طلب  /الفرع الثاني

إلى شروط معينة حددها  )18(تخضع ممارسة الحق في استرجاع العقار المنزوع
من  32بموجب المادة  الجزائريالقانون مسبقا وهي تلك الشروط التي نص عليها المشرع 

طلب يمكن ان يسترجع ملكية العقار بناء على ...):"السابقة الذكر(91/11قانون 
بنصه من خلال  التونسيوذلك الى جانب نظيره ."و أصحاب الحقوقأالمنزوع منه 

 انجرت لهم منهم حقوقأو لمن  للمالكينجاز :"... الفصل التاسع على أنه 
  ".المطالبة باسترجاعها
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ن يتم تقديمه إلى السلطة المنتزعة أيجب  )19( ن طلب الاسترجاعأوعليه يتضح 
ما مالك العقار المنزوع أو أصحاب إوهم  من طرف  الاشخاص المؤهلين  لذلك،

  . )العام والخاصالخلف (الحقوق
أن -الذي قدم طلبا للإدارة المنتزعة لاسترجاع عقاره-وتبعا لذلك يجب على المعني بالأمر

وعلى  مع ما يقتضيه حق الملكية من الاستغلال والاستعمال، يكون متملكا للعقار
أن يثبت ملكيته، وذلك بتقديم جميع الوثائق التي تبين أصل ) المعني بالأمر( الطالب أي

ة العقار المراد استرجاعه إلى الإدارة المنتزعة مصحوبا بالطلب المسبق الذي سبقت ملكي
  .وذلك إما مباشرة وإما عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول، الإشارة إليه

وإذا عجز المالك السابق أو المالكيين السابقين على تقديم طلب الاسترجاع 
، فإن الورثة وباعتبارهم خلفا عاما لهم الحق في  ةوذلك بسبب الوفاة أو فقدان الأهلي

  .تقديم طلب الاسترجاع إلى جانب الخلف الخاص
  الواجب توافرها للممارسة حق الاسترجاع  الشروط الموضوعية:  الثانيمطلب ال

 32يمكن استخلاص الشروط الموضوعية ضمنيا من خلال مضمون نص المادة 
المؤرخ في  1976لسنة  85نون الانتزاع عدد من قا 09، والفصل  91/11من قانون 

، وفي العموم فان هذه  2003أفريل  14المنقح بالقانون المؤرخ في  – 1976أوت  11
  :هي )20(الشروط

ن تكون العقارات المطلوب استرجاعها قد تم نزعها بالطرق أ /الفرع الأول  
  :الجبرية 

والمقصود بذلك ان المطالبة بحق الاسترجاع لا تكون الا في حالة ما اذا كان العقار قد تم 
نزعه في اطار اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ،باعتبارها طريق جبري للحصول على 

  .وبالتالي يستبعد منها ما تم التنازل عنه بناءا على طلب  المالك الاملاك العقارية ، 
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جل شغال قد بدأت بصفة جدية قبل انقضاء الأتكون الأ ألا /انيالفرع الث  
  :المحدد

ويعتبر هذا الشرط اساسيا للمطالبة بحق الاسترجاع ، إذ أنه لا تجوز المطالبة باسترجاع  
العقار المنزوع اذا بدأت الادارة المنتزعة في اقامة منشأت أو أشغال فعلية على العقار 

  . سنوات05المنتزع قبل انتهاء الاجل الفعلي الممنوح لها والمقدر ب
آخر يتضمن التصريح بالمنفعة على نفس عدم صدور قرار /الفرع الثالث  

والمقصود đذا الشرط أنه قد تتخلى الادارة المنتزعة : العقارات ولو لفائدة جهة أخرى
عن العقار لفائدة جهة ادارية اخرى تكون أحوج منها للعقار المنتزع،ففي هذه الحالة 

لمطالبة بحق تكون مسالة التنازل أو التفويت في العقار لجهة ادارية اخرى مانع ل
  .الاسترجاع ،وهذا استنادا للغرض الاساسي للنزع وهو تحقيق المصلحة العامة دائما

 ن تنقضي مدة الخمس السنوات دون استعمال العقارأ /الفرع الرابع  
  :من تاريخ نزع الملكية ابتداءللغرض المخصص له  المنتزع

ق الاسترجاع في احدى والمقصود هنا هو انه يجوز للمنتزع منه عقاره ان يطالب بح 
  :  الحالتين 
ما يطلق عليه بعدم الاستعمال  وأ( بتاتا المنتزع العقار استعمالعدم  - 1  

، الذي  الملموس للعقار المنزوع الاستعمالوالمقصود بذلك هو عدم : )المادي للعقار
فقرة واحد  32المنصوص عليه في التشريع الجزائري بالمادة  الاستعماليظهر للعيان وهو 

السابقين -من قانون الانتزاع التونسي 01فقرة – 09، وبالفصل  91/11من قانون 
وفي حالة غياب ،  العقارواللذان يربطان الاستعمال بإنجاز الأشغال العمومية فوق - الذكر
   )21(المدة القانونية انقضاءبعد  العقار باسترجاعينتج عنه المطالبة  الاستعمالهذا 

، فيكفي للسلطات القضائية المختصة التأكد  وهذه الصورة لا تثير أي صعوبة
خلال مدة  )22(العقار المنتزع في الاشغال ذات المصلحة العامة استعمالمن مسألة عدم 
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نه إواقعية فنه مسألة أن الحق في الاسترجاع وعلى اعتبار إهذا و . المقررة قانونا الانتزاع
، ويمكن  ولا رقابة عليه طالما كان حكمه معللا اجتهادهيستنتجها القاضي محتكما إلى 

  . )23(قي مسالة التعليل او التسبيب ان يلجأ القاضي إلى المعاينات الميدانية
يفترض فيه عدم القيام بأي نوع من الأشغال  الاستعمالعدم فإن بصفة عامة     

وفي صورة عدم إنجاز هذه الأشغال بعد . المنزوع ت على العقاري تحولاأعدم ادخال  أو
 باسترجاعللمالك الحق في المطالبة  ، وبالتالي يتقررالانتزاع مرور مدة معينة يزول سبب 

  .)24(عقاره
وهي الفرضية الثانية التي  : للمصلحة الخاصة المنتزع العقار استعمال-2  

  .على إرجاع عقارهينشدها صاحب العقار والتي بفضلها يحصل 
وتتمثل هذه الفرضية في استعمال العقار المنزوع للمصلحة الخاصة بدلا من المصلحة  

العامة ، إذ في هذه الحالة يحق لمالك العقار المنزوع ان يلجأ للقضاء ويطالب باسترجاع 
  ) 25(.عقاره، وذلك استنادا لمبدأ الانحراف في استعمال السلطة

ينبغي على المنتزع منه العقار ان يراعي توافر الشروط الاربع السابقة وعلى العموم فانه 
 بالانتزاعوبالتالي يقع تجريد الإدارة المنتفعة  الذكر لكي يتمكن من استعادة ملكية العقار،

التعويض الذي تلقاه مقابل الانتزاع ،  إعادة  المنتزع منه  على وفي المقابل ،من هذه الملكية
وهذا الأثر المعاكس هو الذي  ، )26( ي بإرجاع العقار إلى صاحبهكأثر للحكم القاض

يفسر المدلول اللغوي لكلمة إسترجاع التي تعني عودة شيئ أو حق كان قد خرج من 
  .لمالكه )27(الذمة المالية

أمام  العقارات المنتزعة ممارسة حق استرجاعل الضوابط القانونية: المبحث الثالث
  :القضاء

يضمن إلى حد ما  حقوق المنتزع منه من تعسف   )28(لقضاءا بالرغم من أن
 شروطمراعاة  الاجراءات وال حق اللجوء للقضاء يقتضي بدوره ، إلا أن الإدارة المنتزعة
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مارسة دعوى الاسترجاع ، سواء ما تعلق منها بالمدعي الممارس لحق لم المحددة قانونا
محاكم مراعاة الاختصاص النوعي للإلى جانب ،  بآجال رفع هذه الدعوىأو الاسترجاع 

  .وىالنظر في مثل هذه الدعل
 والإجراءاتن ما يمكن الاشارة اليه ونحن بصدد التطرق الى هذه الشروط أغير 

ن هناك بعض الاختلافات الجذرية والهامة والتي تميز أ الجوهرية في ممارسة هذه الدعوى،
ن نوضحها من خلال أوالتي يمكن  التونسيونظيره  الجزائريđا كل من التشريع 

  :تيةالمطالب الآ
  :العقار المنتزع شروط ممارسة دعوى استرجاع: المطلب الأول

طالب حق  بالمدعيفمنها ما يتعلق  تخضع دعوى الاسترجاع إلى مجموعة من الشروط ،
  .بالآجال الاسترجاع ومنها ما يتعلق 

   )طالب حق الاسترجاع(شروط المدعي: الفرع الأول 
، تتمثل في أن المدعي  إن القاعدة التي تحكم رفع الدعاوى القضائية بصفة عامة

يجب أن تكون له مصلحة في اللجوء للقضاء للدفاع عن حقوقه وأن تكون له الصفة 
  .والأهلية

 الجزائري والإداريةالمتضمن الاجراءات المدنية  08/09 وبالرجوع الى ما نص عليه قانون
منه نجد اĔا قد نصت على وجوب توفر شرطي المصلحة والصفة  13وتحديدا بالمادة  ،

  .)29(في المدعي
التقاضي ما لم  لا يجوز لأي شخص" هنألكي تقبل دعواه وذلك بنصها على  

القاضي تلقائيا انعدام  يثير.تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون
انعدام الإذن إذا ما اشترطه  يثير تلقائياكما .الصفة في المدعي أو في المدعى عليه

  ."القانون
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مجرد  الجزائري قانونالبل قد اعتبرها  هلية فلم يرد النص عليها كشرط ،ما عن الأأ
 )30(يثير تلقائيا انعدام الأهلية منه والتي تقرر أن للقاضي أن 65دفع شكلي بنص المادة 

انعدام أهلية الخصوم حالة من  اعتبارعلى  01فقرة  64وهذا بعدما نص في المادة  ،
   )31(والإجراءات  حالات بطلان العقود غير القضائية

في غير محله  65وهو الامر الذي يجعل اعتبار الأهلية من النظام العام الوارد في المادة  
كفقرة  لإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع ، بينما كان من الأفضل أن ينص عليه

   )32(السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم 13ادة من فقرات الم
بالرجوع الى آخر فانه و التونسي  قانونال مدى توافر هذه الشروط في أما عن   
Đ لة المرافعات المدنية والتجارية ، يتبين ان هذه الاخيرة قد تضمنت ايضا النص تعديل

ان لكل شخص الحق في القيام  على الشروط المقررة لقيام الحق في التقاضي وأكدت
وذلك  ، )33( بالمطالبة القضائية اذا حاز على شرطي الصفة والأهلية الى جانب المصلحة

حق القيام لدى المحاكم يكون لكل ": من اĐلة 19استنادا لما نص عليه الفصل 
ن تكون للقائم وأشخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ما له من حق 

ستعجالية يمكن قبول القيام من طرف لإنه في المادة ار أغي .القيام مصلحة في
  .القاصر المميز إذا كان هناك خطر ملم

اهلية القيام أ نأ ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من اوراق القضية
  .و لم تكن للطالب صفة القيام بهاأ بها منعدمة

المختل عند القيام فان تلاقيه أثناء نشر ة المقيدة هو الأهلي نه إذا كان شرطأ غير
  .القضية يصحح الدعوى

وتقضي المحكمة فيما وقعت إثارته في هذا الشأن طبق ما هو مبين بالفصل 
16")34(   
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ن بأيتبين -اعلاه–من مجلة المرافعات المدنية والتجارية  19واستنادا لما تضمنه الفصل 
،  شروط رفع الدعاوىبخصوص التشريع التونسي فيما قضى به  سايرقد  يالتشريع الجزائر 

ن أساسيان لقبول الدعوى في حين أحة والصفة شرطان لكلاهما قد اعتبر المص  نأ و
اذا تم  اعدم قبول الدعوى في حالة غياđ فاديويمكن ت، هلية هي مجرد اجراء شكليالأ

  .تصحيح الاجراء اثناء سير الدعوى
الجزائري ونظيره التونسي  التشريعي ما تضمنه كل من النص الى بالنظروعليه و   

نصين،لا سيما الاتفاق بين ال قيام، يتبين مدى بخصوص شروط رفع دعوى الاسترجاع
مع التحفظ على في رافع الدعوى ،وجوب توفر شرطي المصلحة والصفة  فيما يخص

  - عنصر الاهلية واعتباره مجرد دفع شكلي وليس شرط لقيام الدعوى
  :فيما يلي تقديم موجز لهذه الشروط و 

  : في دعوى استرجاع العقارات المنتزعة لمصلحةشرط ا /أولا-
في اللجوء للقضاء لاسترجاع  )35(يجب على المنتزع منه أن تكون له مصلحة 

  .عقاره، وهذه المصلحة تنشأ بوجود الحق في الاسترجاع
، والمتمثلة أساسا في انتهاء  معينةوالجدير بالذكر أن هذا الحق لا يظهر إلا وفق شروط 

الاجل المقرر لبداية الانطلاق الفعلي للأشغال المحدد في العقد او في قرار النزع  لصالح 
من تاريخ الانتزاع دون تحسب ابتداء أجل الخمس سنوات انتهاء  والادارة المنتزعة ،وه

جل السنتين المقررة أ ، بالإضافة الى لعقار المنزوع للمصلحة العامةلالإدارة  استعمال
وبذلك فإن مصلحة المنتزع منه في المطالبة  ،التونسي قانونالفي لتقديم طلب الاسترجاع 

  )36(بترجيع عقاره تبدأ منذ Ĕاية آخر يوم من هذا الأجل
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المصلحة لا تبقى قائمة بصفة مطلقة إذ أĔا 

  .والتي بانقضائها دون ممارسة دعوى الاسترجاع تنعدمعلاه، أمحددة بالآجال المبينة 
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هذا ويختلف الدور الذي تقوم به المصلحة في دعوى الاسترجاع عن دورها في   
مرتبطة بحق  )37(، ففي الحالة الأولى تكون المصلحة)دعوى الالغاء(دعوى تجاوز السلطة

طة هي دعوى شخصي يعني أن تكون شخصية ومباشرة، في حين أن  دعوى تجاوز السل
  . موضوعية ēدف إلى إلغاء قرار غير شرعي  يمس بالمصلحة العامة

يمكن أن تكون جماعية كما يمكن  ، )38(ن المصلحة في دعوى الالغاءإوتبعا لذلك ف
 إلا، وهذا على عكس المصلحة في دعوى الاسترجاع التي لا تكون  أن تكون غير مباشرة

فإنه   إنتزاع عقارات على ملكية أشخاص مختلفين، بمعنى أنه في صورة  شخصية ومباشرة
يجب على كل مالك عقار أن يطالب باسترجاعه على حدى دون المطالبة بترجيع 

  .العقارات الأخرى غير المستعملة إلى مالكيها بدعوى أن لهم مصلحة في ذلك
وعلى العموم فإن المصلحة ضرورية لكي يقرر قبول دعوى الاسترجاع المرفوعة من 

إذ يجب  لكن قيام شرط المصلحة وحده غير كافي في حق المدعي،، العقارصاحب  قبل
  .أن يتمتع هذا الأخير بالأهلية والصفة ذلكضافة الى إ

  :في دعوى استرجاع العقارات المنتزعة لصفةشرط ا/ ثانيا
ذي  من طرفاذا رفعت الا  لا يمكن مباشرة  دعوى استرجاع العقار المنزوع

  . الصفة شرط اساسي في رفع اي دعوى امام القضاءف،  )40(أو صاحب حق )39(صفة
 يكون أن نبغي، فإنه يالاسترجاع دعوى لرفع  ولكي يتحقق للمنتزع منه شرط الصفة 

، أو يطالب بذلك   الانتزاعمالك العقار السابق قبل صدور أمر هو  الاسترجاعطالب 
  .ها من الطرق التي يقرها القانونله هذا الحق عن طريق الإرث أو غير  انجركل من 

  :  في دعوى استرجاع العقارات المنتزعة لأهليةشرط ا/ثالثا-
وتحديدا في مجال دعوى -لم يتضمن كل من التشريع الجزائري والتشريع التونسي

ه قانون نه وبالرجوع الى ما تضمنأغير  هلية ،ية قواعد خاصة حول الأأ -الاسترجاع
مجلة المرافعات المدنية والتجارية  التونسية ، إلى جانب  والإدارية الجزائريالاجراءات المدنية 
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ليست شرطا لقبول الدّعوى و إنمّا هي شرط  يتبين ان الاهلية -السابق الاشارة إليهما–
من ليس أهلا لمباشرēا كانت  الاسترجاع عوىدفإذا باشر ، لصحّة إجراءات الخصومة

 فيو .الخصومة فيها هي التي يمكن أن يلحقها البطلان ولكن إجراءات ، دعواه مقبولة 
إلاّ أنّ الخصومة ،الواقع أنّ الدّعوى تضل مقبولة و لو فقد رافعها أهليته أثناء سيرها 

   )41(له الأهلية في ذلك يستأنف السّير فيها منو  يتم تصحيح الاجراء ، تنقطع إلى أن
  العقارات المنتزعة جال رفع دعوى استرجاعآ: لفرع الثانيا

تتميز  الآجالوهذه ، مسبقا نونتخضع جميع الدعاوي إلى آجال يحددها القا
  .القضاء الكامل أو قضاء تجاوز السلطة سواء أكانت تمارس في إطار بأهمية بالغة 

وبالنسبة لدعوى استرجاع العقار المنزوع ،فان هذه الآجال لها اطار مختلف في 
القانون الجزائري عنه ما هو مقرر في القانون التونسي ، لذا كان لزاما التطرق لكلا  

  . مضمون النصين لمعرفة  أسباب ومواطن الاختلاف
 يتضمن لم: آجال رفع دعوى الاسترجاع العقار في القانون الجزائري/ اولا
اي اشارة واضحة  91/11من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم  32نص المادة 

ذا لم يتم الانطلاق إ"لمسالة آجال رفع دعوى الاسترجاع ،إذ اكتفى بالنص على أنه 
إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو القرارات التي  معالفعلي في الأشغال المز 
ن تسترجع ملكية العقار بناء على طلب المنزوع أة يمكن ترخص بالعمليات المعني
   "منه أو أصحاب الحقوق

وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول بداية سريان آجال رفع 
دعوى الاسترجاع وسقوطها ، ولذا كان لزاما الرجوع الى القواعد العامة المقررة في دعاوى 

والتشريعات  )42(به في ظل التشريع السابقالقضاء الكامل ، وإلى ما كان معمولا 
سنة ، وبالتالي فانه  15المختلفة ، والتي تنص على ان آجال تقادم الدعوى والحقوق هو 

على المنزوع منه العقار ان يوجه طلب للإدارة المنتزعة يتضمن المطالبة باسترداد العقار 



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

74صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

صاحب الحق رفع دعوى ،وفي حالة الرفض الصريح او الضمني من قبل الادارة يكون ل
سنة تحسب من تاريخ انتهاء الاجل المخصص للإدارة لبداية  15الاسترجاع خلال مدة 

الاشغال المزمع قيامها على العقار المنزوع ،وعليه ان يثبت في هذه الحالة ان الاشغال لم 
د في الادارة لم تستعمل الاموال للغرض المحدن تنطلق فعلا في الاجال المحددة لها ، أو أ

     )43(التصريح بالمنفعة العمومية
على عكس القانون : آجال رفع دعوى الاسترجاع العقار في القانون التونسي / ثانيا-

القضاء الكامل الذي فان دعوى الاسترجاع ورغم اĔا تندرج  ضمن دعاوى  الجزائري
جال آ، إلا أن مفتوح الاجال لا تحكمه إلا قواعد التقادم أو السقوط يتميز بكونه قضاء 

أجل العامين حسبما ا مرتبطة بليست مفتوحة بل أĔ -في القانون التونسي –تقديمها 
المشار اليها أعلاه – 1976أوت  11المؤرخ في  زاعالإنت انونمن ق 9نص عليه الفصل 

أنه إذا لم تستعمل العقارات المنتزعة في أشغال ذات مصلحة ذات مصلحة :" 
جاز للمالكين أو لمن  الانتزاعسنوات من تاريخ أمر ) 05(عمومية خلال أجل قدره 

 لانقضاءفي بحر السنتين المواليتين  باسترجاعهالهم منهم حقوق المطالبة  انجرت
  .الأجل المشار إليه

سقوط يؤول حتما إلى  الاسترجاعأجل العامين دون تقديم دعوى  وبانقضاءهذا 
    .المنزوع العقار باسترجاعالحق في المطالبة 

وعليه يتضح ان التشريع التونسي كان اكثر دقة ووضوح بنصه على آجال رفع دعوى 
،وذلك من خلال نصه على ان هذا النوع من الدعاوى يجب  )44(الاسترجاع امام القضاء

رفعه خلال اجل السنتين من تاريخ انتهاء مدة الخمس السنوات المقررة لبداية الاشغال 
هذا  باحتسابب على المنتزع منه أن يكون على علم لذلك يجعلى العقار المنزوع ،

  . و إلا سقط حقه في المطالبة باسترجاع عقاره الأجل
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الاجراءات الشكلية السابقة على رفع دعوى استرجاع العقارات : المطلب الثاني 
  المنتزعة

لم يتضمن القانون الجزائري النص على أي اجراءات خاصة قد تسبق رفع دعوى 
 رخصةطلب الاسترجاع وهذا خلافا لما اقره القانون التونسي من خلال وجوب  تقديم 

وهذا الإجراء نجده في أغلب النزاعات التي تنشأ  المنتزعة ،من الإدارة اللجوء الى القضاء 
، وبالتالي فإنه يجب على المنتزع منه )45(بوصفها سلطة عامةوالإدارة  الافراد الخواص بين

أما إذا كانت مباشرة ، بالانتزاعأن يتقدم بطلب الترخيص إلى الجهة المنتزعة أو المنتفعة 
 استرجاع، فإنه يجب على طالب  بلدية أو ولاية هذه الجهة جماعة عمومية سواء أكانت

جديد  143نص الفصل هو و ، الإشراف العقارات أن يتقدم بطلب الترخيص إلى سلطة
 ، من القانون المتعلق باĐالس الجهوية 46والفصل  )46(من القانون الأساسي للبلديات

أنه يتعين على من يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الجماعات العمومية الترابية أن يوجه اذ 
الداخلية بالنسبة للولايات ، الوالي بالنسبة للبلديات ووزير  إعلاما مسبقا لسلطة الإشراف

   .بصفتها جماعة عمومية
يجب أن تكون  والتي ، ويجب أن يتخذ طلب الإعلام المسبق شكل المذكرةهذا 
هذه ترسل و  .بالاسترجاع سبب رفع الدعوى المتعلقة  من خلال تحديد معللة وذلك

يجب على نا لا وهالمذكرة إلى السلطة المعنية بالأمر عن طريق البريد المضمون الوصول ، 
 انتظارمباشرة بعد القيام بطلب الترخيص بل يجب  دعوى الاسترجاع المنتزع منه تقديم

  .، وإذا أخل العارض đذا الأجل فإن ذلك يؤدي  إلى سقوط الدعوى أجل الشهرين
مجلة  على غرار ما تضمنه قانون الاجراءات المدنية والإدارية، فقد نصتو 

من القانون الجديد المحدث  59والفصل  68بالفصل  يةالمرافعات المدنية والتجار 
للمحكمة الادارية بتونس، على أن إنابة محام للتمثيل أمام القضاء في هذا النوع من 

  )47(النزاعات شرط الزامي ووجوبي
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استرجاع العقارات دعوى  نظر فيالمختصة الجهة القضائية :لثالمطلب الثا
  المنتزعة

 والمتضمنإلى طلب المنتزع منه الادارة المنتزعة للعقار إذا لم تستجب جهة 
وذلك بعد استيفائه للشروط المطلوبة  ، يمكن لهذا الأخير اللجوء للقضاء عقاره استرجاع

لقبول الدعوى الى جانب مراعاته للآجال المحددة قانونا وطلب الترخيص في القانون 
  . التونسي

ومن هنا يطرح عاة جهة الاختصاص، غير أن اللجوء للقضاء يقتضي بدوره مرا
،  العقار المنتزع استرجاعالتساؤل حول تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في دعوى 

  . هل هي جهة القضاء العادي أم القضاء الإداري ؟
الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى استرجاع  العقار في : الفرع الاول

    القانون الجزائري
المتضمن نزع الملكية  91/11من قانون  32مضمون نص المادة  لم يحدد  

للمنفعة العامة الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الاسترجاع ، وعليه ونظرا لغياب 
النص الصريح الذي يحدد الجهة القضائية المختصة في نظر مثل هذه الدعاوى ،فانه لبد 

نوعي للجهات القضائية، وبالتالي من الرجوع للقواعد العامة في تحديد الاختصاص ال
من قانون  800تطبيق المعيار العضوي في هذا النوع من النزاعات استنادا لنص المادة 

الاجراءات المدنية والإدارية والتي تحيل الاختصاص الى المحاكم الادارية بالفصل في جميع 
ت ذات الصبغة النزاعات التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو احدى المؤسسا

الادارية طرفا فيها، وبالتالي يؤول الاختصاص للمحاكم الادارية في مثل هذه الدعاوى 
بموجب قرار يكون قبل للاستئناف أمام مجلس الدولة، على اعتبار أن الادارة المستفيدة 

   . من عملية الانتزاع هي الطرف الثاني في دعوى الاسترجاع
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المختصة بالنظر في دعوى استرجاع العقار في الجهة القضائية : الفرع الثاني
   التونسيالقانون 
أوت  11 نون الانتزاع المؤرخ فيمن قا 09نص الفصل ان الملاحظ على   
دعوى دد المحكمة المختصة بالنظر في لم يح ايضا وبدوره أنه، )السابق الذكر(1976

لإدارية وذلك من خلال المحكمة ا لهتصدت  قد التشريعي فراغ، غير أن هذا الالاسترجاع 
في تلك  الاختصاصأن  ،واعتبرتالفصل في مثل هذه القضايا ب اختصاصهاإقرار 

صاحبة  باعتبارها )48(للمحكمة الإدارية الابتدائيةالنزاعات يكون معقودا للدوائر 
 الاختصاص العام في النزاعات ذات الصبغة الادارية ،وللمحكمة الادارية الاختصاص

  . الاسترجاعالإستئنافي في دعاوي 
  باسترجاع العقارات المنتزعةالقاضي ) القرار أو( ر الحكمآثا:المطلب الرابع 

فانه يتعين على المحكمة أن تقوم  ،إذا قضت المحكمة الإدارية لصالح المنتزع منه 
عند نزع  بتعيين خبير معتمد لتقييم الاملاك المطالب باسترجاعها طبقا للمعايير المستعملة

الملكية ، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للأملاك وقت الاسترجاع الا أنه وفي 
المقابل على المحكوم عليه ان يعيد مبلغ التعويض الذي تلقاه كمقابل للنزع  للجهة 

  .المنتزعة
ــــةال ــــ ــــ ــــ   :خاتمـــــ

هو حق مقرر في   ةالمنزوع اتالعقار ن استرجاع أمن خلال ما تم التطرق اليه يتضح 
لكي يتمكن المنزوع منه ملكيته من استرجاع عقاره ، و الجزائري والتونسي قانونكل من ال

وفي ،  حددها القانونوفق شروط وإجراءات بالتخلي عن العقار  ن يطالب الإدارة أعليه ،
  .ة عقارهصورة رفضها يمكنه اللجوء للقضاء للحصول على حكم قضائي يعيد له ملكي

إلا أنه وفي المقابل لا يمكن اللجوء للقضاء والمطالبة باسترجاع العقار المنزوع إلا 
مارسة دعوى الاسترجاع، سواء ما تعلق منها لم المحددة قانونا شروطباستيفاء الاجراءات وال
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إلى جانب مراعاة الاختصاص بآجال رفع هذه الدعوى، أو بالمدعي الممارس لحق الاسترجاع 
  .وىالنظر في مثل هذه الدعلمحاكم وعي للالن

ومن خلال تناولنا لموضوع حق استرجاع  العقارات المنتزعة وضوابطه القانونية 
  :نتوصل الى النتائج التالية

ن أ، عليه العقار المنزوع للادارة المنتزعة ان المنزوع منه ملكيته وقبل تقديمه لطلب استرجاع-
هذه  داية الانطلاق الفعلي لانجاز الأشغال المزعم انجازها ،ينتظر انتهاء الآجال المحددة لب

  .النزع ن يعلن عن بدايتها في قرارأالآجال التي يفترض 
الكا أن يكون م الذي قدم طلبا للإدارة المنتزعة لاسترجاع عقاره على المعني بالأمر-

، وذلك بتقديم جميع  أن يثبت ملكيته) المعني بالأمر(،وعلى الطالب أي للعقار المنتزع
الوثائق التي تبين أصل ملكية العقار المراد استرجاعه إلى الإدارة المنتزعة مصحوبا بالطلب 

وذلك إما مباشرة وإما عن طريق البريد بواسطة رسالة ،المسبق الذي سبقت الإشارة إليه 
  .مضمونة الوصول

نتظر جواب الجهة المنتزعة ، ن يأأنه وبعد تقديم الطلب في اجله القانوني، على الطالب  -
لم  والذي قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ،علما ان كل من التشريع الجزائري والتونسي

  . يحددا أجل انتظار جواب الادارة على طلب الاسترجاع
بمثابة الرفض الضمني لطلب الاسترجاع ، وعدم ردها الصريح يعد سكوت الادارة  إن -

،  الة الا التوجه الى القضاء المختص لطلب استرجاع عقارهوما على الطالب في هذه الح
  . وذلك بعد انتهاء الاجل المحدد في حالة سكوت الادارة 

على المنتزع منه العقار ان يراعي توافر اجراءات وشروط وآجال المطالبة بحق الاسترجاع  -
الذي تلقاه  التعويضإعادة   عليه وفي المقابل لكي يتمكن من استعادة ملكية عقاره،

  .مقابل الانتزاع
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هذا عن اهم نتائج المتوصل اليها، أما عن الملاحظات التي ارتأينا الاشارة اليها في اطار 
كان اكثر وضوحا ودقة من نظيره الجزائري   التونسي قانونان ال :هذه الدراسة فنذكر منها

  :وذلك في العديد من المسائل والنقاط الهامة ونذكر على سبيل المثال
لم يحدد  :فيما يخص آجال تقديم طلب استرجاع العقار الى الادارة المنتزعة -

التونسي والذي  قانونوهذا عكس ال ،آجال تقديم طلب الاسترجاع  القانون الجزائري 
تسب من تاريخ انقضاء أجل الخمس سنوات على عدم تح جل بسنتينقيد هذا الأ

  .عامهاستعمال الجهة الادارية للعقار المنتزع في اشغال ذات مصلحة 
اذ يكون بذلك للمنتزع منه عقاره ان يقدم طلب الاسترجاع للإدارة المنتزعة خلال مدة  

لاستعمال العقار  السنتين التي تلي انتهاء المدة الاولى وهي خمسة سنوات الممنوحة للإدارة
  .مام القضاء بحقه في استرجاع عقارهأسقط حقه في المطالبة  ، وإلا المنتزع

لم يتضمن نص المادة : فيما يخص آجال رفع دعوى استرجاع العقارات المنتزعة -
اي اشارة واضحة لمسالة آجال  91/11من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم  32

و الامر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول بداية سريان رفع دعوى الاسترجاع ،وه
آجال رفع دعوى الاسترجاع وسقوطها ، ولذا كان لزاما الرجوع إلى القواعد العامة المقررة 

فان دعوى الاسترجاع   وعلى عكس القانون الجزائري. لآجال تقادم الدعوى والحقوق 
أوت  11المؤرخ في  زاعالإنت انونمن ق 9الفصل  انص عليهمرتبطة بآجال قانونية محددة 

المشار اليها اعلاه ، وهي سنتين تحتسب بعد انتهاء مدة الخمس السنوات – 1976
الممنوحة للإدارة لاستعمال العقار المنتزع ، وبالتالي فان طالب حق الاسترجاع ملزم بتقديم 

طالبة القضائية الطلب ورفع الدعوى مباشرة خلال مدة السنتين ، وإلا سقط حقه في الم
  .باسترجاع عقاره المنتزع

هذا ونشير ان هناك بعض النقائص التي شابت كل من القانون الجزائري والتونسي -
  : ويمكن ان نوجز ذلك فيما يلي
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لم يحدد كل من القانون  :عدم تحديد الجهة المختصة في تلقي طلب الاسترجاع-
ن أعلما  . استرجاع العقار المنتزع يها طلبيوجه الينبغي ان الجهة التي الجزائري والتونسي 

الى تصور حالة  بالإضافةالعقار المنزوع قد يكون في ذمة شخص آخر غير الادارة النازعة،
تحويل الاموال المنزوعة لمشروع آخر غير الذي انتزع من اجله العقار دون اصدار قرار 

  . جديد لتصريح بالمنفعة العمومية
وهو الامر الذي من شأنه ان : لمفهوم الاشغال العمومية  عدم تقديم تحديد دقيق-

المنتزعة  ، الى جانب مجاراة القضاء  للإدارةيجعل مسالة الاسترجاع رهينة السلطة التقديرية 
  .  المنتزعة فيما تدعيه بخصوص استعمالها للعقار للإدارة

لقانون الجزائري في اقانون نزع الملكية كل من كل هذا الفراغ التشريعي الذي شاب     
جعل من الاسترجاع مسالة ، 09منه ،وقانون الانتزاع التونسي الفصل  32المادة   وتحديدا

يضيع حق المنتزع منه في استرجاع عقاره ،وهو و صعبة ومعقدة ،فهو يصعب من مهمة الادارة 
  . لكيةالمقومات التي يقوم عليها حق الم لأهمما يدعونا الى القول بان حق الاسترجاع يفتقد 

على قانون نزع الملكية  وإضافاتتعديلات  فإننا وفي الاخير نوصي بإدخال ولذا 
  :من خلال   32 ،وذلك بإعادة النظر في مضمون نص المادة 91/11 للمنفعة العامة رقم

تحديد الاجل الممنوح للإدارة لاستعمال العقار في الغرض الذي انتزع من -
سنوات على اعتبار ان الادارة وقبل 05من مدة  اجله،ويستحسن ان يكون الاجل اقل

شروعها في عملية الانتزاع هي على دراية بغرض النزع وأهدافه، وبالتالي فإنه يفترض الشروع 
المباشر في الاستغلال او الانجاز ،وتعتبر مدة السنتين وكافية لتحديد نية الادارة وغرضها من 

  .الانتزاع
تحديد آجال تقديم طلب الاسترجاع  الى الجهة الادارية المختصة،ونقترح هنا ان  -

  . يحدد الاجل بسنتين على غرار القانون التونسي، لان في ذلك ضمانة لحق الملكية
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تحديد الجهة المختصة بتلقي طلب حق استرجاع العقارات المنتزعة، سواء اكانت -
  .لوصية عليها ،عملا بقاعدة التدرج السلميهي الجهة النازعة للعقار او الجهة ا

تحديد آجال رفع دعوى استرجاع العقارات المنتزعة ، وهي مسالة ذات اهمية بالغة -
،ذلك أن تطبيق القواعد العامة في رفع دعوى الاسترجاع سيؤدي الى عدم استقرار الاوضاع 

فإننا نقترح مسايرة  سنة غير مقبولة إلا في دعاوى القضاء الكامل، وبالتالي 15،فمدة 
القانون التونسي ونزكي تحديده لأجل رفع الدعوى ،إلا أننا نرى أن أجل السنتين غير كاف 
نوعا ما لأنه أجل قصير ولا يكرس حماية حق الملكية ، لا سيما أن فوات السنتين سيؤدي 

  . الى سقوط حق لجوء طالب الاسترجاع  للقضاء 
  :الهوامش

  .117-115العرب، الكتاب الثامن، صابن منظور،لسان  -1
-2 BEN SALAH، H، La justice administratif au Maghreb، Tunis 

université ،1979 p409     
عن  لا يمكن الحديث عن حق الاسترجاع في حالة ما اذا كان وقع نقل ملكية عقارات الخواص الى السلطة العامة-3

ارسة حق الاولوية في الشراء،ذلك ان ممارسة حق الاسترجاع يعتبر حقا مروعا طريق الشراء او المعارضة ،او عن طريق مم
 .يمكن القيام به فقط اثر اجراء الانتزاع للمصلحة العامة،او اثر اجراء تحديد ملك الدولة

امعة سناء الخروبي،ادماج عقارات الخواص في الملك العمومي،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،قانون البيئة والتعمير،ج-
  .103تونس،ص 

-1988الحبيب الاطرش،حق استرجاع العقارات المنتزعة،رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، -4
  . 54ص-1999

فانه يتم استبدال كلمة -18/04/2013المؤرخ في  031والوارد بالرائد – استنادا لآخر تعديل لقانون الانتزاع -5
  .غرامة بقيمة العقار

وفيق بوعشية محاضرات في قانون أموال الإدارة، ألقيت للسنة الرابعة شعبة قضائية بكلية الحقوق والعلوم لسياسية ت -6
  -تونس– 1999.1998-.
ان،  -7   .2009نواف كنعان ، القضاء الإداري ، دار الثّقافة للنّشر و التّوزيع ، عمّ
  12-10ص 1988تأصلية مقارنة،دار النهضة العربية،محمد عبد الطيف،نزع الملكية للمنفعة العامة،دراسة  -8
،دور القاضي الاداري في مراقبة مدى احترام الادارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة ليلى زروقي  -9

    .27ص 2003لسنة  03العمومية، مقال منشور بمجلة مجلس الدولة،الجزائر ،عدد 
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  .118-117السابقة، انظر لحبيب الاطرش،الرسالة -10
  .60الحبيب الأطرش، نفس الرسالة السابقة، ص  -11
توفيق بوعشبة،دعوى تجاوز السلطة،ملتقى اصلاح القضاء الاداري،كلية العلوم القانونية والسياسية -   

  .140ص  1996نوفمبر  27والاجتماعية،تونس من 
  .2003خالد،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر احمد محيو، المنازعات الادارية،ترجمة فائز انجق وبيوض  -12
سامي جمال الدين،الوسيط في دعوى الإلغاء القرارات الإدارية الطبعة الاولى،منشأة المعارف،الاسكندرية  -13

،2004.  
  .المتعلق بقواعد نزع الملكية للمنفعة العمومية 76/48من رقم  48المادة  -14
  .120ص لحبيب الاطرش،الرسالة السابقة، -15

16-BEN SALAH H, la justice a dministratife au maghreb , tunis universite 
1979 p409 
17- BEN HAMMED F ,les scproriation poir cause dutilhte puplique a 
travers la jurisprudence du tribunal administrative 

، دار الخلدونية للنّشر و التّوزيع ،  1، ط) دراسة مقارنة(الإدارية طاهري حسين ، القانون الإداري و المؤسّسات 18- 
2007.  

طبعة ، ) الأسباب و الشّروط(عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدّولة -19
  . 2004، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  1

  .33المقال السابق، ص -محمد بوذريعات -20
،المتضمن نزع الملكية للمنفعة العامة،جريدة  1991أفريل  27،المؤرخ في  91/11من قانون رقم  32المادة  -21

  ).1991افريل ( 21رسمية رقم 
مقال منشور -استاذ بجامعة الجزائر-،الحق في استرجاع الاملاك المنزوعة و اولوية الشراء او الايجاربوذريعاتمحمد  -22

  .وما بعدها 31 ص 2003،لسنة 03،العدد بمجلة مجلس الدولة 
المتضمن قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة من التشريع  91/11من قانون  32من المادة 01تنص الفقرة -23

من  09وينص الفصل -2"الآجال المحددةإذا لم يتم الانطلاق الفعلي في الأشغال المزعم إنجازها في "الجزائري على انه
  ..."إذا لم تستعمل العقارات المنتزعة في أشغال ذات مصلحة عمومية:"اع التونسي على انهقانون الانتز 

  .87احمد محيو،المرجع السابق ص -24
25- ANDRE DELOUBADERE ; écrivait a cette égard que la notion de travail 
public ne se limite pas au opération  matérielles modifiant  la structure 
de l’immeuble … mais  globe toute les opération d entretiens et même 
plus largement les diverses Operations  matérielles  qui  peuvent  
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intéresse  directement  l’immeuble ,traité de droit administratif , tome 
10 eme  édition  LGDJ . paris 1996,  p35 

  .27ليلى زروقي،المقال السابق، ص 26-
لتي تفيد وقائعها  لقد تقرر هذا المبدأ من خلال قضية رفعت بمجلس قضاء ولاية نابل ضد رجب فرج القابسي ،وا-27

 07قطع الأرض العائدة  للسيد رجب بن فرج القابسي ومن معه بتاريخ  انتزاعأمر  استصدرأن مجلس ولاية نابل 
ببيعها على حالتها الأصلية  اعترفغير أن المنتزع لم يستعمل قطع الأرض للمصلحة العامة بل أنه  1967جويلية 

وهي لم تستعمل حسب " صدر الدين آغا " نية التي فوتت بدورها للمدعو للمندوبية العامة للسياحة والمياه المعد
من أجله، لذلك فإن موقف المحكمة الادارية كان واضحا والذي تمثل في ترجيع العقار إلى  انتزعتالمعاينات لما 

بتاريخ  156القضية عدد -اĐلة الادارية– 1981مجموعة قرارات المحكمة الادارية لسنة - انظر في ذلك -مستحقيه
  " 220 ص-1981جويلية  02

الجهة المنتزعة التفويت في العقار أو كرائه، فإĔا مجبورة على أن تعطي الأولوية لمالكي هذه  اعتزمتأما في فرنسا إذا -
  .في فرنسا يختلف عما هو معمول به في تونس الاسترجاعلأن حق  استردادهالعقارات المنتزعة إن كانت لهم رغبة في 

حق استرجاع العقارات المنتزعة ، رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام -لحبيب الاطرش-28
  .54ص -تونس– 1998-1999

مارس  5 وأمر 1905سبتمبر  05في ظل أمر-وتحديدا-التونسي قانون يكن نزاع الاسترجاع  بالنسبة لللم-29
،  اية رقابة عليها السلطة التقديرية للإدارة المنتزعة دون ان تكون يخضع إلى ولاية القضاء، وإنما كان يخضع إلى 1939

فإذا عزمت الإدارة إعادة العقار إلى مالكيه السابقين فإن النزاع قد حسم، وإذا رفضت هذا الطلب فإن المنتزع منه يحرم 
المحاكم قد أقرته محكمة التعقيب إلى ولاية  الاسترجاعهذا وأن المبدأ الذي أقر بضرورة خضوع نزاع . عقاره استعادةمن 

والذي قضى بقيام  1950ماي  20بتاريخ  الاستئنافالفرنسية وذلك بمناسبة الطعن في القرار الصادر عن محكمة 
  . 344ص  1952لسنة  4و 3أنظر اĐلة التونسية للقانون عدد  1أحقية مالك العقار في استرجاع عقاره

30-DOMINIQUE( M) ،le regime juridi que le lésc- escropriation , éditin  
1988 , paris  ,p 234. 

مؤكدة أن  1952ديسمبر  22محكمة التعقيب التونسية نفس هذا المبدأ في قرارها الصادر بتاريخ  اعتنقتولقد  31-
 استرجاعوهو حق  1939مارس  05من أمر 08الدعوى التي ترمي إلى الجبر على تنفيذ الحق الذي خوله الفصل 

في الغرض المنتزع لأجله طيلة خمسة أعوام ولا ترمي إلى إبطال الإذن  استعمالهالمحل المنتزع إذا تقاعست الإدارة عن 
  . 22ص  1963لسنة  10و 9انظر اĐلة التونسية للقضاء والتشريع عدد . بالانتزاع
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أوت  11ئيا وتعقيبا لحد صدور قانون ، إستثناابتدائيامن اختصاص المحاكم العدلية  الاسترجاعوبذلك أصبح نزاع -32
الذي نص صراحة على ضرورة اللجوء إلى المحاكم المختصة عند رفض الإدارة  1939مارس  9المنقح لأمر  1976

  .الاسترجاعالمنتزعة لطلب 
د بغدادي ، الجز  1طبعة بربارة عبد الرّحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،-32 اشر محمّ ائر ، ، النّ

2009.  
33-VINCENT(J) et GUINCHARD(S): Procédure civile, Dalloz 20ème 
édition. N°.18  

،المتضمن قانون الإجراءات المدنيــة 25/04/2008المؤرخ في  09- 08رقم  من القانون  65تنص المادة -34
انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي يثير القاضي تلقائيا " على انه 2008لسنة  21جريدة رسمية رقم .  والاداريــة

  ."او المعنوي
من حيث  والإجراءاتحالات بطلان العقود غير القضائية " على ان من نفس القانون، 1فقرة  64تنص المادة -35

  "للخصوم انعدام الاهلية -:موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يلي
،  2008فبراير  25الموافق لـ  1429صفر  18مؤرّخ في  08/09قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، قانون -36

  2009مؤسّسة كوشكار للنّشر و التّوزيع ، 
37-SOLUS(H) et PERROTE(R) : Droit judiciaire privé, T.I édition Sirey 
1961. N°94. p .95 
 -VINCENT(J) et GUINCHARD(S) : Procédure civile, Dalloz 20ème 
édition. N°.18  
38-Gérard Couchez – Procédure civile –12ème édition Armand Colin – 
2002.p15 

في الصور التي جاءت đا الفصول المتقدمة يمكن للمحكمة ان تقضي فيما وقعت إثارته مع الاصل كما يمكن لها -39
  .ان تقضي في شأنه بانفراده

40-VINCENT(J) et GUINCHARD(S): o.p. cite p132. 
سنوات  07اذا كان الحد الاقصى لرفع دعوى المطالبة باسترجاع العقارات المنتزعة في التشريع التونسي هو 41-

وتطبيقا للقواعد العامة في سقوط المطالبة القضائية –فان الحد الاقصى لرفع هذه الدعوى في التشريع الجزائري ) 5+2(
الامر رقم  لأحكامتقادم الدعوى والحقوق طبقا  لأحكاملرجوع سنة ،تحتسب من تاريخ نزع الملكية وهذا با 15هو –

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 75/58
42-GÉRAD COUCHEZ- op cite .p16 

  128سامي جمال الدين،المرجع السابق،ص 43-
،  2008فبراير  25الموافق لـ  1429صفر  18مؤرّخ في  08/09قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، قانون  44-

  2009مؤسّسة كوشكار للنّشر و التّوزيع ، 
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سية يامحاضرات في القانون الإداري للسنة الثانية من الإجازة في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الس ،ير البشير التكا45-
 .206ص  1990.1989 ،بتونس

-66الأمر(وما تجدر الاشارة اليه في هذا الاطار، ان المشرع الجزائري وقبل الغاء قانون الاجراءات المدنية القديم - 46
كان يعتبر الاهلية شرطا للرفع الدعوى  امام القضاء وبتخلفه يترتب عدم قبول ،)06/05/1966،المؤرخ في154

  ) من الامر الملغى( 459ة والصفة ، وهذا ما نصت عليه المادة هذه الاخيرة الى جانب شرطي المصلح
 -والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 76/48الامر رقم هو  ان المقصود بالتشريع السابق -47

نزعت ملكيتها إذا لم يعين للعقارات التي " منه على انه 48والسابق الاشارة اليه والذي نص من خلال المادة -الملغى
أو نزع عنها ذلك التخصيص جاز للملاكين القدامى او خلافائهم على وجه  خمس سنوات التخصيص المقرر لها خلال

سنة من تاريخ قرار نزع الملكية ما لم يصدر تصريح جديد بالمنفعة العمومية  15العموم أن يطلبوا إعادة البيع خلال 
والمتضمن الثورة الزراعية والنصوص الموالية له، ويعاد بيع العقارات الى  71/73وهذا مع مراعاة أحكام الامر رقم 

  "والتي تبقى بعد تنفيذ الاشغال 23مالكيها القدامى بناء على طلب المالك بمقتضى المادة رقم 
  .27،28ليلى زروقي،المقال السابق، ص  -48
  .22ص 1963لسنة  10و 09مجلة القضاء والتشريع ،عدد -49

  .118-117رش،الرسالة السابقة، لحبيب الاط -
غير أنه في نزاع الإلغاء بإمكان المتضرر من قرار إداري اللجوء للمحكمة الإدارية للإلغاء هذا القرار دون سابق  -50

  .ترخيص من الإدارة المعنية
المؤرخ في  13-88عدد  نونوالمنقح بالقا 1975ماي  14المؤرخ في  75/33الأساسي عدد  انونالق -51
  )1651ص  25/07/1995 المؤرخ في الرائد الرسمي(1985المعدل لقانون الانتزاع  /25/04
المتعلق باĐلس الجهوية الرائد  04/02/1989المؤرخ في  11-891الأساسي عدد  نونمن القا 46الفصل  -52

   1989فيفيري ،الرسمي للجمهورية التونسية 
 ،لا تقتضي تكليف محامي وهو نزاع تجاوز السلطة في تونس  ة والجدير بالذكر أن هناك بعض النزاعات الإداري-53

لا يندرج ضمن  الاسترجاعفي حين أن نزاع  ،لأن هذا النزاع لا يتعلق بحق شخصي وإنما بالدفاع على المصلحة العامة
 انون غرةمن ق 33فصل ال وهو الامر الوارد نص لذلك فهو لا يخضع إلى القاعدة المذكورة، النزاعاتهذا النوع من 

حتى من مساعدة  يعف،والذي ي 1996جوان  03مؤرخ في  39عدد  القانون الاساسيالمنقح ب 1972جوان 
  .التي يمثلها المكلف العام بنزاعات الدولة يئات الاداريةاله امام  المحامين

المدنية والتجارية المتعلق بادراج مجلة المرافعات  1979ربيع الثاني  02مؤرخ في  1959لسنة  130قانون عدد  -54
  .التونسية
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  ي حفظ ـمنظمات الدولية فـجهود ال

  السلم والأمن الدوليين
 مدلل حفناوي   . أ
  ـ الوادي ة لخصرالشهيد حم جامعة

  
  :الملخص

يتناول موضوع هذا البحث دور وجهود المنظمات الدولية في حفظ وإرساء السلم   
والأمن الدوليين على اعتبار أن هذه الأخيرة تعنى بالتنسيق بين أعضائها من الدول حيث 
تلجأ المنظمات الدولية إلى ما يمكن أن نسميه وسيلة النصح والإقناع لتشجيع أعضائها 

لمية وذلك عن طريق مختلف الأعمال القانونية التي تصدر لحل منازعاēم بالطرق الس
 عنها ، كالقرارات والتوصيات والإعلانات والتوجيهات

Abstract 
Addresses the subject the role and efforts  of 
international organizations in maintaining peace and 
international security on the basis that these 
organizations are working on coordination among its 
members states. Where these international organizations 
go to what we might call the way of advice and 
persuasion to encourage their members to resolve their 
differences through peaceful means, through various 
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legal actions emanating from them, such as resolutions, 
recommendations and declarations and instructions…   

  مقدمة 
عرفت Ĕايات القرن التاسع عشر ظاهرة دولية جديدة ، حيث تتابع إنشاء عدد من    

بين مصالح الدول الأعضاء المكاتب والاتحادات الدولية للقيام على إدارة وتأمين التنسيق 
فيها بصدد العديد من الحاجات الدولية ، ذات الطابع الفني أو الإداري البحت، ولا 
شك أن تجربة إنشاء عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى قد قدمت لأول مرة إمكانية 
 قيام منظمة دولية ذات اختصاصات عامة تشمل تنظيم العلاقات السياسية الدولية ، ثم
مثلت الأمم المتحدة التي نشأت عقب الحرب العالمية الثانية ذروة التطور في مجال التنظيم 
الدولي وقد صاحب نشوؤها ، والوكالات المتخصصة المرتبطة đا ، نشوء العديد من 

وعلى الرغم من الصعوبات  .المنظمات الدولية العالمية والإقليمية ، العامة أو المتخصصة 
نونية  التي تحيط بالوضع الخاص đذه الطائفة الأخيرة من المنظمات الدولية  والمشاكل القا

فإننا لا يمكن أن نغفل عن أهمية الدور الذي تقوم به في إطار العلاقات الدولية وفي حفظ 
السلم والأمن الدوليين وفقا لقواعد القانون الدولي المعاصر، حيث يعتبر مبدأ حفظ السلم 

  .المبادئ الأساسية في علاقات اĐتمع الدولي  والأمن الدوليين من
حيث تلجأ المنظمات الدولية إلى ما يمكن أن نسميه وسيلة النصح والإقناع لتشجيع    

أعضائها لحل منازعاēم بالطرق السلمية وذلك عن طريق مختلف الأعمال القانونية التي 
  .وغيرها تصدر عنها ، كالقرارات والتوصيات والإعلانات والتوجيهات 

فما هو دور المنظمات الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين ؟  وما هي الجهود التي 
  .السلم وصيانة الأمن العالميين ؟ بذلتها هذه المنظمات في إرساء

ومحاولة منا للإجابة على هذا الإشكال سنقسم  موضوعنا إلى مبحثين ، الأول يتعلق 
في القانون الدولي ، حيث سنتعرف من خلاله على  بمبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين
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نشأة والتطور التاريخي لمبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين  أما المطلب الثاني فسنتعرف فيه 
على ماهية هذا المبدأ وذلك من خلال سرد أهم التعاريف الحديثة للسلم والأمن الدوليين 

لية في حفظ السلم والأمن الدوليين ، ، أما المبحث الثاني فيتعلق بدور المنظمات الدو 
وفيه سنتطرق إلى دور عصبة الأمم في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين باعتبارها أول 
منظمة يشهدها اĐتمع الدولي ، وبعدها دور الأمم المتحدة باعتبارها المنظمة العالمية 

طرق إلى دور جامعة الدول الأولى التي تعنى بالمحافظة على السلام العالمي وفي الأخير سنت
  .               العربية باعتبارها منظمة إقليمية تعنى بشؤون الدول العربية 

  ماهية مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين في القانون الدولي : المبحث الأول 
عندما نتحدث عن مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين ، تنبثق لنا عدة مسميات في      

هذا الإطار ، من بينها مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ، مبدأ عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول وغيرها من المسميات ، التي ظهرت بوادرها الأولى 

  .دخلت طي النسيان بإبرام ميثاق الأمم المتحدة قبل عصر التنظيم الدولي، و 
وسوف تنحصر دراستنا في هذا المبحث ، على مبدأ حفظ السلم والأمن          

الدوليين وتطوره التاريخي وذلك منذ ظهور الدول التي كانت على شكل مجتمعات 
كله ثم سنتعرف على مفهوم هذا المبدأ بش.وجماعات قبل أن تكون بمفهومها الحديث 

  .الجديد وذلك بمناقشة أهم ما جاء في فكر الفقهاء والمفكرين في العصر الحديث 
  النشأة والتطور التاريخي لمبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين : المطلب الأول 

إن الإدراك العميق لأهمية مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين وأثره في العلاقات بين 
المبدأ هو شريعة مجتمعات وجماعات ، قبل أن يكون شريعة الشعوب يدفعنا  إلى أن هذا 

  .دول بمفهومها الحديث
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وعندما يتم تطبيقه على الدول فإن ذلك يتم باعتبار أن هذه الدول عبارة عن      
مجتمعات سياسية مستقلة وهذا النوع من اĐتمعات كان موجودا وفاعلا في العصور 

  .  الخوالي
  فظ السلم والأمن الدوليين عنـد الإغريـق مبدأ ح: الفرع الأول    

كان الإغريق شأĔم شأن سائر الشعوب الأخرى ذات المدن المتقدمة نسبيا يعتبرون         
أنفسهم جنسا متميزا من البشر يتفوق على الأجناس الأخرى اĐاورة لهم ، وقد ذكر 

البربري لا يقل عن أن الاختلاف بين الإغريقي و " :" ايزو قراط"  الخطيب الإغريقي 
ولذلك نظر الإغريق إلى الشعوب الأخرى نظرة . ]1[" الاختلاف بين الإنسان والحيوان 

استعلاء وغطرسة وازدراء  ووصفوها بالهمجية ، لا يصلح أفرادها سوى أن يكونوا عبيدا 
ي لهم ، وبالتالي اقتصرت العلاقة بين الإغريق وغيرهم على عمليات الغزو والاقتتال الوحش

ولكن هل أقر الإغريق قواعد قانونية تحكم وعلاقات .دون أية ضوابط قانونية أو أخلاقية 
فمن المعلوم أنه منذ القرن .  ؟" بدولة المدنية " القوة فيما بينهم في ظل ما يسمى 

انقسمت ) م .ق 388( السادس قبل الميلاد وحتى السيطرة المقدونية ابتداء من عام 
عدة مدن مستقلة تماما، وقد طبقت هذه المدن في علاقاēا المتبادلة  الأمة الإغريقية إلى

قواعد قانونية يمكن أن توصف بأĔا قواعد دولية وقد أكدت هذه القواعد على ضرورة 
احترام السيادة والسلامة الإقليمية لكل منهما  كما نظمت أيضا العلاقات التي كانت 

رورة في وقت السلم ووقت الحرب ، كما أبرمت تتبادلها هذه المدن فيما بينها بحكم الض
المدن الإغريقية العديد من المعاهدات فيما بينهما، كذلك عرفت المدن الإغريقية نوعا من 
التمثيل القنصلي ونوعا من التحكيم لتسوية المنازعات فيما بينهما كان أقرب في الواقع 

لم تعرف المدن الإغريقية قواعد ومع ذلك .  ]2[إلى التوفيق منه إلى التسوية القضائية 
قانونية تحكم الحروب فيما بينهما على الرغم من كثرēا، فلم تكن هناك معايير موضوعية 
لمشروعية الحرب كذلك التي وضعتها الشريعة الإسلامية ، أو تلك التي أقرها علماء 
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معيار واحد  اللاهوت وفقهاء القانون في القرون الوسطى وفي العصور الحديثة ، باستثناء
ألا وهو أن الحرب الشرعية يجب أن يسبقها إعلان رسمي للحرب ، حتى هذا المعيار 

والنتيجة أن المدن الإغريقية لا تتقيد في تعاملها مع بقية شعوب . الشكلي لم يطبق عمليا
العالم أو محاولة السيطرة عليهم بأية قواعد  وخاصة تلك التي تطبق على العلاقات 

  .]3[ين المدن الإغريقية  المتبادلة ب
  مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين عنـد الرومـان :  الفرع الثاني  

كان لدى الرومان نظام خاص يحكم العلاقات التي كانت تقوم بينهم وبين           
غيرهم من الجماعات  يقوم على وضعه و الإشراف على تنفيذه هيئة مكونة من عشرين 

وكان هؤلاء الرهبان ينهضون بمهمة     fatalesليهم اسم من رجال الدين يطلق ع
تطبيق القانون الإلهي المقدس على علاقات روما بغيرها من الشعوب ، ويطلقون على هذا 

وكان الرهبان يقومون بوظيفتهم عند إعلان الحرب وعند    jus fétialالقانون باسم 
  .عقد السلم وعند إبرام المعاهدات 

ادات الرومان كانت علاقات روما مع الشعوب الأخرى تتوقف على ما ووفقا لع        
إذا كانت تربط بين روما والشعب الآخر معاهدة صداقة ، فإذا كانت مثل هذه المعاهدة 

. قائمة فإن أفراد الشعب الآخر يستمتعون بالحماية في حالة انتقالهم أو وجودهم في روما 
وما أي معاهدة فإن أفرادها وممتلكاēا لا تتمتع أما الشعوب الأخرى التي لا تربطها بر 

  . ]4[بمثل هذه الحماية بل بحل قتلهم أو استبعادهم كما بحل الاستيلاء على ممتلكاēم 
وعلى الرغم من أن روما في الفترات المبكرة من تاريخها كانت أكثر استعدادا        

ا من الدول المتمدنة الأخرى ، مثل للاعتراف بقواعد سلوك دولية تعتبرها ملزمة لها ولغيره
المعاملة بالمثل والمساواة القانونية  فإن تطورا تدريجيا قد طرأ على هذا الموقف، حتى بدأت 
روما في أعقاب بعض الانتصارات العسكرية الحاسمة تنظر إلى أعدائها بوصفهم شعوبا 

مواجهتهم وبدأت قاعدة  غير متحضرة  وهو ما حدا đا إلى إنكار أية التزامات قانونية في
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المعاملة بالمثل تختفي ، وتضمنت معاهدات روما مع الشعوب الأخرى نوعا من الشرط 
الذي يفيد خضوع هده الشعوب خضوعا كاملا لروما ، واعتبر العالم فلكا رومانيا 
ومجدها المفكرون الرومان لأĔا حققت المهمة التي عهدت đا إليها السماوات، فقد 

المتوسط بحيرة رومانية  ونشرت روما على رعاياها نوعا من الوحدة امتد đا  أصبح البحر
من المحيط الأطلسي في الغرب إلى Ĕري دجلة والفرات في الشرق وعاش العالم ما أطلق 
عليه السلم الروماني ، ولكنه سلم لا يعترف بقاعدة المساواة بين الشعوب ، بل على 

  .]5[باقي الشعوب النقيض كانت الصدارة لروما على 
وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية الى إمبراطورية رومانية غربية وأخرى شرقية          

وظهور المسيحية والصداع الطويل الذي نشأ بين الأباطرة والدين الجديد وذيوع المسيحية 
) بعد اĔيار الإمبراطورية الرومانية الغربية ( وانتشارها، فقد تولت الكنيسة الكاثوليكية 

توحيد شعوب المسيحية في دولة واحدة حتى يكون على الأرض راع واحد وقطيع  مهمة
  .واحد ، واكتسبت الإمبراطورية الرومانية الجرمانية وصف القداسة بتحالفها مع البابا 

وفي عصر النهضة اشتد تأثر الفقهاء والعلماء بالقانون الروماني ، فتبلورت الفكرة          
ومبادئ تطبق على العلاقات التي تقوم بين دول أو مجموعات أو القائلة بوجود قانون 

وفي هذه الحقبة من الزمن ظهر فقهاء ساعدوا ، بنشر نظرياēم . أنظمة سياسية مختلفة 
  .]6[وأبحاثهم ، على تطور مبدأ السلم والأمن ونبذ استخدام القوة

  م مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين في الإسـلا:  الفرع الثـالث  
يعتبر مبدأ السلم والأمن من أهم المبادئ التي سعى  الإسلام إلى تحقيقها            

وتعميق جذورها بين المسلمين  لتصبح جزءا لا يتجزأ من كياĔم ومظهرا شاملا من 
مظاهر عقيدēم ، فقد أعلن الإسلام مبدأه السلمي منذ أن أشرقت شمسه في القرن 

  . ]7[السادس ميلادي
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حيث جاء الإسلام دعوة رائعة لتطوير اĐتمع الدولي وتنظيمه فهو عقيدة          
التوحيد الخالص  يدعو الناس كافة إلى عقيدة موضوعية هي التسليم بوجود العلم المطلق 
، وهو دليل على قيام الحقيقة الأولى والعظمى  في الوجود التي ترتبط đا كل الأكوان 

عة إلى تنظيم كلي وإرادة عليا تحكمها نظم دقيقة والكائنات ، وبأĔا كلها خاض
يستكشفها الإنسان رويدا ، وهي كلها تدل على خالقها الواحد المنفرد بكمال صفاته 

  .]8[وفي علمه وقدرته وحكمته ورحمته 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها : " حيث قال تعالى          

ددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج đيج ، تبصره من فروج والأرض م
  .]9["وذكرى لكل عبد منيب 

والإسلام في دعوته إلى وحدة الأديان في مصدرها وفي جوهرها ، وإلى الإيمان        
بجميع الرسل بلا تفريق بينهم ولا تعصب ، إنما يدعو جميع الشعوب إلى وحدēا 

ها وتتساوى على قاعدة وحدة القيم الأساسية والأخوة الإنسانية الإنسانية، تتوحد في
والتعاون على البر، عقيدة هادفة إلى تحرير الإنسانية من استغلال بعضها البعض، وإلى 
تأهيلها لرسالتها العلمية الكونية التي حملت مسؤوليتها الخالدة ، والتي لا سبيل إلى القيام 

ل والاستعباد للحكم فهي دعوة إلى الوحدة العالمية đا إلا بعد التحرر من الاستغلا
والأخوة الإنسانية تستمد حيويتها من عقيدة إنسانية موضوعية ذات شريعة عالمية متوازنة 
القيم ، لا تتجزأ فيها الحرية والعدالة ولا تتنافر ، فلا حرية بلا عدالة ولا عدالة بلا حرية ، 

  .ة  أو طبقية أو مذهبية ولا سلام لشعوب تمزقها صراعات عنصري
إن الدعوة الإسلامية  دعوة عالمية لا تعترف بانقسام العالم إلى دول ذات سيادة         

فهي ēدف إلى اتحاد جميع الشعوب  في كنف نظام عقائدي وقانوني موحد هو الشريعة 
ماء الإسلامية ، وحيث أن الإسلام لم يمتد إلى أرجاء المعمورة كلها ، فقد اختلف عل

التي يكون للمسلمين ولاية " دار الإسلام " الفقه الإسلامي في تفسير طبيعة العلاقة بين 
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التي تخرج عن ولاية المسلمين " دار الحرب " عليها وتطبق فيها الأحكام الإسلامية ، و 
]10[.  

حتى تكون موادعة " الحرب " فقد ذهب رأي إلى أن الأصل في تلك العلاقة هو         
أو عقد ذمة  وقد أسس أصحاب هذا الرأي علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من  مؤقتة

  : الدول غير الإسلامية وفق القواعد الآتية 
الجهاد فرض ، ولا يحل تركه بأمان أو موادعة إلا أن يكون الترك سبيلا إليه ، بأن كان * 

  .ين قوة الفرض منه الاستعداد حين يكون بالمسلمين ضعف وبمخالفيهم في الد
أساس العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم في الدين الحرب ، ما لم يطرأ ما يوجب  السلم * 

  .أمان مؤقت وأمان دائم : من إيمان  أو أمان ، والأمان نوعان 
دار الإسلام هي الدار التي تجرى عليها أحكام الإسلام و يأمن من فيها بأمان * 

ين ، ودار العهد هي دار غير المسلمين الذين ارتبطوا المسلمين سواء كانوا مسلمين أم ذمي
بالمسلمين بعهد الأمان المؤقت العام ، أما دار الحرب فهي الدار التي لا تجري عليها 

  .]11[أحكام الإسلام ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين
وذهب رأي آخر إلى أن الجهاد وإن كان يعبر عن علاقة عداء دائم على المستوى        

السياسي بين دار الإسلام ودار الحرب  فإنه لا يفترض استمرار الاقتتال المسلح بينها ، 
( لأنه من الممكن الوصول إلى نشر الإسلام عن غير طريق القتال المسلح وذلك بالإقناع 

  .  )الدعوة باللسان 
وذهب رأي ثالث وهو الأرجح ، إلى أن الأصل في العلاقة بين المسلمين ومن        

يخالفوĔم هو السلم وأن الحرب المشروعة في الإسلام هي الحرب الدفاعية فقط ، فكان 
  .]12[أساس مشروعية الحرب  في الإسلام هو دفع الاعتداء والدفاع عن الذات

لشريعة الإسلامية بمجموعة من القواعد التفصيلية ، من جهة أخرى فقد جاءت ا        
التي تحكم علاقات المسلمين بغيرهم من الجماعات في وقت السلم، وفي وقت الحرب 
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على السواء، فقد كان الإسلام سباقا إلى إقامة نظام إنساني كامل لحكم الحرب وسير 
افظة على الكرامة عمليات القتال وحماية ضحاياها على أساس فريد ، بدعوته إلى المح

الإنسانية في الحروب ولما كانت الحرب في الإسلام قد شرعت لدفع العدوان ، فإن التاريخ 
لم يعرف محاربا رفيقا بالأسرى كالمسلمين الأولين الذين اتبعوا أحكام القرآن وسنة رسول 

  ) . صلى االله عليه وسلم ( االله 
  ين في الفقه الدولي مفهوم السلم والأمن الدولي: المطلب الثاني 

بالرغم من أن مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين من المبادئ الأساسية الواردة في ميثاق 
الأمم المتحدة ، إلا أن واضعي هذا الأخير، لم يضعوا مفهوما محددا لهذا المبدأ ، مما أدى 
إلى بروز اختلاف حول تحديد جوهره ومضمونه، وفي هذا الإطار تبرز أهمية تطويق هذا 

جوع إلى تحليل مفهوم هذا المبدأ ، وعليه يجب تفحص المعاني العميقة ، الاختلاف بالر 
التي لا يمكن  ]13[" بمكونات المفهوم " التي تشكل في مجملها أبعادا أو ما يسمى 

فهمها وتفسيرها إلا بتوضيح المدلول العام الذي يدل عليه المصطلح  في إطار نظرة شاملة 
مفهومي السلم والأمن الدوليين، مع اعتبار أن كلاهما و متكاملة  تتجسد في التفريق بين 

  .يرتبط بالآخر 
  مفهوم السلم في الفقه الدولي : الفرع الأول 

يعتبر مفهوم السلم  من بين المفاهيم التي تناولها العديد من فقهاء القانون الدولي       
السلم هو حاجة والعديد  من الباحثين والمفكرين ، وإن كان الاتفاق بينهم  على أن 

إنسانية تسعى إليها كافة الشعوب والحكومات ، بغية تحقيق الاستقرار والتنمية في كافة 
مجالاēا ، إلا أĔم اختلفوا في مفهوم موحد له ، وإن كان لفظه الصريح يدل على أنه 

التي تعكس المستوى  نقيض الحرب ، وحالة تتضمن تشكيلة من المبادئ والسلوكيات 
  .لحال التي ترغب فيها الدول والحكومات وتنشده البشرية جمعاء النظامي ل



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

95صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

كلود السلم الدولي بناء على العديد من المناهج التي تفضي .ل.حيث يعرف أنس       
إلى إرسائه على مستوى اĐتمع الدولي  حيث أن كل منهج يركز اهتمامه على جانب 

وتضافر هذه المناهج يؤدي إلى  واحد من مجموع الجوانب المؤدية للحرب ين الدول ،
انتفاء للحرب وإحلال للوسائل الودية محل الوسائل : " ..السلم الدولي الذي يعني 

 .]14["القهرية لحسم النزاعات والتي تنجم عن المطالبة بتغيير الوضع القائم بين الدول
 كلود ، يتوقف على إحلال السلام بين.ل.فمصير اĐتمع الدولي بحسب انس     

وحداته لتجنب شبح الحرب ، والتي تمثل طريقة تقليدية لحسم النزاعات ، التي لا مناص 
من نشوđا بين وحداته ، ومثل هذه الحروب لا يمكن تجنبها ، بل لا بد من إيجاد بديل 
لها حيث تقع مهمة ذلك على عاتق التنظيم الدولي المتمثل في منظمة الأمم المتحدة ، 

البدائل السلمية التي تحل محل اللجوء إلى العنف ، وتكون قابلة  التي توفر مجموعة من
 .للاستعمال من قبل أطراف النزاع 

على أنه حال مجموعة من : "أما الفقيه جاستون بوتول ، فيعرف السلم الدولي    
وبحسب جاستون فإن الطريقة التي يصاغ đا طلب ". الدول تعيش الاستقلال السياسي

تعتمد اعتمادا وثيقا ، على التصور السائد عن مغزى الحرب  ، التي  السلام بين الدول
 .]15[تمثل صورة من العنف المسلح الواقع بين مجموعات بشرية أو بين الحكومات

( لذا فإن السلم الذي يسود الدول  هو جزء من السلوك الداخل في هذا المركب    
ليس تلك التي تكون أطرافها  دولا  والميل للسلم ، و الميل ضد النزعة للحرب،) الحرب 

فقط ، بل أيضا تلك الحروب الأهلية التي تقع داخل الدولة نفسها ، لكنها ذات طابع 
دولي ، تمتد آثارها خارج إقليم الدولة  والتي اندلعت فيها ، وتمثل هذه الأطراف 

 .مجموعات عرقية واثنيه 



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

96صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

أن السلم الدولي لا يتحقق إلا إذا تمت مقاومة " جاستون"فمن هنا ، يعتقد    
النزاعات السائدة داخل جسم الدولة ، ما يمهد الطريق للسلم مع الدول الأخرى ، حيث 

 .لا تتجرأ احداهما على مهاجمة الأخرى 
ا بحد ذاته ، ، بأن السلام الدولي ليس هدف" فقد أورد " هنري كيسنجر"أما المفكر       

لكنه ينشأ كنتيجة لقيام نظام دولي مستقر  وإذا أصبح السلام الدولي هدفا في حد ذاته ، 
فإن اĐتمع الدولي يجد نفسه تحت رحمة أكثر أطرافه عنفا ، وذلك أن الأطراف الأخرى ، 
سوف تحاول ēدئة هذا العنف بأي ثمن  صيانة للسلام ، وهذا في الحقيقة يؤدي إلى عدم 

 . ]16["لاستقرار، وضياع الأمن الدوليا
فالاستقرار الدولي حسب كيسنجر ، لا يتحقق إلا إذا كان هناك رضا بشرعية        

دولية تصوĔا ترتيبات عملية متفق عليها ، ذات أهداف وأطر محددة تتبلور في إطار 
لتي من شأĔا  الدبلوماسية التي يعتقد كيسنجر أنه على عاتقها يقع التوفيق في الحلول  ا

أن تؤدي إلى تجنب اللجوء أو استعمال قوة السلاح ، مما يؤدي إلى عدم استقرار النظام 
  .الدولي
فقد أورد تعريفا للسلم الدولي متجاوزا بذلك المفهوم المتداول "  ايمانويل كانط"أما       

يعتقد كانط حيث . له كعقد بين دولتين أو أكثر إلى مشروع بعيد الأمد لابد من تحقيقه
إلى الحالة الموضوعية ) الحرب (انتقال الدول من الحالة الطبيعية "  أن السلام الدولي هو

  .]17["القانونية 
فمن خلال هذا الطرح ، ينفي كانط وجود حالة من السلم الدولي ، إلا إذا كانت       

عوب، مؤسسة على الأخلاق ، وتحمل مضمونا قانونيا يكتنف مجموعة كبيرة من الش
  .     ]18[تعيش مجتمعة في ظل هذا الكيان القانوني

 :إذا ما يمكن استخلاصه من جملة التعريفات السابقة ما يلي  
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أن جل هذه التعريفات تركز على المفهوم التقليدي للسلم الدولي الذي نحصره  -
تي في بعده العسكري من خلال تجنب الحرب أو انتفائها مقارنة بالتعريفات الحديثة وال

  .تحمل دلالات شتى ومتنوعة 
هناك خلط واضح في بعض الأحيان ، بين السلم الدولي الذي يكون نتيجة  -

لانتهاء الحرب والسلم الذي يبنى على المعاهدات والاتفاقيات والوسائل القانونية التي 
تتحدد بمدة زمنية معينة، وهذا الخلط نتيجة الفاصل الزمني الذي يفصل بين هذه 

 .التعريفات
إن هذه التعريفات  تحمل دلالة على أن السلم الدولي لا يمكن تعريفه في غياب  -

  .العنف مهما اختلفت أبعاده 
فمن هذا المنطلق  نجد أن مفهوم السلم الدولي ، تعدى الطرح العسكري إلى طرح    

أكثر شمولية  في فترة ما بعد الحرب الباردة، وهذا التوسع من المفهوم التقليدي الذي 
يحصره في بعده العسكري إلى المفهوم الحديث  الذي يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب 
والأبعاد  التي تأتي كنتيجة لتطور اĐتمعات البشرية ، وبروز العديد من المتغيرات على 

  .الصعيد الدولي جعلت مفهوم السلم الدولي أكثر مرونة وشمولية 
نتيجة للمراحل المختلفة  التي مرت đا محاولات حيث أن التعريف الحديث ، يأتي ك      

صياغة مفهوم متكامل للسلم ، وثانيا كنتيجة للإجماع العالمي حول هذه النماذج الرئيسية 
.  

مما سبق نقول أن مفهوم السلم قد تطورت عناصره ، في ظل تطور المتغيرات الدولية      
  .     الحالية  

" اما وشاملا،  لمفهوم السلم الدولي وهو عبارة عن حيث يمكننا أن نستنتج تعريفا ع  
حالة من الاستقرار تغيب فيها كافة أشكال العنف المادية والمعنوية بين الدول كوحدات 

  . ]19[ ."فاعلة في اĐتمع الدولي 
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  مفهوم الأمن الدولي: المطلب الثاني 
يعتبر مفهوم الأمن عامة من المفاهيم ذات الأهمية في العلاقات الدولية وأحد         

المفاهيم المركزية لها، وعلى الرغم من شيوع استعمال مفهوم الأمن في أدبياēا، إلا أنه ليس 
  .بالمفهوم القديم نظرا لارتباطه  ببروز العلاقات الدولية كحقل علمي مستقل بذاته

تبر الأمن  أساس استمرار حركية وتفاعل الدول، ومن منطلق تشارك الدول حيث يع      
في التهديدات الأمنية ، وجب التركيز على البعد الدولي للأمن ، الهادف في المقام الأول 

  .إلى تثبيت الإستقرار الدولي وإدراك شامل لمقوماته 
ية إلى Ĕاية الحرب العالمية ويعود استخدام مصطلح الأمن الدولي  في العلاقات الدول      

الثانية، إذ اقترن هذا المفهوم  باستخدام القوة بين الدول، مع التركيز بوجه خاص على 
دور الدول الكبرى، ويعكس هذا الطرح ēديد السلامة الحدودية  والإقليمية للدول، 

  .]20[بسبب الحروب والنزاعات ، لا سيما   تلك التي تكون أطرافها قوى عظمى
وبحكم أن الأمن الدولي يعني انتفاء التهديد الشامل للدول، فقد حاول العديد من       

المفكرين ودوائر صناع القرار صياغة مفهوم شامل له، إنطلاقا من وحدات مرجعية معنية، 
فإن كانت المقاربة التقليدية تركز على أن الأمن الدولي يمثل مجموعة من التدابير التي تتخذ 

لمنظمات الدولية، كمنظمة الأمم المتحدة لتحقيق السلم والأمن الدولي، في إطار ا
وتتضمن هذه التدابير الدبلوماسية والإجراءات العسكرية وكذا المعاهدات والإتفاقيات 

  .]21[الدولية وغير ذلك 
باري " إن المقاربات الحديثة تذهب إلى أبعد من ذلك،  فعلى سبيل المثال نرى أن       
الأمن هو التحرر من التهديد، وفي " يعتبر أن  BARY   BUZAN "بوزان 

سياق النظام الدولي فهو قدرة الدول واĐتمعات على الحفاظ على كياĔا المستقل  
  . ]22["وتماسكها الوظيفي  ضد قوى التغيير التي تعتبرها معادية 
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يق أمنها لا يتم إلا فباري بوزان  يعتقد أن الدول تعيش في نظام دولي فوضوي، وتحق     
وفي هذا السياق . عن طريق مجموعة من الإجراءات  التي تقوم đا لضمان استمراريتها 

فإن تعريف بوزان يعتبر تعريف مكملا لما أورده فريق الخبراء الحكوميين  الذي شكله 
" : الأمين العام للأمم المتحدة ، لإجراء دراسة شاملة لمفاهيم الأمن حيث اورد التقرير

فهو من حيث المبدأ ، حالة ترى فيها الدول أنه ليس ثمة أي خطر في شن هجوم ...
عسكري  أو ممارسة أي ضغط سياسي أو إكراه اقتصادي، بحيث تتمكن من المضي 

واكتفى التقرير في مجال تعريف " قدما نحو العمل على تحقيق تنميتها الذاتية وتقدمها 
  " .صل أمن كل دولة عضو في اĐتمع الدولينتيجة وحا: "الأمن الدولي على أنه 

  :فمن خلال التعريفات السابقة نجد    
يركز على الدولة كوحدة تحليل، إذ يسمح بتحليل تلك : تعريف الأمن الدولي - 1

  .المخاطر التي يعترض لها الفرد من طرف الدولة ذاēا التي يقيمون đا
الدولي في إطاره العسكري من خلال أن معظم التعريفات  تركز على مفهوم الأمن  - 2

حصر المفهوم في تلك التهديدات التي تواجه الدولة  ضمن منظومة اĐتمع الدولي ، من 
طرف وحدات دولية أخرى معادية، وبذلك فالتعريفات التقليدية ، تغفل النظر عما يجري 

  .إلخ.........من ēديدات داخل الدولة من قمع سياسي، ومتاجرة بالمخدرات 
غياب معيار أساسي، من خلاله يمكن إدراك الأمن الدولي الحقيقي، في ظل تطور  - 3

  .اĐتمع الدولي وكذلك افتقاره التركيز على المدى الطويل والتهديدات المحتملة
فنتيجة لبروز العديد من المتغيرات التي أعقبت الحرب الباردة، استطاع مفهوم الأمن       

القضايا الأمنية المستجدة ، من خلال إعادة تعريفه وترتيب الدولي أن يعكس طبيعة 
  .        أولوياته من جديد

في خضم استقلال العديد  وما يعضد هذا التوجه تلك التطورات التي صاحبت العولمة   
من الدول  التي كانت تحت سيطرة الإستعمار ، بالإضافة إلى إهتزاز المفاهيم والحدود 
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ن العولمة ووسائل النقل والاتصال وتطور اهتمام الدول المشتركة، وتزايد الجغرافية أمام طوفا
الاعتماد المتبادل وبروز فاعلين جدد، غير الدول والمنظمات غير الحكومية وشركات عالمية 

إلى . ]23[وأفراد لهم القدرة على التأثير في السياسة العالمية أكثر مما تحدثه بعض الدول
عالم وتعدد قضاياه وظهور تحديات جديدة تواجه الجنس جانب توسع اهتمامات ال

  .]24[البشري  من الفقر والأمراض والهجرة السرية والصراعات العرقية
فهذا الإدراك  أدى إلى تطور مفهوم الأمن الدولي من التركيز على الدول كوحدة     

كبعد أساسي في   تحليل أساسية وفاعل وحدوي في السياسة العالمية إلى التركيز على الفرد
دائرة الأمن الدولي من خلال ما يعرف بالأمن الإنساني ، وذلك بادراك العلاقة بين 

وعلى حد تعبير باري بوزان ، . ]25[الدولة والفرد، إذ لم يعد أمن الفرد  من أمن الدولة
  . ]26[فإن الأمن الدولي وأمن الفرد يعتبران وجهان لعملة واحدة 
الإدراك الواعي لكافة أنواع " ونتيجة لما سبق يمكننا القول أن الأمن الدولي هو 

التهديدات وانتفائها عن وحدات النظام الدولي ومؤسساته من خلال مجموع الإجراءات 
  ]27[." الوقائية والعقابية التي تؤدي إلى تحقيقه على صعيد الواقع العملي 

  ولية في حفظ السلم والامن الدوليين دور المنظمات الد: المبحث الثاني  
سنتطرق في هذا المبحث إلى دور عصبة الأمم في إحلال السلم والمحافظة على الأمن 
الدولي باعتبارها أول تجربة يقوم đا اĐتمع الدولي، أما المطلب الثاني فسيناقش دور هيئة 

ارها الهيئة الأممية الأولى الأمم المتحدة في تطوير مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين باعتب
أما المطلب الثالث فسنتعرف على دور .التي تعنى بالمحافظة على السلام العالمي  وصيانته 

جامعة الدول العربية في احلال السلم والامن باعتبارها منظمة إقليميه تعنى بشؤون الدول 
  .العربية 
  والأمن الدولي  دور عصبة الأمم في مجال حفظ السلم:  المطلب الأول      
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كان  حدثا بالغ الأهمية من   1919غني عن البيان أن قيام عصبة الأمم في عام         
حيث أĔا مثلت خطوة حاسمة في عملية تنظيم العلاقات الدولية ، فعصبة الأمم هي أول 
تجربة في تاريخ البشرية لإنشاء منظمة عالمية من حيث العضوية ، ومن حيث شمول 

ان اهتمت أساسا بقضية السلم والأمن أن يكون وسيلة قوية لتدعيم الاختصاص و 
وصل عدد . العلاقات السلمية وحسم المنازعات الدولية على نحو لا يهدد السلام العالمي

 28دولة في أقصاه، وذلك خلال الفترة الممتدة من  58الدول المنتمية لهذه المنظمة إلى 
كانت أهداف العصبة الرئيسية . ]28[1935سنة  فبراير 23إلى  1934سنة  سبتمبر

تتمثل في منع قيام الحرب عبر ضمان الأمن المشترك بين الدول والحد من انتشار 
، كما والتحكيم الدوليالأسلحة، وتسوية المنازعات الدولية من خلال إجراء المفاوضات 

ورد في ميثاقها ، ومن الأهداف الأخرى التي كانت عصبة الأمم قد وضعتها نصب 
ال ـ معاملة سكّان الدول المنتدبة والمستعمرة : أعينها تحسين أوضاع العمل بالنسبة للعمّ

 الاتجار بالبشر الحكوميين التابعين للدول المنتدبة ـ مقاومة بالمساواة مع السكّان والموظفين
ات العرقية  وأسرى الحرب بالصحة العالميةوالمخدرات والأسلحة، والعناية  ّ ، وحماية الأقلي

  . ]29[في أوروبا
تناولت منظمة عصبة الأمم بالتنظيم مشكلة شن الحرب لتحاول الحد من         

 12( ، فتنص المادة )  16 – 11( خطورēا فقررت  أو نظمت أحكاما تضمنتها المواد
من عهد عصبة الأمم على التزام الدول الأعضاء جميعا ، في حالة قيام نزاع يهدد بقطع ) 

ض هذا النزاع على التحكيم  أو على المحكمة الدولية ، أو على العلاقة بينها ، أن تعر 
مجلس العصبة ، وينبغي أن يصدر قرار التحكيم أو حكم المحكمة خلال فترة معقولة ، 

  .أما تقرير مجلس العصبة فيجب أن يصدر خلال ستة أشهر من عرض النزاع عليه 
ذا قام نزاع بين الدول من عهد عصبة الأمم على أنه إ)  13( وتنص المادة       

، )التفاوض ، الوساطة ، التوفيق ( الأعضاء وعجزت عن تسويته بالوسائل الدبلوماسية 
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ورأت أن هذا النزاع قابل للتسوية القانونية، فإĔا تعرضه على التحكيم أو المحكمة 
 الدولية، وتتعهد الدول الأعضاء بتنفيذ قرار التنفيذ أو حكم المحكمة بحسن نية ، ولا
تلجأ إلى الحرب ضد الدولة العضو التي قبلت قرار التحكيم أو حكم القضاء، أما في 
حالة عدم تنفيذ القرار أو الحكم فإن Đلس العصبة أن يقترح ما يراه مناسبا من تدابير 

  .لحمل الطرف الخاسر في النزاع على التنفيذ
( دولي تطبيقا لنص المادة وفي حالة عدم عرض النزاع على التحكيم أو القضاء ال       

من عهد عصبة الأمم الإجراءات التي تتبع بشأن )  15( فقد حددت المادة )  13
عرضه على مجلس العصبة الذي يقوم بإصدار التوصيات اللازمة بشأن تسويته تسوية 

  .عادلة 
وواضح مما تقدم أن التنظيم القانوني الذي وضعه عهد عصبة الأمم لتسوية         

ازعات بين الدول بالطرق السلمية لا يختلف كثيرا عن السلوك المعتاد الذي درجت المن
والتجديد الوحيد في هذا الصدد هو أن مبدأ التسوية السلمية . عليه الدول في السابق 

للمنازعات قد تحول من مبدأ سياسي الى مبدأ قانوني يعرض من يخالفه للمساءلة القانونية 
فقد احتفظت الدول بحرية مطلقة  في الاختيار بين التسوية السلمية  الدولية أما في السابق

  .]30[أو استخدام القوة العسكرية   
ة في الفكر السياسي التي أتت đا عصب الدبلوماسيةمثّلت فلسفة        ّ ة الأمم نقلة نوعي

والعالم طيلة السنوات المائة السابقة على إنشائها، وكانت  أوروباالذي كان سائدًا في 
ل السلام العالمي الذي تدعو إليه، العصبة تفتقد لقوة مسلحة خاصة đا قادرة على إحلا

لذا كانت تعتمد على القوة العسكرية للدول العظمى لفرض قراراēا والعقوبات 
الاقتصادية على الدول المخالفة لقرار ما  أو لتكوين جيش تستخدمه عند الحاجة، غير 

جلهم  أĔا لم تلجأ لهذا في أغلب الأحيان لأسباب مختلفة، منها أن أعضاء العصبة كان
ه الأخيرة من قرارات، فكانوا يرفضون  من الدول العظمى التي تتعارض مصالحها مع ما تقرّ
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ا ما قام بعضهم بتحدي قراراēا  ً التصديق عليها أو الخضوع لها والتجاوب معها، وغالب
ا لها ولمن أصدرها، فعلى سبيل المثال اēمت العصبة  ا إيطاليينعنوة وأظهر احتقارً  جنودً

، فجاء رد الحرب الإيطالية الحبشية الثانيةأثناء  الصليب الأحمرباستهداف وحدات من 
إن العصبة لا تتصرف إلا عندما تسمع «: يقول بينيتو موسولينيرئيس الحكومة الإيطالية 

ا العقبانتصرخ من الألم، أما عندما ترى  العصافير ك ساكنً »  تسقط صريعةً، فلا تحرّ
]31[.  

وبالمقابل فإن العصبة أثبتت عجزها عن حل المشكلات الدولية وفرض هيبتها على       
تستهزئ بقراراēا ولا  معسكر المحورستثناء، عندما أخذت دول جميع الدول دون ا

تأخذها بعين الاعتبار، وتستخدم العنف تجاه جيراĔا من الدول والأقليات العرقية قاطنة 
نسحاب بعدها بدأت الدول في الا. عقد الثلاثينيات من القرن العشرينأراضيها، خلال 

الدليل القاطع على فشل بمثابة  الحرب العالمية الثانيةمن هذه المنظمة، وكان نشوب 
رة، وفشلها  في إحلال السلم  العصبة في مهمتها الرئيسية، ألا وهي منع قيام الحروب المدمّ
والأمن الدوليين وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى تمّ حل العصبة، وخلفتها هيئة جديدة 

  .]32[، التي ورثت عددا من منظمات ووكالات العصبةالأمم المتحدةهي هيئة 
  دور هيئة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي : المطلب الثاني

ية الثانية، زيادة الشعور بأهمية لعل من أعظم الآثار التي خلفتها أهوال الحرب العالم       
المحافظة على السلام والأمن الدوليين واستقرارهما بواسطة منظمة دولية ، حتى توجه 
الشعوب جهودها لإصلاح ما أفسدته الحرب وتتعاون فيما بينها لتحقيق التقدم 

  .الاقتصادي والرقي المعنوي 
الدولية الجديدة، ولإقامة نظام عقدت عدة اجتماعات تمهيدية لإنشاء المنظمة         

جديد للتنظيم الدولي يقوم على مبدأ الأمن الجماعي والتعايش السلمي ونبذ الحرب  
كوسيلة لحل المشكلات الدولية ، حيث تم وضع مشروع تمهيدي لإقامة المنظمة الجديدة 
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ة للمصادقة على ميثاق الأمم المتحد 1945ثم دعيت الدول إلى مؤتمر سان فرانسيسكو 
  .]33[، فأكد أن الهدف الأول هو منع الحرب والمحافظة على السلام 

إن في مقدمة الأهداف التي تسعى إليها الأمم المتحدة هي الحفاظ على السلم       
والأمن الدوليين  ويعتبر أحد الأعمدة التي قام عليها البناء المؤسسي للأمم المتحدة، 

لتي توضح مدى أهمية الأمم المتحدة ، ومدى الحاجة ويعتبر أيضا كأحد المداخل الرئيسية ا
إليها كآلية تؤكد وجودها على الساحة الدولية، ولتحقيق ذلك لابد لها من هيكلية تمكنها 
من أداء الوظائف المنوطة đا وتنفيذ التزاماēا وفق ما نص عليه ميثاقها من أهداف 

أجهزة رئيسية حددها ) 6(تتكون منظمة الأمم المتحدة ، من ستة . ] 34[ومبادئ
الجمعية العامة ، مجلس : الميثاق في الفقرة الأولى  من المادة السابعة ، وهذه الأجهزة هي 

الأمن ، اĐلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية ثم الأمانة 
  .]35[العامة
وقد حدد الميثاق واجبات وسلطات كل جهاز فتمثل الجمعية العامة الفرع الرئيسي       

الوحيد الذي يتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة على أساس المساواة في التمثيل، 
ويجوز للجمعية العامة بموجب الميثاق أن تناقش مسألة أو أمرا يدخل في نطاق أعمال 

ēا بالإجراء الذي ترى اتخاذه بوساطة الأعضاء أو بوساطة الفروع الهيئة ، وان تقدم توصيا
  .]36[الأخرى

أما مجلس الأمن فيضطلع بأهم مسؤوليات الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن 
وتقوم الأمانة .  ]37[الدوليين إذ خول له الميثاق سلطات خاصة لمباشرة هذه المسؤولية

  . العامة بمسؤولية معاونة الفروع الأخرى في أداء واجباēا بأعلى كفاءة ممكنة 
وبالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فقد حدد الميثاق عدة اختصاصات         

لهذا اĐلس تتمحور حول احترام حقوق الإنسان وتشجيع التعاون بين الدول في مجالات 
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أما محكمة العدل الدولية فإĔا تباشر في مسؤولية النظر . ]38[ثقافة والتنميةالاقتصاد وال
  .في المنازعات القانونية الدولية على أساس أĔا تمثل الجهاز القضائي للأمم المتحدة 

لقد أثار التنظيم الهيكلي للأمم المتحدة العديد من التساؤلات في الأوساط           
ل المنظمة وطبيعة الوظائف التي تقوم đا ، وقدرēا على خلق الأكاديمية حول مجال عم

وإن كان معظم الكتاب يتفقون على أن . وسائل تمكنها من القيام بالمهام المنوطة đا 
الأمم المتحدة تمثل تنظيم ما بين الحكومات يقوم بوظائف متعددة ، عن طريق أجهزēا 

ومع أن دراسة . التي حددها ميثاقهاومنظماēا المختصة ، في سبيل تحقيق الغايات 
التنظيم الهيكلي أو البناء المؤسسي للأمم المتحدة لا يمثل التركيز في دراسة الأهداف التي 
تسعى إلى تحقيقها المنظمة فقط ، بل لابد من فحص طريقة عمل هذه المنظمة لتحقيق 

شائها، ويمثل هذه الأهداف وتعمل المنظمة على تحقيق جملة مقاصد مثلت الحافز لإن
السلم والأمن الدوليين أهمها، إذ تسعى المنظمة لمنع الأسباب التي ēدد أو تخل 

  .]đ]39ما
إن المفهوم الفلسفي الذي ترتكز عليه آليات، ووسائل الأمم المتحدة ينبثق من    

ة، منطلقات المدرسة المثالية الداعية إلى إحلال السلم والأمن الدوليين في العلاقات الدولي
والاهتمام بتسوية النزاعات بالطرق السلمية من أجل تفادي استخدام القوة في العلاقات 
الدولية ، وهذا ما يتفق مع ما جاء ت به الأمم المتحدة من خلال ما ورد في ميثاقها ، 

  .]40[أو ما ورد في نصوص صادرة عنها  تشترك في الهدف والمفهوم العام 
فصل السادس من الميثاق ، المختص بحل النزاعات حلا وفي هذا الصدد جاء اهتمام ال

يجب على أطراف أي نزاع : "الفقرة الأولى ) 33(سلميا وذلك من خلال نص المادة 
دولي ، من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر، أن يلتمسوا حله 

والتسوية القضائية، أو بادئ ذي بدء ، بطريق المفاوضات والتحقيق والتوفيق والتحكيم  
من الوسائل السلمية التي يقع   أن يلجؤوا إلى الوكالات  والتنظيمات الإقليمية أو غيرها
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من ميثاق الأمم )  33(حيث من خلال ما نصت عليه المادة . ]41["عليها اختيارهم
التي تستخدمها الأمم  المتحدة ، يتضح لنا أن هذه المادة عددت الوسائل والآليات

ومن جهة ثانية ، فإن تصنيف . المتحدة   للحد من النزاعات الدولية بالطرق السلمية 
هذه الوسائل والآليات لم يكن تصنيفا موحدا ، وان كان يشترك في المفهوم العام ، وهو 

  . الحل السلمي للنزاعات الدولية 
في حفظ السلم والأمن الوسائل السياسية للأمم المتحدة  –الفرع الأول  

  الدوليين 
ارتبط وجود وسائل لتسوية المنازعات الدولية ، بنشوء العلاقات الدولية فقد عرفت   

المفاوضات أو أشكالا من الوساطة التي يتولاها طرف ثالث بغية تسهيل اتفاق الأطراف 
ن اليونانية، المتنازعة في الحضارات القديمة، كما عرف التحكيم في العلاقات ما بين المد

وأدى تطور هذه التقنيات مع مرور الزمن إلى نشوء قواعد عرفية، كما أدى تطور 
العلاقات الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى ظهور تقنيات جديدة كالتحقيق 
والتوفيق والتسوية القضائية واللجوء إلى المنظمات الدولية، وحظيت هذه الوسائل باهتمام 

ثاق الأمم المتحدة نتيجة ربطها بمبدأ تحريم القوة في العلاقات الدولية والمحافظة خاص في مي
على السلم، فقد التزمت الدول بالبحث عن حلول مقبولة وعادلة لمنازعاēا في عهد لم 
، حيث أن مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية  يكن فيه استعمال القوة محرماً قانوناً

الدولي في مرحلة تاريخية سابقة، فقد نصت إحدى اتفاقيات لاهاي  دخل نطاق القانون
أن الدول المتعاقدة اتفقت على بذل كل جهودها لتأمين التسوية : "على 1907لسنة 

  ".السلمية للمنازعات وذلك بغية الحيلولة قدر الإمكان دون اللجوء إلى القوة
ائل المعتادة لتسوية من ميثاق الأمم المتحدة بعض الوس 33وقد عددت المادة 
يجب على أطراف أي نزاع دولي من شأن استمرار أن يعرض : "المنازعات الدولية بنصها

حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضات 
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والتحقيق والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات 
  ".ليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهمالإق

أن هذا التعداد على سبيل المثال ..." أو غيرها من الوسائل السلمية"ويتضح من جملة 
وليس على سبيل الحصر، ومن الوسائل المألوفة للتسوية السلمية التي لم تذكرها هذه المادة 

ين الوسائل التي عددēا وثائق أخرى خاصة بالتسوية والتي نجدها من ب" المساعي الحميدة"
  .]42[السليمة للمنازعات الدولية كإعلان مانيلا للتسوية السلمية 

  المفاوضـات - أولا      
وازداد . تعد المفاوضات من أقدم وسائل تسوية المنازعات الدولية وأكثر شيوعاً     

الثانية، فقد عرفت الجماعة الدولية  دورها في العصر الحالي خاصة بعد الحرب العالمية
عصراً جديداً تميز بكثرة التكتلات في مختلف اĐالات وتعقد العلاقات الدولية وتشابكها 

  .      وتطورها في اĐالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والاجتماعية وغيرها
عقد اتفاق نظراً لتعقد ليس من السهل تقديم تعريف محدد للمفاوضات التي تجري ل

الموضوع، ومن ثم تبدو هناك حاجة إلى تقديم بعض التعريفات بشأĔا للوصول في النهاية 
  .إلى تعريف محدد ولا لبس فيه

فقد كتب الدكتور حسن فتح الباب في مؤلفه المنازعات الدولية ودور الأمم المتحدة 
تبادل وجهات النظر "عام، وهو ، بأن للفظ المفاوضة معنى ]43[في المشكلات المعاصرة 

بين الدول المتفاوضة واتفاقها أو اختلافها في النتائج، تبعاً لمفهوم كل منها عن الهدف 
الأساسي للمفاوضة، وهو تسوية المنازعات بالطرق السليمة، والعوامل المؤثرة في تحقيق 

  ".هذا الهدف، وفي مقدمتها المصالح القومية
هي : "مفاوضة ، لدى الدكتور جعفر عبد السلام يقول فيهونشهد هنا تعريفاً آخر لل

إجراء دولي يتم فيه تعبير دولتين أو أكثر عن وجهة نظرهم تجاه مسائل بقصد الوصول 
وتؤخذ المفاوضات عند آخرين، على أĔا الحوار الذي يتم بين . ]44["إلى اتفاق دولي
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ها رئيس الدولة، المحددة لصفة ممثلي الدول المعتمدين بموجب وثيقة التفاوض التي يصدر 
المفاوض وحدود سلطته، ويساعد الممثلين المعتمدين جهاز من الفنيين والخبراء 

  .والاختصاصيين
فالمفاوضة إذا هي تبادل الرأي بين دولتين متنازعتين بقصد الوصول إلى تسوية وحل 

راء الخارجية أو من للنزاع القائم بينهما، ويقوم بالمفاوضة في الغالب رؤساء الدول أو وز 
  .يوكل إليهم القيام بتلك المهمة من المبعوثين الدبلوماسيين

ولضمان نجاح أية مفاوضات لابد وعلى وجه الخصوص أن تكون رغبة واردة في 
التوصل  إلى اتفاق حول القضايا المتنازع حولها، وهذا بدوره يتطلب درجة معينة من الثقة 

   ].45[لتعامل مع المصالح المتبادلة للطرفينالمتبادلة بين الطرفين ومعرفة ا
  الوساطة والمساعي الحميدة -ثانيا     
من إحدى وسائل الحل السلمي للمنازعات الدولية هي الوساطة والمساعي الحميدة    

والتي تستخدم عندما لا يتمكن أطراف النزاع من إقامة الاتصالات الضرورية لتسوية النزاع 
م من المساعي الحميدة بذل جهود من قبل طرف ثالث لبدئ ويفه. القائم بينهما

المفاوضات بين طرفي النزاع أما الوساطة فتعني اشتراك طرف ثالث في المفاوضات وفي هذه 
ولكن . الحالة يستطيع الطرف الثالث أن يقترح من قبله حلاً للنزاع أو أي خلاف آخر

  .]46[متفق عليه للنزاعهذا يبقى اقتراحاً فقط إذا لم يقبله الطرفان كحل 
والوساطة هي عملية يساعد من خلالها طرف ثالث شخصين أو أكثر، على    

أما عن . التوصل إلى حل نابع منهم بشأن قضية أو أكثر من القضايا المتنازع عليها
المساعي الحميدة فتأتي كنتيجة سلبية للمفاوضات وفشلها، أو عندما ينشب نزاع دولي 

فراء أو قطع العلاقات الدبلوماسية وعجز أطرافه عن حسمه أو ويسفر عن سحب الس
  .حله 
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تشترك الوساطة والمساعي الحميدة  في كوĔما يمثلان جهوداً يبذلها طرف ثالث 
لمساعدة طرفي النزاع على تسويته ويمكن أن يكون الطرف الثالث فرداً واحداً ، كالأمين 

منظمة دولية إقليمية كجامعة الدول العربية، أو العام لمنظمة الأمم المتحدة ، أو أمين عام 
شخصية بارزة كرئيس سابق لدولة ثالثة مثلاً، كما يمكن أن تكون دولة أو أكثر أو 

  .]47[منظمة دولية
  التحقيـق والتوفيـق - ثالثا  

، وقد ابتدعها مؤتمر لاهاي للسلم لعام         يعتبر التحقيق من الطرق الحديثة نسبياً
و من المهام السياسية للجان التحقيق، الإطلاع على الوقائع .  1907و  1899

والتأكد من الأسباب التي أدت إلى قيام النزاع وإلى القيام đذه المهام على أحسن 
على   1907من الاتفاقية الأولى  من اتفاقيات )  9(كما أكدت المادة . ]48[وجه

رغبة الدولة المتعاقدة لحل منازعتها ، التي تنطوي على خلاف عجزت الدبلوماسية عن 
حله يتعلق بالوقائع ، ولا يمس شرف الدولة ومصالحها الحيوية ، بواسطة لجنة التحقيق 

ونصت الإتفاقية على . كالدولية تكون مهمتها فحص وقائع النزاع ، وتقديم تقرير بذل
. الاحتفاظ بقائمة دائمة تضم أسماء يختار منها أطراف النزاع خمسة أشخاص في كل نزاع

يعين كل طرف عضوين ، ويتم اختيار العضو الخامس من قبل هؤلاء الأعضاء الأربعة،  
   كما أن تقرير لجنة التحقيق ، يكتفي بعرض الحقائق وإلقاء الضوء على ظروف قيام النزاع

من عهد العصبة على التحقيق  12/1كما أنه يفتقر للصفة الإلزامية، ونصت المادة
، كما نص عليه ميثاق الأمم 1907بطريقة متشاđة لما جاء في اتفاقية لاهاي لسنة 

الذي حث الدول  2329على القرار رقم  1967سنة 22المتحدة بالإجماع في الدورة 
من الميثاق، كما  33وفرة لجمع الحقائق وفق المادةعلى الاستفادة أكثر من الوسائل المت

طلبت الجمعية العامة من الأمين العام ، إعداد قائمة من الخبراء الذين قد يستفاد منهم 
وبصفة إجمالية فإن مهمة لجان التحقيق تقتصر على سرد الوقائع ، دون . في جمع الحقائق
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لا يمكن الاستهانة đذا الإجراء إبداء رأي  في المسؤوليات بأي شكل من الأشكال ، و 
وربما حالت . لأن أغلب المنازعات الدولية تتعلق بحقائق أكثر من تعلقها بقضايا قانونية

  .]49[الاعتبارات السياسية دون استخدام الأمم المتحدة لهذا الأسلوب استخداماً أمثل
ة السلمية للمنازعات أما التوفيق  يعتبر إجراء حديثاً نسبياً من إجراءات التسوي        

الدولية ، وعادة ما تتولاه لجنة يطغى على تشكيلها العنصر الحيادي، كأن تتشكل اللجنة 
من خمسة أعضاء، يعين كل طرف منهم عضوا ، ويعين الثلاثة الباقون باتفاق الطرفين، 
من رعايا دول أخرى، ويمكن أن تتميز اللجنة بطابع الديمومة ، بحيث تنشأ بمقتضى 

كما يمكن أن تنشأ بعد . اقية دولية ، ويحق لأي طرف من الطرفين لاحقاً اللجوء إليهااتف
وقد . نشوب النزاع ، وتتميز بالتالي بالتوقيت ، بحيث ينتهي وجودها بانتهاء مهمتها

تزايدت شعبية التوفيق بسرعة في الحقبة الأخيرة، وقد تعددت المعاهدات الثنائية التي تنص 
، حيث نجدها على نظام التوفي ق، كما شاعت هذه المؤسسة كوسيلة لحل الخلافات سلمياً

حول " فيينا"في أهم الاتفاقيات العامة  ذات الطابع التشريعي، ومن بينها اتفاقية 
  . ]50[1961العلاقات الدبلوماسية لعام 

وتبدو الأمم المتحدة وبعد أكثر من ستين عاما هيئة مثقلة بالأعباء والتحديات،      
التحولات الجارية في النظام الدولي بمعدلات شديدة التسارع غيرت مفاهيم كثيرة ف

وطرحت فرصا عديدة ، صاحبتها في الوقت نفسه مخاطر وتحديات وēديدات غير 
مسبوقة وهناك شكوك كثيرة تحيط بقدرة الأمم المتحدة  في ظل وضعها وتركيبتها الراهنة 

  . المخاطر والتحديات المستحدثة  على انتهاز الفرص المتاحة أو مواجهة
  التحكيم الدولي  - رابعا      

التحكيم الدولي هو النظر في نزاع بمعرفة شخص أو هيئة يلجأ إليه أو              
من  37إليها المتنازعون مع التزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في النزاع كما عرفته المادة 

تسوية (تسوية السلمية للمنازعات الدولية بأنه بشأن ال 1907إتفاقية لاهاي لعام 
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المنازعات فيما بين الدول بواسطة القضاة الذين تختارهم وعلى أساس احترام القانون 
، ومن ثم فإن أهم ما يميز التحكيم هو قيام الأطراف باختيار قضاēم وأن )الدولي 

دولي، وهكذا يمكن التحكيم يجب أن يكون على أساس من الاحترام الواجب للقانون ال
القول بأن التحكيم يتم على يد طرف ثالث من غير أطراف النزاع، سواء أكان الحكم 
شخصا أو هيئة تحكيم ويعتبر المحكم قاضيا اختاره الطرفان المتنازعان، لحسم النزاع 
بينهما، بحكم يصدره وفقا للقانون يكون ملزما للأطراف ويحوز قوة الشيء المقضي به في 

  .]51[هممواجهت
  :القضاء الدولي   -خامسا  

أشارت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة إلى أن واحدا من الأهداف العامة للأمم المتحدة 
هو بيان الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن 

فقرēا الأولى وتضمنت المادة الأولى في . المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي
إشارة إلى التذرع بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي ، لحل المنازعات 

  .الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها 
وبديهي أن الرغبة في إقامة السلم والأمن الدوليين على أسس وطيدة ، تتطلب إيجاد 

وقد أفرد . تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلميةالأجهزة القادرة على التصدي ل
واضعو ميثاق الأمم المتحدة الفصل الرابع عشر من الميثاق لمحكمة العدل الدولية، وجاء 

من الميثاق ، أن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم ) 92(بالمادة 
الملحق đذا الميثاق، ومحكمة العدل الدولية المتحدة، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي 

هي محكمة جديدة للعدل الدولي ، حيث يتطابق النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 
، الملحق بميثاق الأمم المتحدة مع النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي فيما 

من تراث المحكمة السابقة  عدا تعديلات شكلية طفيفة ، وهو الأمر الذي يتيح الاستفادة
تتكون محكمة العدل الدولية من خمسة عشر قاضيا  يختارون من بين الأشخاص . ]52[
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ذوي الصفات الخلقية العالية  والحائزين في بلادهم على أعلى المؤهلات العلمية المطلوبة 
لي،  بغض للتعيين في أرفع المناصب القضائية ، أو من الفقهاء المتميزين في القانون الدو 

تمارس . ]53[من النظام الأساسي للمحكمة 2/1النظر عن جنسياēم عملا بالمادة 
المحكمة نوعين من الاختصاص ،هما الاختصاص القضائي وهذا الاختصاص لمحكمة 

 من له حق التقاضي أمامها، وشروط رفع الدعوى:العدل الدولية يثير مسائل عديدة منها
ها والاختصاص الاستشاري  أو الإفتائي حيث تمارس المحكمة والقواعد القانونية التي تطبق

وظيفة إفتائية أو استشارية ويتميز الاختصاص الاستشاري بان المحكمة ليست ملزمة 
بإصدار آراء استشارية بل لها الامتناع عن ذلك متى رأت أن طبيعتها القضائية تحتم عليها 

لرئيسي للأمم المتحدة ، تراعى دائما عدم ذلك ، وأن المحكمة باعتبارها الجهاز القضائي ا
. الامتناع عن إصدار مثل هذه الآراء لمساعدة المنظمات الدولية على القيام بوظائفها

]54[  
  الوسائل القسرية للأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين –الفرع الثاني 

تتمحور فلسفة ميثاق الأمم المتحدة حول المحافظة على السلم والأمن الدوليين، حيث 
شكل هذا المبتغى هدفا رئيسيا لواضعي الميثاق وهو ما تبلور بالفعل في ديباجة الميثاق 
حيث تعاهدت شعوب الأمم المتحدة بأن تعمل على اتقاء الأجيال المقبلة من ويلات 

لأمن مكانة الريادة في نظام المحافظة على السلم والأمن ولقد احتل مجلس ا. الحروب
من الميثاق وحتى يتمكن من تحقيق هذا الهدف خوله  24الدوليين وذلك طبقا للمادة 

الميثاق مجموعة من الوسائل والسلطات سواء فيما يخص تكييف الحالات المهددة أو 
ت مختلفة لردع الدول المعتدية، في المخلة بالسلم والأمن الدولي أو اتخاذ ما يلزم من إجراءا

حالة فشل الوسائل السلمية في حسم المشكل واحتواء الأزمة وتتنوع هذه الوسائل بدورها 
وضمن هذه . بين الضغوطات والعقوبات الاقتصادية والإعلامية والدبلوماسية والعسكرية

الأممي بالنظر إلى  الوسائل يحتل مجلس الأمن مكانة بارزة في هذا الصدد خولها له الميثاق
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القيمة القانونية لقراراته وكذا الدور الذي يحظى به في إقرار الحالات المهددة أو المخلة 
بالسلم والأمن الدوليين ، أو وقوع حالة العدوان واحتكاره لوسائل استعمال القوة 

  .والإجراءات الزجرية الأخرى في مواجهة الدول المعتدية
دولي بنظر النزاع الذي يحصل بين دولتين أو أكثر هو الخطـوة يعتبر قيام مجلس الأمن ال

الأخيرة لحل النزاع، إذ يحق Đلس الأمن الدولي في البداية دعوة الأطراف المتنازعة إلى حل 
، فــإذا أخفقــت   في ذلــك وجــب عليهــا )ســالفة الــذكر(الخــلاف بينهمــا بــالطرق الســلمية 

ا يــراه مناســباً لحــل النــزاع، ويتخــذ مجلــس عــرض الأمــر علــى اĐلــس الــذي لــه أن يوصــي بمــ
الأمــن الــدولي قراراتــه بأكثريــة تســعة مــن أعضــائه الخمســة عشــر بشــرط أن يكــون الخمســة 

مــن بيـنهم وقـرارات مجلـس الأمـن الـدولي لحــل ) أصـحاب حـق الـنقض(الأعضـاء الـدائمون 
ا عنها لطرق المنازعات هي مجرد توصيات لأطراف النزاع، يمكنهم أن يأخذوا đا أو يتحولو 

التســوية الســلمية إلا أنــه في حالــة اســتمرار النــزاع وأصــبح مهــدداً للســلم والأمــن الــدوليين، 
ــراه لازمــاً لحفــظ الســلم والأمــن الــدوليين  فــإن مــن حــق مجلــس الأمــن الــدولي أن يقــرر مــا ي
ــة ملزمــاً لأطــراف النــزاع وغــيرهم مــن الــدول الأعضــاء في الهيئــة  ويكــون قــراره في هــذه الحال

  .]55[ممية الأ
وقد ترك الميثاق Đلس الأمن أن يقرر اسـتخدام القـوة في حـل المنازعـات الدوليـة، طبقـاً 

Đلس الأمن ) 41(للظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة، كما أعطت المادة 
أن يقــرر مـا يجــب اتخـاذه مــن التــدابير الـتي لا تتطلــب اسـتخدام القــوات المســلحة "الحـق في 

تطبيـق هــذه التـدابير، ويجــوز أن " الأمـم المتحــدة"قراراتـه، ولــه أن يطلـب إلى أعضــاء  لتنفيـذ
يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية 
ــاً أو كليــاً وقطــع العلاقــات  والبرقيــة واللاســلكية وغيرهــا مــن وســائل المواصــلات وقفــاً جزئي

لم تــف  )41(وفي حالــة التأكــد مــن أن التــدابير الــتي نصــت عليهــا المــادة ". الدبلوماســية
قد أجازت Đلس الأمن أن يتخذ إجراءات عسـكرية عـن طريـق ) 42(بالغرض فإن المادة 
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القـــوات الجويـــة والبحريـــة والبريـــة، كمـــا يجـــوز Đلـــس الأمـــن كـــذلك اتخـــاذ إجـــراءات أخـــرى 
  ]56[ .تتضمن المظاهرات والحصار 

م مـن أن مبـدأ منـع اسـتخدام القـوة قـد جـاء ذكـره في الديباجـة، أبـاح ميثـاق وعلى الرغ
   :الأمم المتحدة استخدام القوة في حالات معينة منها

 ــــ في حالـــة قيـــام اĐلـــس بـــإجراءات القمـــع والقهـــر لحفـــظ الأمـــن والســـلم الـــدوليينْ      
ــــــــــذها      ــــــــــس الأمــــــــــن وتنفي ــــــــــول قــــــــــرارات مجل ــــــــــدول قب ــدى ال ــــــــــض إحــــــــ ــــــــــد رف ــــــــــ عن  ـ
في حالة استخدام الدول الأعضاء القوة ضد دولة كانـت أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة  ـ     

ــــــــــة لإحــــــــــــدى الــــــــــــدول الموقعــــــــــــة علــــــــــــى الميثــــــــــــاق  . مــــــــــــن الــــــــــــدول المعاديــ
   .ـ في حالة الدفاع الشرعي    

وبــالرغم مــن المهمــة الكبــيرة والخطــيرة الــتي يقــوم đــا ، إلا أن مباشــرة مجلــس الأمــن      
الالتـــزام والخضـــوع  -نظريـــا -تبطـــة بحفـــظ الســـلم والأمـــن الـــدوليين تقتضـــي منـــه لمهامـــه المر 

Đموعة من الضوابط القانونية الـتي يعكسـها الميثـاق الأممـي، وإذا كـان هـذا الأخـير يشـكل 
إطارا عاما ودستورا لجميع أجهزة الأمم المتحدة فإن ظـروف الحـرب البـاردة ومـا تولـد عنهـا 

الشـــرق والغــرب كـــان لهــا الأثـــر الســلبي الكبـــير علــى مـــدى  مــن صــراعات إيديولوجيـــة بــين
انضـــباط اĐلـــس لمبـــادئ ومقتضـــيات هـــذا الميثـــاق في جانبـــه المتعلـــق بحفـــظ الســـلم والأمـــن 
ـــار  ـــه ضـــعف حصـــيلة اĐلـــس وهزالتهـــا في هـــذا الشـــأن، كمـــا أن اĔي ـــتج عن الـــدوليين ممـــا ن

بية، فتح اĐال على مصـراعيه المعسكر الشرقي وتحول النظام الدولي إلى نظام أحادي القط
لأمريكا للاسـتفراد بـدول العـالم ضـاربه عـرض الحـائط بميثـاق الأمـم المتحـدة، ممـا يمثـل اكـبر 

  .ēدي للسلم والأمن الدوليين
هنــاك أســباب عديــدة جعلــت الأمــم المتحــدة تضــعف وتتقهقــر في أداء دورهــا كمــا     

يجـب وذلــك لتحقيــق الأهـداف الــتي أنشــئت مـن أجلهــا ، ولا ســيما حفـظ الســلم والأمــن 
  :     الدوليين ، يمكن تصنيفها إلى مجموعتين 
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، فخلال هذه  تتعلق بالفترة الزمنية التي انقضت منذ إنشاء الأمم المتحدة:  الأولى    
الفترة الطويلة ظهرت مواطن القوة والضعف ، كما تجلت مواطن التماسك والخلل ، سواء 
في نصوص الميثاق نفسه أو في الهياكل والبنية التنظيمية الأصلية ، أو في الوسائل 

  . والآليات المستخدمة لتحقيق الأهداف المتفق عليها 
العالمي مرحلة جديدة من مراحل تطوره ، وذلك  فتتعلق بدخول النظام: أما الثانية      

لأسباب تتعلق بالضغوط المتسارعة  لعملية العولمة الناجمة عن الانجازات العلمية، أو بتغير 
ولا جدال في أن هذا التطور يستدعي تفكيرا . هياكل وموازين القوى  في النظام الدولي 

لفلسفية التي استند عليها الميثاق جديدا ، وربما إعادة النظر في المنطلقات والأسس ا
نفسه، ناهيك عن البني والهياكل التنظيمية  وكذلك الآليات والوسائل المستخدمة لتحقيق 

  .الأهداف المنشودة 
  دور جامعة الدول العربية في حفظ السلم والأمن الدوليين : المطلب  الثالث  

التي أنبنى عليها  يعد مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين أحد المبادئ الأساسية    
 1899مؤتمري السلام عامي  التنظيم الدولي الحديث  وعلى وجه التحديد منذ انعقاد

للمؤتمرين سالفي الذكر  الفترة الموالية ، فمع انتشار ظاهرة التنظيم الدولي خلال1907و
والأمن والتسوية السلمية للمنازعات أهمية خاصة ،  على السلاماكتسبت قضايا المحافظة 

الأولى لأية منظمة دولية ، كما توفرت القناعة لدى المهتمين  إذ أصبحت من بين المقاصد
الدولي بأن وجود أي نظام قوي وفعال يختص بوظيفة التسوية السلمية  بأمور التنظيم

 همة التي تستند إليها المنظمات الدوليةيعتبر أحد المقومات الموضوعية الم للمنازعات
  عموما في مجال الاضطلاع بالمهام المنوطة đا

العربية هي إحدى المنظمات الدولية الإقليمية التي أكدت في  وجامعة الدول    
استخدام القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة،  ميثاقها على عدم

 يضا في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي صادقهذا التوجه أ وقد تقرر
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 في مادēا 1952، ودخلت حيز التنفيذ سنة  1950عليها مجلس الجامعة في أبريل 
الأولى بالحرص على دوام الأمن والاستقرار وفض المنازعات بين الأعضاء بالطرق 

  .]57[السلمية
  بية في حفظ السلم والأمن الدوليين وسائل جامعة الدول العر  -الفرع الاول     
الآراء ما بين الداعي للالتزام  الملاحظ أنه عند إنشاء جامعة الدول العربية تباينت     

بالأحكام القضائية من خلال التحكيم ، وبين المطالبين بالحفاظ على سيادة الدول 
توفيقية لهذا الاختلاف ، đذه السيادة ، لذا جاء الميثاق كحالة  الأعضاء وعدم المساس

من الميثاق متناولة  لذلك جاءت المادة الخامسة. يمكن القول أنه انحاز للرؤية الثانية  بل
سلميا مع تأكيدها على عدم  مسألة حل الخلافات بين الدول الأعضاء وسبل تسويتها

من  33أكثر تواضعا من نص المادة  الالتجاء للقوة لفض المنازعات بين دول الجامعة ،
فقد اقتصرت هذه المادة على ذكر  . الإفريقية ميثاق الأمم المتحدة ومن منظمة الوحدة

مع الإشارة إلى أن الجامعة قد  )سبق الإشارة إليهما( وسيلتين هما الوساطة والتحكيم  
استحدثت وسائل أخرى للمحافظة على السلم والأمن وهي وسائل غير واردة في الميثاق 

في الميثاق تتمحور حول جهازين  ئل تسوية المنازعات العربية غير الواردةإن أهم وسا    .
  .]58[مؤتمرات القمة دورالأمين العام ، ودور دبلوماسية: رئيسيين 

  : دور أمين عام الجامعة في تسوية المنازعات العربية   -أولا 
في  لنصوص الواردةوظيفة الأمين العام لجامعة الدول العربية في ضوء ا تتحدد             

أنه في  الجامعة وفي الأنظمة الداخلية لكل من مجلس الجامعة و أمانتها العامة، غير ميثاق
شهدت تطورا   ضوء ما جرى به العمل فعلا يمكن أن نستنتج أن وظيفة الأمين العام قد

تحت ضغط الظروف  كبيرا و بصفة خاصة دوره السياسي بالنسبة لكافة القضايا العربية
الأمين العام في قيامه بدور  و قد استند  .  أحاطت بالجامعة و التي تعرضت لهاالتي

والوساطة بين الأطراف العربية المتنازعة  سياسي رئيسي في مجال تسوية المنازعات العربية
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خاصة اĐلس ـ بمنصب الأمين العام ، والاقتناع بأهمية  وبصفة - إلى تزايد اهتمام الجامعة 
 باعتباره أحد العوامل الفاعلة في إدارة مختلف المنازعات العربية المحلية هذا المنصب ،
الداخلي  كما استند الأمين العام إلى مجموعة النصوص الواردة في النظام. بشكل إيجابي

من نظام اĐلس  21و 20لكل من مجلس الجامعة والأمانة العامة وفي مقدمتها المادتين 
  . الداخلي

مما أدى إلى اعتماد اĐلس عليه في القيام  مين العام بدرجة ملحوظةوقد تزايد دور الأ
المساعي الحميدة ، وقد بلغ هذا الاعتماد من طرف اĐلس  بمهام الوساطة والتوفيق وبذل

 حدا كبيرا ، إذ كان يعهد إليه كليا بالقيام بدور الوسيط في الكثير من على الأمين العام
النزاع حتى قبل  ام كثيرا ما يقوم بجهوده التوفيقية بين أطرافالحالات ، كما أن الأمين الع
مجلس الجامعة في الترحيب في دوراته العادية بالجهود التي  تكليف اĐلس له ، ولم يتردد

 العام بالوساطة بين أطراف نزاع ما على امتداد الساحة العربية ، وكثيرا ما يقوم đا الأمين
  دل تلك الجهودكان يطلب منه الاستمرار في ب

برز بوضوح  من الأدوار الرئيسية للأمين العام في مجال تسوية المنازعات العربية المحلية قد
شديد دور الأمين العام للجامعة العربية السيد عبد الخالق حسونة فيما يتعلق بحالة النزاع 

ام السيد ومنها كذلك الدور المهم الذي بذله الأمين الع.  1961العراقي الكويتي سنة 
.  1976ـ 1975محمود رياض في أزمة الحرب الأهلية اللبنانية وخاصة خلال عامي 

تدهور الموقف  ، فبعدما 1963ونجد أيضا  حالة نزاع الحدود بين المغرب والجزائر سنة 
في دورة غير عادية لبحث  بين الطرفين بادر الأمين العام بدعوة مجلس الجامعة للإنعقاد

العام بدعوة مجلس الجامعة للإنعقاد في   شك أنه إذا كانت مبادرة الأمينولا  .هذا النزاع
الجزائري ، قد جاءت بالأساس انطلاقا من النص  دورة استثنائية لبحث النزاع المغربي

  .                      النظام الداخلي للمجلس  من 20الذي تقرره المادة 
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ورا سياسيا في تطوير كفاءة الجامعة في د وعلى العموم لعبت شخصية الأمين العام  
كثير من الحالات قام الأمين العام بدور الوساطة  التعامل مع المنازعات العربية ، ففي

  . النزاع حتى قبل صدور تكليف رسمي من اĐلس  والتحقيق والاتصال بأطراف
 : ات العربيةدور دبلوماسية مؤتمرات القمة العربية في تسوية المنازع - ثانيا          
التسوية  الاجتماعات الدورية لرؤساء الدول والحكومات العربية لها فائدēا في إن         

للقاء الزعماء  السلمية والمحافظة على السلم والأمن العربيين ، لأن في ذلك فرصة
مؤتمر القمة أنه قد تتاح  والقيادات العربية، ويعني حضور الأطراف المتنازعة جلسات

لتقريب وجهتي نظر الأطراف  الفرصة المناسبة للمساعدة عن طريق طرف ثالث مستعد
تتهيأ فيه الفرصة لمباشرة الدبلوماسية  المتنازعة ، حيث إن مناخ عقد مؤتمرات القمة قد

لمؤتمر القمة دوره الفاعل في التسوية السلمية  الشخصية لرؤساء الدول ، ولذلك نجد أن
طرفا النزاع حاضرين في المؤتمر، و في حالة تعذر جمع طرفي  كانللمنازعات ، خاصة إذا  

  .]59[ تسوية الأمر إلى طرف ثالث لمحاولة الوصول إلى النزاع يحتاج
العربية استحدثت دبلوماسية القمة العربية كإحدى أدوات تسوية  وهكذا فجامعة الدول

 مع الظروف الجديدة ، وقدالعربية، معبرة بذلك عن قدرة الجامعة على التكيف  المنازعات
من خلال  لعبت اجتماعات رؤساء وملوك الدول العربية دورا محوريا في تسوية المنازعات

 صورتين
المناسب للتفاهم بين رؤساء الدول  أن تخلق اجتماعات القمة المناخ :الصورة الأولى ـ  

النزاع ، وعلى سبيل من الاجتماع هو تسوية  الأطراف المتنازعة، حتى وإن لم يكن الهدف
إلى لقاء مصري سعودي لتسوية  1964العربية الأول عام  المثال فقد مهد اجتماع القمة

 .جزائري مغربي لتسوية الأزمة بين الدولتين  الأزمة اليمنية ، ولقاء
في إطار الجامعة من أجل  هي اجتماع رؤساء و ملوك الدول العربية :الصورة الثانية  

للنظر  1976القمة العربية في أكتوبر  ومن أمثلة هذه الصورة اجتماعتسوية نزاع عربي 
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الاجتماع الذي أسفر عن وضع التشكيل النهائي  في الحرب الأهلية في لبنان، و هو
  .لقوات الردع العربية في لبنان

العربية  و بالإضافة إلى مؤتمرات القمة العربية ، تلعب اجتماعات مجلس الجامعة       
تمهيدا لعرضها على مؤتمر  في دراسة الملفات العالقة ى وزراء الخارجية دورا مؤثراعلى مستو 

  .]60[القمة đدف إيجاد تسوية سلمية للمنازعات العربية
وبالرغم من نجاحات جامعة الدول العربية وفشلها في بعض الأحيان في مجال حفظ  

ن نستنتج أن دور الجامعة في السلم والأمن والتسوية السلمية بين الدول العربية يمكن أ
وهامشيا على العموم ، وهو أمر يجعل من اللازم على الجامعة  هذا الشأن سيظل محدودا

 وذلك đدف. نظامها ومواثيقها كليا وفي الظروف التي تعمل في إطارها أن تعيد النظر في
  . العربي والدولي تمكينها من تحقيق درجة من المواءمة المطلوبة مع المعطيات المعاصرة للواقع

الجدير بالذكر في ختام هذا الموضوع  هو أن هيئة الأمم المتحدة باعتبارها : الخاتمة   
، بدت عاجزة عن الهيئة الأممية الأولى التي تعنى بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين 

دخول التصدي لمظاهر الإخلال بالسلم والأمن الدوليين، لكن بانتهاء الحرب الباردة ، و 
العلاقات الدولية مرحلة ما عرف بالنظام الدولي الجديد بما حمله من تبدل وتغير نوعي في 
نمط الصراعات والنزاعات المهددة للاستقرار العالمي، وللسلم العالمي جعل المهتمين 
والفاعلين في حقل العلاقات الدولية يتوصلون إلى صيغة متجددة لإدارة الصراعات 

التي انبثقت عن تقرير الأمين العام للأمم   الوقائية الدبلوماسيةيها بالدولية اصطلح عل
  . والمعروف بأجندة السلام 1992المتحدة بطرس غالي عام 

أما فيما يخص جامعة الدول العربية باعتبارها منظمة سياسية بالدرجة الأولى ēدف إلى   
المحافظة على السلم وصيانة أمن واستقلال الدول الأعضاء وحل ما قد ينشب من 
منازعات ، يمكننا القول أĔا نجحت إلى حد ما ، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة 

ى اعتبار أن أداء جامعة الدول العربية في مجال التسوية والصلاحيات الممنوحة ، عل
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السلمية للمنازعات وتعزيز السلم والأمن العربيين لم يقتصر على الوسائل التقليدية ، وإنما 
تعدى إلى استحداث وسائل وأساليب جديدة غير منصوص عنها في الميثاق ، وامتد 

وفي المقابل فإن جامعة الدول . وص التطوير أيضا إلى إيجاد آليات جديدة في هذا الخص
العربية تشوđا عدة عيوب تضعف من أدائها وتقلل من فعاليتها، من أهمها  غياب الإرادة 
السياسية للدول الأعضاء ، والطابع التقليدي لميثاقها بالإضافة إلى عدم وجود نظام فعال 

ام الواجب لها في للجزاءات في نطاقها مما يجعلها  عاجزة عن فرض هيمنتها والاحتر 
  . مواجهة أي دولة عضو تنتهك أحكام الميثاق 
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  . 58 ، ص 1997، جامعة محمد الخامس ، الطبعة الأولى ، الدار البيضاء أكدال 

  . 58 مرجع نفسه ، ص .60
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  نحو تفعيل أداء الإدارة المحلية في الجزائر

  في ظل مقاربة الحوكمة الإلكترنية

  وفاء معاوي/ أ

  جامعة باتنة

 
نظرا للمشاكل التي تواجهها الإدارة المحلية في الجزائر والتي حالت دون : ملخص الدراسة

الأهداف التنموية المنشودة وعلى رأسها العوائق البيروقراطية، العوائق المالية، تحقيق 
أصبحت هناك ضرورة ملحة نحو عصرنة هذا الجهاز من أجل ... استشراء ظاهرة الفساد،

تقديم خدمات ذات جودة للمواطن من خلال العمل على تفعيل نشاطه وجعله أكثر  
مة من خلال تطبيق الشفافية وتعزيز المشاركة كفاءة، والحرص على ترسيخ مبادئ الحوك

وترقية المساءلة في تسيير برامج التنمية المحلية، وتؤدي تكنولوجيا الاعلام والاتصال الدور 
الفعال الميسر لمختلف هذه العمليات، إذ أصبحت هذه الأخيرة وسيلة للإنفتاح، 

لعموميين ولجميع الأفراد، التبادل، التطور، وهي تعتبر ذات أهمية بالنسبة للفاعلين ا
  .وأصحاب المصالح
تكنولوجيا الإعلام والاتصال، الحوكمة، الحوكمة الإلكترونية، الإدارة : الكلمات المفتاحية

  .المحلية
Abstract: The local administration in Algeria confronts a lot of 
problems, which prevented a realization of promising aims. 
These problems such as: bureaucracy, finance depression, 
expansion of corruption phenomenon. 
 Consequently, it becomes a necessary to modernization the 
administration system for a quality services offering to the 
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citizen, through effective its activities, and do it more efficiency 
and the care to settlement of governance pillars by a 
transparency application, participation reinforcement and 
accountabilitypromotion in local development 
programs management. 

Thus, the information and communication technology 
(ICT) play a helping role to all this operations, especially as 
a tool of the opening, the exchange, it’s important to all of 
public actors, citizens and, stakeholders. 
Key words:  information and communication technology 
(ICT), Governance, e- Governance, local administration. 

  :مقدمة 
تعاني الإدارة المحلية في الجزائر العديد من المشكلات التي تتعلق أساسا بعدم 
الكفاءة، ضعف الاستجابة  سوء التسيير واستشراء الفساد، ما أثر سلبا على مختلف 

ومع . المحليينسياساēا وبرامجها التنموية ، وخلق أزمة ثقة حقيقية بينها وبين المواطنين 
تصاعد دور تكنولوجيا الاعلام والاتصال ونظرا لما تتمتع به من امكانات تتيح لها تحسين 

برزت الحاجة نحو إنشاء بيئة مواتية تمكن المواطنين من  الأداء الحكومي وإعادة بناء الثقة،
ات المشاركة في مختلف البرامج التنموية التي تؤثر على حياēم، وحشد الدعم للسياس

العامة، وتشجيع تواصل المؤسسات المحلية مع مواطنيها واستطلاع آرائهم عند صنع 
القرارات التي تؤثر في مستقبلهم، ويعتبر انتهاج سياسة الحوكمة على المستوى المحلي اĐال 
الخصب الذي يسعى إلى تدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية، وتؤدي تكنولوجيا الإعلام 

 إطار ذلك الدور الميسر لمختلف عمليات الحوكمة، وبالتالي أصبحت الادارة والاتصال في
المحلية في الجزائر أمام حتمية الانتقال من عملها التقليدي البيروقراطي إلى عمل حديث 
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يقوم على استعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال في تقديم الخدمات العمومية بالسرعة 
لجودة اللازمة، وتدعيم مبادئ الحوكمة وتعزيزها من خلال تبني المطلوبة والتكلفة الأقل وا

  .  أسلوب الحوكمة الإلكترونية
  :انطلاقا مما سبق، يمكن طرح الإشكالية التالية

كيف تسهم الحوكمة الإلكترونية في ترقية دور الإدارة المحلية في الجزائر وتجاوز مختلف 
 العراقيل التي تحد من فعاليتها؟

  .الاعلام والاتصال والحوكمة الالكترونية الاطار المفاهيمي لتكنولوجيا: أولا
  الاعلام والاتصال وأهميتها للإدارة المحلية تكنولوجيا مفهوم -1

  مفهوم تكنولوجيا الاعلام والاتصال-1.1
تعرف تكنولوجيا الاعلام والاتصال بأĔا جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في 

المعلومات في شكل الكتروني، وتشمل تكنولوجيا الحاسبات الآلية  تشغيل، نقل وتخزين
ووسائل الاتصال والشبكات الرابطة وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات التي تستخدم 

  . 1بشدة في الاتصالات
ويمكن تعريفها أيضا، على أĔا تلك التكنولوجيات التي تتيح وصول المعلومات 

عبارة عن تبادل المعلومات التي تسهل اتجاه تدفق  بواسطة الاتصالات عن بعد، وهي
وهي ترتكز  المعلومات بشكل أسرع، أكثر وفرة، وبأقل تكلفة لأجل صنع القرار والتنمية،

في المقام الأول على تكنولوجيات الاتصال مثل الإنترنت، الشبكات السلكية 
ت تكنولوجيا وقد أصبح. واللاسلكية، الهواتف الخلوية، ووسائط الاتصال الأخرى

الإعلام والإتصال في السنوات القليلة الماضية توفر للمجتمع نظام واسع من إمكانات 
الإتصال الحديثة، إذ يستطيع الفرد في وقت قياسي الاتصال مع الآخرين في مناطق مختلفة 
باستعمال التكنولوجيات مثل مواقع الشبكات الاجتماعية كالفيسبوك والتويتر، الرسائل 

فتكنولوجيات الإعلام والإتصال العصرية ... ونية الآنية، المؤتمرات التلفزيونيةالإلكتر 
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، والتي يمكن فيها للفرد الاتصال مع الآخرين حول "القرية العالمية"أنشأت ما يسمى ب
   .2العالم

بناء على هذا، يمكن تعريف تكنولوجيا الاعلام والاتصال بأĔا تلك الجهود 
المستخدمة لنقل المعلومات والمهارات والخبرات و العناصر البشرية  الإنسانية وطرق التفكير

وغير البشرية المتاحة من خلال  اكتشاف وسائل تكنولوجية؛ تساعد في عملية إيصال 
المعلومات عبر العملية الاتصالية التي يتم بمقتضاها تفاعل بين مرسل ومستقبل ورسالة في 

اعل يتم نقل أفكار ومعلومات ومنبهات بين مضامين اجتماعية معينة، وفي هذا التف
  .الأفراد عن قضية معينة

  :3أساسين هما فرعين والاتصال للإعلام الجديدة التكنولوجيات وعموما تشمل
 للمعلومات، الآلي والتوزيع المعالجة تتناول التي بالوظائف وتتعلق :المعلومات تشغيل -1

 على الإدارة قدرة وتدعيم المنظمات في التشغيل عمليات انجاز في الأساس تعتبر والتي
 بأشكاله الآلي تطبيقات الإعلام في الفرع لهذا المركزي المحور ويتمثل القرارات، اتخاذ

  .المختلفة
 تم التي المعلومات وإيصال نقل عملية الفرع هذا يمثل :المعلومات وإيصال نقل -2

 وذلك البعيدة الطرفية ووحداēا الحواسيب بين أو للحواسيب المتباعدة المواقع بين تشغيلها
  . بعد عن الاتصالات تسهيلات باستخدام

 للإعلام الحديثة التكنولوجيات في الأساسية الخاصية يتضح أن ،من خلال ماسبق
 السلكية الاتصالات تكنولوجيات مع الآلي الإعلام تكنولوجيات هي ارتباط والإتصال

   .والصورة والصوت النص بين الجمع آخر هي بمعنى البصري، السمعي وكذا واللاسلكية،
وما تجدر الإشارة إليه، هو أن استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال لا يمكن 

  :4أن يؤدي إلى التنمية المطلوبة ما لم  يكن هناك
 .بنية أساسية كافية تختص بتكنولوجيا الاعلام والإتصال -
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 .لاستغلال تام لتكنولوجيات الاعلام والإتصا -
 .مجموعة ملائمة من البرامج والسياسات -
 أهمية تكنولوجيا الاعلام والاتصال للإدارة المحلية في الجزائر -2.1

إن الإستعانة بالتكنولوجيات الحديثة يمكن أن يؤدي دورا بارزا في تعزيز قدرات 
 الأجهزة المحلية في الجزائر، من خلال توفير العديد من الوسائل التي تسهم في تفعيل
الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق قدر عال من المرونة في الاتصالات سواء كانت 

، ومعالجة نواحي القصور التي يمكن )مع المواطنين(أو الخارجية  )بين الموظفين(الداخلية 
أن تظهر في عمل هذه الأجهزة، وتوفير وقت العاملين من أجل أداء أعمال أكثر ابداعية 

عمال تكرارية يمكن للحاسب القيام đا بسهولة، اضافة إلى اتاحة بدلا من قيامهم بأ
الفرصة أمام المواطنين لابداء آرائهم وتقديم شكواهم وايصال أصواēم للجهات المعنية، 
وبالتالي يوفر هذا الشكل من العمل شفافية مطلقة أمام أصحاب المصالح المختلفة داخل 

  .اĐتمع
ية تكنولوجيا الاعلام والاتصال بالنسبة للادارة المحلية وبصفة عامة، يمكن فهم أهم    

  : 5وأهدافها في العناصر الآتي ذكرها
تؤدي تكنولوجيا الاعلام والاتصال دورا تحويليا في الحوكمة والتنمية المؤسسية بجميع  -

، إذ أن تحقيق التنمية المؤسسسية )المحلية(مستوياēا خاصة على المستويات مادون الوطنية 
  .ضروري للتنمية المستدامة

تشكل تكنولوجيا الاعلام والاتصال منصة لتعزيز التكامل بين الركائز الثلاث للتنمية  -
المستدامة، وهي النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والاستدامة البيئية، وأداة لتسريع 

  .وتسهيل توفير الخدمات على هذه المسارات الثلاثة
علام والاتصال عموما، والأنترنت خصوصا، دورا هاما في تحقيق تؤدي تكنولوجيا الا -

التنمية المرتكزة على الحقوق، لاسيما في تعزيز نطاق ممارسة حرية الرأي والتعبير التي 
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بدورها تعد وسيلة بالغة الأهمية لمكافحة الفساد وضمان المساواة بين الجنسين وتعزيز 
  .الشاملة المساءلة والنهوض بالتنمية الاجتماعية

تعد تكنولوجيا الاعلام والاتصال محركا أساسيا وأداة ضرورية لايجاد فرص العمل،  -
وتوفير الخدمات العامة الأساسية، وتحسين فرص الحصول على المعرفة والتعليم، وتمكين 
المرأة، وتعزيز الشفافية، واعطاء الفئات المهمشة صوتا في عمليات صنع القرار التي تؤثر 

ēم تأثيرا مباشرافي حيا.  
تستطيع القوة التمكينية لتكنولوجيا الاعلام والاتصال تعزيز الفعالية التقنية للانجازات  -

التنموية إلى حد بعيد  كما يمكنها تعزيز كفاءة تحديد الأهداف المشتركة ومتابعتها 
  .وتحقيقها

لتحويل حياة الأفراد، يبقى النفاذ إلى تكنولوجيا الاعلام والاتصال بكلفة مقبولة وسيلة  -
باعتبار أن هذه التكنولوجيات تمكنهم من دعم أنفسهم ودعم مجتمعاēم المحلية وبيئتهم 

  .الاجتماعية
وبشكل عام، يلاحظ على تكنولوجيا الاعلام والاتصال عدم قدرēا لوحدها 

المعرفة على تحقيق أهداف التنمية، إذ أن السياسات الاستراتيجية والقدرات البشرية وادارة 
وتطوير المحتوى الرقمي واستثمار البنية الأساسية وايجاد البيئة التمكينية  تعتبر كلها عوامل 
حاسمة لضمان تسخير امكانات تكنولوجيا الاعلام والاتصال لخدمة التنمية المستدامة، 

  .وذلك من قبل الجميع ولمصلحة الجميع
  المقاربة المفاهيمية للحوكمة الالكترونية -2

قبل التطرق لتعريف الحوكمة الالكترونية ينبغي أولا توضيح : مفهوم الحوكمة -1.2
مفهوم الحوكمة، من خلال فحص مختلف وجهات نظر المؤسسات الدولية و المفكرين 

  .đذا المفهوم المتعلقة
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تعريف  إعطاء في أسهم من أول الدولي البنك يعتبر:  1992 الدولي البنك تعريف
الموارد  إدارة لأجل السلطة أو القوة đا تمارس التي الطريقة بأنه عرفه حيث للمفهوم،

  .6التنمية تحقيق بغية للدولة والاجتماعية الاقتصادية
 لإدارة السلطة ممارسة في المشاركون هم الفاعلون من يوضح لم التعريف أن ورغم

 تتحدث المفهوم إلى التعرض عند البنك الدولي كتابات أن إلا التنمية، أجل من الموارد
 البنك أدبيات تؤكد كما الخاص المدني والقطاع اĐتمع الحكومة، :هم محددين فاعلين عن

 المستديمة الاقتصادية للتنمية هام تعتبر محدد واĐتمع الدولة إدارة جودة أن على الدولي
  .7اقتصادية ناجحة سياسات لأية رئيسي مكون أيضا وهي

 للأمم الإنمائي ينظر البرنامج UNDP: المتحدة للأمم الإنمائي البرنامج تعريف
 والإدارية والسياسية الاقتصادية للسلطة ممارسة عن عبارة أĔا على الحوكمة المتحدة إلى

 الآليات مختلف خلال من الحكم ويكون اĐالات، جميع في ما دولة لإدارة شؤون
 وممارسة مصالحهم عن التعبير واĐموعات للمواطنين تتيح التي والعمليات والمؤسسات

  .8خلافاēم ومناقشة واجباēم، القانونية وأداء حقوقهم
 على القائم الحكم كما ينظر البرنامج الانمائي للأمم المتحدة للحوكمة؛ باعتبارها

 السياسية الأولويات وضع ضمان مع القانون ودعم سيادة والشفافية والمساءلة المشاركة
 أهم من الحوكمة أي وهي اĐتمع، في توافق الأغلبية حسب يةوالاقتصاد والاجتماعية

   .9وتعزيز التنميىة الفقر على القضاء عوامل
ورد مصطلح الحوكمة في القانون رقم : تعريف الحوكمة من طرف المشرع الجزائري

المتضمن القانون التوجيهي للمدينة في الفصل الأول المتعلق بالمبادئ العامة في  06-06
هو الذي بموجبه تكون الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن "الثانية، والتي عرفته بأنه مادته 

  .10"وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافية
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فقد اعتبرت الحوكمة حصيلة ) Alexandra Wild"(الكسندرا ويلد"أما 
العام، الحكومة، القطاع (التفاعلات، العلاقات والتشابكات بين القطاعات المختلفة 

، التي تتضمن القرارات، التفاوض  وعلاقات القوة المختلفة )القطاع الخاص، اĐتمع المدني
، لتنتج في النهاية؛ من يحصل على ماذا؟ )stakeholders( بين أصحاب المصالح

  ...متى؟ وكيف؟
إذن، تتضمن الحوكمة مختلف العلاقات بين الحكومة والقطاعات المختلفة في 

 .11الخدمات  ، وكيف توفر)المسائل( والتي ينتج عنها كيف تنجز الأموراĐتمع، 
بالتالي، يمكن تعريف الحوكمة على أĔا مجموعة من الآليات، العمليات 
والمؤسسات التي يتم بموجبها ادارة مختلف موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية في اطار 

لرسمية على حد سواء، đدف تحقيق من التفاعل بين مختلف القطاعات الرسمية وغير ا
  .التنمية المنشودة

  : (e- Governance) تعريف الحوكمة الالكترونية -2.2
يشير مصطلح الحوكمة الالكترونية إلى ذلك المسار الذي ينتهجه أي مجتمع، 
حيث في هذا المسار يحدث التفاعل بين الدولة والقطاع الخاص واĐتمع المدني بشكل 
متزايد، تحت تأثير المعلومات وتكنولوحيا الاتصالات مؤسسا بذلك ظاهرة الحوكمة 

  :12، والتي تبرز تجلياēا في الإلكترونية
 .النشر الالكتروني للمراسيم التشريعية والقوانين التوجيهية للجمهور -
والشركاء ) المنظمات غير الحكومية(استعمال الأنترنيت من طرف اĐتمع المدني  -

 .المهنيين لابداء آرائهم والتأثير في مسار اتخاذ القرار الذي يهمهم
 .والمؤسسات التجاريةتزايد تقديم الخدمات الالكترونية من طرف الحكومة  -
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في مجال البنية التحتية، يتم تحرير قطاع الاعلام والاتصال؛ والتوجه نحو تمكين  -
شبكات الهواتف النقالة والتلفزيونات الرقمية، والعمل على تسهيل التطور 

 . التكنولوجي
أن الحوكمة الالكترونية تعني  UNESCO على هذا النحو، تعتبر اليونسكو

العام تكنولوجيا الإعلام والاتصال بغرض تحسين المعلومة وتقديم الخدمة، استعمال القطاع 
تشجيع مشاركة المواطن في عملية اتخاذ القرار لصنع حكومة أكثر شفافية ومساءلة 

  .13وفعالية
أن الحوكمة ) Gianluca Misuraca"(جيونليكا ميزيراكا"كما يرى 

تعني الاستعانة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لغرض تبسيط وتسهيل  الإلكترونية
العمليات الإدارية داخل الحكومات، وتسهيل التفاعل بين الحكومات والمواطنين 
والفاعلين الآخرين وتأكيد مشاركة المواطن، وضمان التضمينية والمساواة في الفرص 

مفهوم السياسات، اتخاذ القرار،  فهي  توصف بأĔا مجال النشاط الذي يغطي .للجميع
  . 14التنسيق، التقرير، التشبيك بمساعدة تكنولوجيا الإعلام والاتصال

إن مفهوم الحوكمة الالكترونية يمنح الحكومات فرصة لإعادة اختراع نفسها، من 
خلال إزالة انغلاق المواطنين، والاتجاه نحو التحالفات والشراكات مع مختلف الجماعات 

الخبرة والمعرفة، والاقتناع والاعتماد   لح المشتركة عن طريق الأنترنيت الممارسة،ذات المصا
 .المتبادل ضمن بيئة برامج التنمية الوطنية

بصفة عامة، تشمل الحوكمة الالكترونية أساليب جديدة في القيادة، طرق جديدة 
في للنقاش وتقرير الاستراتيجيات  طرق جديدة في ولوج الخدمات، طرق جديدة 

المعاملات التجارية، طرق جديدة في الإصغاء للمواطنين، وطرق جديدة في تنظيم وتقديم 
 .15الخدمات
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يمكن القول أن الحوكمة الالكترونية عبارة عن طريقة جديدة في ادارة القطاع العام من 
 خلال استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال đدف تحسين جودة الخدمة العمومية،

  .مضافة على مختلف العمليات التي تميز الحوكمة إضفاء قيمةو 
دور تكنولوجيا الاعلام والاتصال في تعزيز مؤشرات الحوكمة المحلية في : ثانيا

  .الجزائر
مع التطور الحاصل في تكنولوجيا الاعلام والاتصال وزيادة وعي المواطنين بأهمية 
الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه هذه التكنولوجيات في ترقية وتعزيز مؤشرات الحوكمة 

، ونظرا للوضع الحالي الذي يميز الادارة المحلية في الجزائر ..)الشفافية، المشاركة، المساءلة(
ؤوĔا من تخلف إداري وقصور في الأداء وضعف الكفاءة والفعالية وتفشي في تسيير ش

الفساد، أصبحت هناك مطالب متزايدة تدعوا لعصرنة هذا القطاع وتحسين كفاءته في 
تسيير الشؤون المحلية؛ من خلال إتاحة المعلومات الحكومية للمواطنين، وفتح سبل 

ز معيقات التطور وتفعيل الأداء، وما لذلك المشاركة وترسيخ المساءلة، بما يسهم في تجاو 
  .  من أثر ايجابي على تسيير برامج التنمية المحلية

  ضمان لإتاحة المعلومة في الادارة المحلية الالكترونية: مؤشر الشفافية - 1
يقصد بالشفافية حرية تدفق المعلومات، أي توفير المعلومات والعمل بطريقة 

صول على المعلومات الضرورية، للحفاظ على منفتحة تسمح لأصحاب الشأن بالح
مصالحهم واتخاذ القرارات المناسبة، وفي الوقت المناسب واكتشاف الأخطاء، ومعنى ذلك 
فإن الشفافية هي نقيض الغموض ونقيض السرية، باعتبار أĔا تستوجب توفير المعلومات 

   .16الكاملة لأصحاب المصالح
ممارسة الأجهزة الحكومية لمختلف أدوارها  فغياب الشفافية وتكريس الضبابية في

التنموية يعتبر من أهم العوامل التي تؤدي لاستشراء ظاهرة الفساد، إذ أن العلاقة بين 
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ظاهرتي الفساد والشفافية هي علاقة عكسية فكلما قلت الشفافية زاد الفساد وكلما زاد 
  .بة الفسادتطبيق معايير الشفافية في الأجهزة الإدارية انخفضت معها نس

ومما لا شك فيه فان التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال وسرعة 
انتشارها كان له الأثر البالغ في زيادة أهمية مبدأ الشفافية واتساع مجالات تطبيقه خاصة 
في الدول المتقدمة، من خلال اعطائها القدرة للجمهور على رصد وتقييم السياسات 

والمشاركة في انتاجها، فعلى سبيل المثال تمثلت أولى أشكال التواصل والخدمات الحكومية 
والتي تم " مذكرة التفاهم حول الشفافية والحكومة المفتوحة"الرسمي للرئيس أوباما في 

توجيهها للإدارات التنفيذية والهيئات الأمريكية đدف منح الأمريكيين مزيدا من فرص 
كومتهم بمنافع الخبرة والمعلومات الجماعية، حيث المشاركة في صنع السياسات وتزويد ح

طلب من الادارات رفع المعلومات حول عملياēا وقراراēا على الأنترنت للجمهور 
  . 17وجعلها متاحة وسهلة القراءة من قبل الجمهور

وبالتالي يمكن القول أن تكنولوجيا الاعلام والاتصال بامكاĔا أن تسهم في 
العمل على تطبيق الشفافية في عمل الوحدات الحكومية عبر  مكافحة الفساد من خلال

في عام " بي اندرسون. تي"كشفت دراسة أجرēا مؤسسة  اتاحة المعلومات للجميع، إذ
عن وجود علاقة قوية ومباشرة بين تطبيق معايير الحكومة الالكترونية ومكافحة  2009
  .18الفساد

المستويات الحكومية في الجزائر تتطلب  مما سبق، فإن عملية اتخاذ القرارات في جميع
الوضوح التام، ولا يتحقق ذلك إلا بتوفير القدر اللازم من المعلومات وفي الوقت المناسب 

المتعلق بالقانون التوجيهي  06-06من القانون  2وقد أشارت المادة . للمعنيين đا
  .يير المدينةواعتبرته من الأسس  العامة لتس) الشفافية(للمدينة لهذا المؤشر 

فإĔا  -ونظرا لمختلف المشاكل التي تواجهها - وبذلك فإن الأجهزة المحلية في الجزائر
مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى التزام مبدأ الشفافية في تسيير شؤوĔا المحلية، 
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فتفعيل هذا المبدأ في . خصوصا وأن هذا المبدأ يعتبر من دعائم التنمية الشاملة والمستدامة
لتسيير في مختلف أوجه نشاط الإدارة والأجهزة الرسمية وعلاقتها بالمواطنين، من شأنه أن ا

يؤسس لنظام معلومات قوامه الوضوح التام، وهذا يسهم في خلق علاقة متينة بين المواطن 
ضف إلى ذلك فان مبدأ الشفافية يحرك . والإدارة أساسها النزاهة والصدق في المعاملة

ميع أنواعها، من خلال تمكينه المواطنين من معرفة القرارات الإدارية قنوات الرقابة بج
المتخذة وهو ما يسهل عليهم رصد أخطاء الإدارة وتسجيل الملاحظات والسلوكيات 

  .السلبية بما يوسع في النهاية من مجال المراقبة الشعبية على أعمال الإدارة وتصرفاēا
ة ظاهرة الفساد، إلا أن هذه الظاهرة ورغم الجهود الوطنية المبذولة لمكافح 

استشرت في العديد من القطاعات وطالت الأجهزة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء، 
وبذلك فانه أصبح من الواضح أن من أهم آليات مكافحة الفساد هو تعميم العمل بمبدأ 

  .19الشفافية على مستوى كل الإدارات والأجهزة الرسمية
المحلية بتبني مبدأ الشفافية في تسيير برامجها التنموية من شأنه  إن التزام الادارة

  :20تحقيق جملة من المقاصد يمكن حصرها في مايلي
تمكين المواطنين من ممارسة الرقابة الشعبية على تصرفات الأجهزة المحلية،  -

  .والكشف عن مواطن الخطأ والسلوكيات السلبية وتشخيصها
ة في المحيط الإداري ومكافحة الفساد بكل أشكاله نشر القيم والمعايير الايجابي -

  .وصوره
وضع المعلومات اللازمة بين أيدي المعنيين كاملة غير منقوصة وفي الوقت  -

المناسب لتمكينهم من مباشرة الإجراءات اللازمة على الصعيدين الإداري 
  .والقضائي

Đتمع ويسهم يمكن مبدأ الشفافية الإعلام كسلطة رابعة من تأدية مهامه داخل ا -
  .في مكافحة الفساد
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تمكين الأجهزة المختصة من سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية من رصد الفراغ الذي  -
لازم التشريع أو التنظيم في جانب أو آخر وهو ما يفرض عليها التحرك من 

  .أجل سد هذا النقص
ن في ميزا  -بما فيها الأجهزة المحلية-يضع مبدأ الشفافية كل أجهزة الدولة  -

القانون لتقييم مدى تجسيدها لأحكامه وقواعده، وتكريس مفهوم دولة القانون 
ودولة المؤسسات، وبذلك يخدم مبدأ الشفافية في النهاية مبدأ حكم القانون 

 .  وكلاهما من مؤشرات الحوكمة
على هذا الأساس، عمدت الجزائر على ترسيخ وتوسيع معايير الشفافية في تسيير 

؛ وهذا ما يمكن لمسه من خلال الاطلاع على بعض المواد التي اشتملها شؤوĔا الداخلية
من قانون الولاية على لصق  18قانوني الولاية والبلدية الجديدين؛ فمثلا تنص المادة 

جدول أعمال اĐلس الشعبي الولائي فور استدعائه عند مدخل قاعة مداولات اĐلس 
يما الموقع الالكتروني للولاية، وفي مقر وفي أماكن الالصاق المخصصة للجمهور، لاس

الولاية والبلديات التابعة لها، كما يتعين أن تكون جلسات اĐلس الشعبي الولائي علنية 
  .من قانون الولاية 26وهذا ما جاء في المادة 

لرئيس اĐلس الشعبي الولائي بطرد أي شخص غير عضو  27كما أقرت المادة 
يخل بحسن سير الناقشات بعد إعذاره، وهذا يعني أن حضور الجلسات العامة والعلنية 
ليست مقتصرة على الأعضاء فقط بل يحق لغير العضو حضورها مع الالتزام بآداđا، 

ة كل شخص له مصلحة بالإطلاع في عين من قانون الولاية بأحقي 32وأجازت المادة 
المكان على محاضر مداولات اĐلس الشعبي الولائي وأن يحصل على نسخة كاملة أو 

فيما يتعلق بانتخاب رئيس  60جزئية منها على نفقته، إضافة إلى ذلك فقد ألزمت المادة 
نتخاب الرئيس اĐلس الشعبي الولائي المكتب المؤقت بأن يلصق محضر النتائج النهائية لا
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في مقر الولاية والبلديات والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية، وكل ذلك سيسهم في 
  . 21تجسيد مبدأ الشفافية

من قانون البلدية على أنه يمكن  11وفيما يتعلق بالبلدية فقد نصت المادة 
المادة للمجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين، ونصت 

من نفس القانون على إمكانية كل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات  14
اĐلس  الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية، ويمكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول 

من  22على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته، اضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 
دول الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات قانون البلدية على أن يلصق مشروع ج

وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور، بمجرد استدعاء أعضاء اĐلس الشعبي 
أن جلسات اĐلس الشعبي البلدي تكون علنية ومفتوحة  26وجاء في المادة   البلدي،

ة للمنتخبين لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة واستثنت الحالات التأديبي
على أن تعلق  30والقضايا التي ترتبط بالحفاظ على النظام العام، كما نصت المادة 

المداولات باستثناء الحالتين السابقتين، تحت إشراف رئيس اĐلس الشعبي البلدي في 
الأماكن المخصصة للملصقات وإعلام الجمهور، وتنشر بكل وسيلة إعلام أخرى خلال 

  .22الموالية لدخوله حيز التنفيذ أيام) 8(الثمانية 
يتضح من خلال ما سبق، أن التشريع الجزائري اعترف صراحة بضرورة تطبيق مبدأ 
الشفافية في عمل الادارة المحلية، غير أن الواقع يثبت عكس ذلك، حيث نجد أن 
السلطات الرسمية في كثير من الأحيان تنتهج في تسيير مختلف برامجها التنموية سياسة 

إن لم نقل -م بالسرية والغموض والضبابية، وهذا ما أدى إلى ضعف مشاركة المواطنينتتس
في صياغة برامج التنمية المحلية، وساهم في ضعف المساءلة واستشراء الفساد  -غياđم

وهو ما أثر سلبا ...بمختلف مظاهره وضعف تطبيق القانون، وتراجع الثقة في الادارة المحلية
  .المحليةعلى مسيرة التنمية 
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بالتالي، تعد الشفافية أمرا ضروريا لتدبير الشؤون المحلية بشكل جيد، من خلال 
ارتباطها بالانفتاح على الجمهور فيما يتعلق بصياغة السياسات المحلية وتحديد أهدافها 
وإجراءات تنفيذها، وهي بالتالي تنطوي على وصول فوري للمعلومات الموثوق بدقتها، 

ابعتها، ويمكن لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن تقوم đذا الدور في ليتسنى فهمها ومت
هذا اĐال خاصة مع توجه العديد من دول العالم إلى إصدار قوانين تعالج مسألة حرية 

  . الكشف عن المعلومات في اĐتمعات منذ أواخر القرن العشرين
لالكترونية وأصحاب المشاركة كمبدأ لتعزيز العلاقة بين الادارة المحلية ا -2

  المصالح
يقصد بالمشاركة ēيئة السبل والآليات المناسبة للمواطنين المحليين كأفراد وجماعات 
من أجل المساهمة في إعداد البرامج التنموية المحلية؛ إما بطريقة مباشرة أو من خلال 

ا له من صلة وثيقة ومبدأ المشاركة يمثل أحد أهم معايير الحوكمة لم. اĐالس المحلية المنتخبة
بجملة مبادئ أخرى تتعلق بممارسة الحقوق والحريات العامة، وممارسة المواطنة وإرساء 
النظام الديمقراطي كما أن له علاقة وطيدة مع مؤشر الشفافية والفعالية والعدل 

   .23الاجتماعي
المشاركة؛ فعندما وما ينبغي الإشارة إليه هو أن شفافية الإدارة تعتبر من أهم متطلبات 

تتحقق الشفافية تزيد مشاركة المواطن في الشؤون العامة وانخراطه في النقاش العام حول 
  .24مختلف السياسات والفعاليات

وفي إطار تطبيق مفهوم الحوكمة في القطاع العمومي، تضطلع الحكومات عبر 
ت العامة التي العالم بواجب التأكيد على حق الشعوب في المشاركة في مختلف السياسا

ēمها، إذ يعتبر الحق في المشاركة والمدنية في الغالب مضمونا في الدستور، وأظهرت 
دراسات الأمم المتحدة القطرية في مجال الإدارة العامة، بما في ذلك الدراسة حول دساتير  

دولة تعطي المواطنين الحق في  150كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، أن أكثر من 
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كذلك فإن الحكومات تستعد للإستفادة من مشاركة . شاركة، وذلك بصورة أو بأخرىالم
المواطنين والجهات الأخرى غير الحكومية في صناعة قرارات السياسة العامة وتقديم 
الخدمات العامة، فليس بمقدور الحكومات بمفردها، سواء ماديا أو تقنيا، السعي لإيجاد 

تستفيد الحكومات من الموارد في القطاع الخاص واĐتمع الحلول للمشكلات المعقدة، إذ 
  .25المدني لمشاركة المسؤوليات والمساءلة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة

وبالتالي أصبحت الحكومات تستعين بتقنيات الإعلام والاتصال الحديثة التي تدعم 
ت الحكومات من زيادة التحول في تعاملها وعلاقاēا مع المواطنين، إذ تمكن هذه التقنيا

فرص الوصول إلى المواطنين واĐتمعات المدنية لتحديد احتياجاēم وأولوياēم في 
السياسات والخدمات العامة، وتمكن كذلك في المقابل المواطنين من الوصول إلى 

فالمشاركة الالكترونية هي إذن عملية اشراك المواطنين . المؤسسات العامة وإسماع أصواēم
ل تقنيات الاعلام والاتصال في السياسة وصنع القرار لجعل الإدارة العامة من خلا

   .26تشاركية وشاملة وتعاونية وهادفة من أجل الغايات الأساسية والفعالة
كما توسع المشاركة الإلكترونية من أدوات الحكومة للوصول إلى الشعب واحتوائه، 

العامة، سواء من خلال الاجتماعات  وهي بذلك لا تستبدل النماذج التقليدية للمشاركة
المباشرة ووسائل الاتصال المكتوبة والمكالمات الهاتفية ولوحات الإعلانات التقليدية، وغير 
ذلك من الطرق الأخرى التقليدية بالإنترنت، وبالأحرى، يتعين على الحكومات مراعاة 

ضل مزيج من أدوات أفضلية الوصول إلى اĐتمعات المختلفة بين سكاĔا، عبر تبني أف
  . 27التواصل الحديثة والتقليدية ضمن نطاق عملها

وما ينبغي ذكره في هذا الصدد، هو أن مجال المشاركة العامة وإشراك المواطن لا 
يقتصر على التصويت في الإنتخابات، وإنما يتعداها ليشمل صياغة السياسات العامة 

لحكومية في الارتقاء بالمشاركة من وتحديد طرق توصيل الخدمة، ويمكن تعزيز الجهود ا
خلال الاستفادة من النماذج المتعددة للمشاركة العامة التي تم تطويرها حتى الآن، وقد 
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وقد استخدمت الأمم المتحدة في . تمثل هذه النماذج أساسا لنماذج المشاركة الإلكترونية
لكترونية والذي ينتقل دراستها للحكومة الالكترونية نموذجا من ثلاث مراحل للمشاركة الا

، ويشتمل النموذج على "فاعلية"إلى مشاركة أكثر " السلبية"من نموذج المشاركة اĐتمعية 
  : 28مايلي
التي تساعد على المشاركة، وذلك عن طريق تزويد المواطنين  المعلومات الالكترونية -

 . بالمعلومات العامة والحصول على المعلومات عند الطلب
عن طريق اشراك الأفراد في المساهمات الأعمق  كترونيةالاستشارات الال -

 .والمناقشات الخاصة بالسياسات والخدمات العامة
عن طريق تمكين الأفراد من خلال التصميم المشترك  صنع القرارات الكترونيا -

 .لخيارات السياسة والإنتاج المشترك لمقومات الخدمة وطرق تقديمها
ويستند نموذج المشاركة الالكترونية هذا إلى افتراض أن الانتقال من المشاركة الأكثر 

يساهم في تمكين الأفراد، وهو شرط ضروري للتنمية " ايجابية"إلى المشاركة الأكثر " سلبية"
  : المستدامة، كذلك يقدم هذا النموذج من المشاركة الالكترونية إقرارا ضمنيا لاتجاهين اثنين

أنه يهيئ نقلة في رؤية أفراد اĐتمع من مجرد كوĔم مستقبلين سلبيين للخدمات إلى  :أولا
  .مشاركين في صنع القيمة العامة ومساهمين في التحول اĐتمعي

أن تحديات التنمية المستدامة المقلقة، بما في ذلك النمو الاقتصادي الذي يعزز : ثانيا
اظ على المحيط الحيوي الهش والتخفيف من التوظيف الكامل والمثمر للجميع، مع الحف

آثار التغيرات المناخية، تستلزم العمل المنسق لكافة شركاء الحوكمة لتحقيق المخرجات 
   .المطلوبة

ونظرا للأهمية التي يحظى đا مفهوم المشاركة في الخطاب العالمي فقد اعترفت 
ة المحلية فيها من خلال قانوني المؤسسات الرسمية في الجزائر بذلك ونخص بالذكر هنا الإدار 

من قانون الولاية شعارها بالشعب  01الولاية والبلدية، إذ أن الولاية طبقا للمادة 
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من قانون البلدية على أĔا القاعدة الإقليمية للامركزية،  02كما تنص المادة . 29وللشعب
العمومية، إضافة ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون 

من قانون البلدية على أن البلدية تشكل الإطار المؤسساتي  11إلى ذلك فقد أقرت المادة 
لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري، كما يتخذ اĐلس الشعبي 

ئة البلدي كل التدابير لإعلام الموطنين بشؤوĔم واستشارēم حول خيارات وأولويات التهي
  . والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون

من قانون البلدية على  12وبغرض تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية، نصت المادة 
أن يسهر اĐلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية  التي ēدف إلى 

كما . م على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهمتحفيز المواطنين وحثه
أن يستعين بصفة استشارية ،   13يمكن لرئيس اĐلس الشعبي البلدي وهذا طبقا للمادة 

كل ممثل جمعية محلية ) أو(كلما اقتضت الضرورة،بكل شخصية محلية وكل خبير و 
دة لأشغال اĐلس أو لجانه بحكم معتمدة قانونا، الذين من شأĔم تقديم أية مساهمة مفي

  .30مؤهلاēم أو طبيعة نشاطه
يتضح من خلال ما سبق، أنه وبالرغم الاعتراف الصريح من طرف المؤسسات 
الرسمية في الجزائر بأهمية فتح سبل المشاركة للمواطنين في مجال تدبير شؤوĔم المحلية والذي 

الواقع العملي يثبت عكس ذلك، وبذلك تجسد أساسا في قانوني الولاية والبلدية، إلا أن 
موضع التنفيذ الفعلي من ) الأطر القانونية(فعلى الإدارة المحلية في الجزائر أن تضع ذلك 

خلال العمل على تفعيل مبدأ المشاركة في تسيير الشؤون العامة على المستوى الولائي 
ولوجيا الاعلام والبلدي  والعمل على تعزيز هذا المبدأ من خلال تيسير إتاحة تكن

  .والاتصال للجميع دون استثناء
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في هذا الصدد، قدمت دراسة الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية مجموعة 
من المقترحات التي يمكن أن تسهم في خلق بيئة مشاركة الكترونية ناجحة، ويمكن للإدارة 

  : 31لة المستدامةالمحلية في الجزائر أن تحذو حذو ذلك من أجل تحقيق التنمية الشام
وضع أطر عمل قانونية ومؤسسية لتمكين حرية المعلومات والخصوصية وحماية البيانات  -

 .من أجل ضمان بيئة آمنة للمشاركة الإلكترونية
تمكين الأفراد عبر تنمية القدرة من أجل المعرفة بوسائل التواصل الرقمي لتعليم المواطنين  -

 .المعرفة والامتداد الذي يساهم فيه الجمهور العامودعم تطوير المهارات ونقل 
إكمال مبادرات الحكومة الالكترونية الحالية والبرامج والقنوات التي يستخدمها  -

 .المواطنون فعليا لإظهار مدى الرؤية وإنشاء علاقة أقوى وثقة الجمهور العام بأقل تكلفة
تواصل الرقمي والاجتماعي لتدعيم تعزيز استخدام تقنيات الإعلام والاتصال وأدوات ال -

 .انتشار المعلومات وإشراك المواطن
ضمان دمج أدوات الاتصال الحديثة والتقليدية لأجل صنع السياسة الشاملة وتعزيزات  -

  .الخدمة
  طريق نحو تفعيل الرقابة على أداء الإدارة المحلية الإلكترونية: المساءلة -ـ3

الوسيلة التي يمكن من خلالها للأفراد والمنظمات أن يمكن تعريف المساءلة على أĔا 
يتحملوا مسؤولية أدائهم، بحيث يؤدي ذلك إلى اطمئنان من يتعامل معهم بأن الأمور 
تجري للصالح العام، ووفق الأهداف المرسومة  وهي تستند إلى تعظيم  الممارسات الجيدة 

   .32عها بعدالة ومساواةوتحجيم الممارسات السيئة، وأن المشكلات يتم التعامل م
وتبرز أهمية المساءلة بالنسبة للنسق القيمي العام من حيث ارتباطها بقيم الشفافية 
والديمقراطية والتمكين، وذلك من خلال السعي الدائم لتحقيق جودة الخدمات العامة، 

عامة وتحسين مستوى الكفاءة والفعالية في الأجهزة الإدارية وتحقيق الالتزام بالسياسات ال
كما أĔا تعتبر وسيلة لضبط السلوك، لأĔا تؤدي إلى استعداد العاملين . على نحو صحيح
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إلى تحمل مسؤولياēم نحو نتائج أعمالهم، وهي مهمة لأي منظمة عامة كانت أو خاصة 
من حيث كوĔا وسيلة لتحسين المناخ العام للمنظمة، حيث تعمل على توفير بيئة ادارية 

  . 33جميع الأطراف تسودها الثقة بين
وبالتالي، تعتبر المساءلة الضمانة الأساسية لتطوير أداء الأجهزة المحلية في الجزائر 
خاصة مع استشراء العديد من المظاهر السلبية على مستوى هذه الأجهزة وعلى رأسها 
الفساد، مما أثر سلبا على تدبيرها لمختلف شؤوĔا المحلية وأدى إلى ضعف في مختلف 

ēا التنموية المحلية، لذا نجد إقرارا صريحا بذلك يبرز من خلال النصوص القانونية سياسا
منه،  144المنظمة للإدارة المحلية في الجزائر بما فيها قانون البلدية؛ الذي ينص في المادة 

على أن البلدية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس اĐلس الشعبي البلدي 
 145ية ومستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، كما تنص المادة ومنتخبوا البلد

من نفس القانون على أن كل قرار صادر عن رئيس اĐلس الشعبي البلدي، لا يأخذ 
أو /بعين الاعتبار آراء المصالح التقنية المؤهلة قانونا ويحدث ضررا في حق المواطن والبلدية و

وص عليها في التشريع الساري المفعول، كما تنص المادة الدولة تعرضه للعقوبات المنص
على أنه في حالة وقوع كارثة طبيعية لا تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه الدولة  147

والمواطنين، إذا أثبتت أĔا اتخذت الاحتياطات التي تقع على عاتقها والمنصوص عليها 
  . 34بموجب التشريع والتنظيم المعمول به

من قانون الولاية على أن الولاية مسؤولة  140لولاية، نصت المادة وبالنسبة ل
مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس اĐلس الشعبي الولائي والمنتخبون، كما اعترف 

لأعضاء اĐلس الشعبي الولائي بحق توجيه الأسئلة  37قانون الولاية ولأول مرة في المادة 
لى مستوى المصالح والمديريات غير الممركزة للدولة في الكتابية لأي مدير أو أي مسؤول ع

، وتعتبر هذه النقطة بالذات من 35مختلف قطاعات النشاط وعلى مستوى تراب الولاية
أهم معالم الإصلاح الإداري لما لها من أثر ايجابي في توسيع نطاق الرقابة الشعبية، وإعادة 
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على تفعيل النصوص القانونية وجعلها  الاعتبار للمنتخبين المحليين، غير أن ذلك يتوقف
  . تطبق على أرض الواقع لتحقيق غايات الإصلاح المنشودة

بصفة عامة، فإن تطبيق تكنولوجيا الاعلام والاتصال على مستوى الأجهزة 
-الحكومية عبر العالم أصبح شرطا ضروريا لترقية أدائها وتعزيز مرتكزات الحوكمة الرئيسية 

وفي إطار ذلك، وإدراكا منها بأهمية هذه . في تسيير شؤوĔا -والمساءلةالشفافية والمشاركة 
التكنولوجيات عملت الأجهزة الحكومية في الجزائر على تبني مشروع الجزائر الالكترونية 

؛ بغرض تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال العمل على دفع الهيئات 2013
هذه التكنولوجيات الحديثة وعلى رأسها الجماعات  الحكومية إلى الاستفادة من ايجابيات

، وبالتالي فقد حرصت القوانين المنظمة لها على ذلك، إذ )البلدية و الولاية(المحلية 
من قانون الولاية شكلا جديدا من أشكال إرسال الاستدعاء  17تضمنت المادة 

 18كما أوجبت المادة .لأعضاء اĐلس الشعبي الولائي ويتعلق الأمر بالإرسال الالكتروني
بالإضافة إلى ذلك . 36من نفس القانون إلصاق جدول أعمال الدورة في الموقع الالكتروني

من قانون البلدية تنص على اتخاذ اĐلس الشعبي البلدي كل التدابير  11نجد أن المادة 
لاقتصادية لإعلام المواطنين بشؤوĔم واستشاراēم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية ا

الوسائط  - على وجه الخصوص-والإجتماعية والثقافية، وبالإمكان في هذا اĐال استعمال
، وهذا بالتالي يدل على حرص المشرع على مواكبة التطور 37والوسائل الإعلامية المتاحة

  .التكنولوجي
إن توظيف تكنولوجيا الإعلام والاتصال في ممارسات الأجهزة المحلية في الجزائر 

تبر نقطة الإنطلاق نحو عصرنة الادارة المحلية، غير أن ما يمكن أن نشير إليه هو أن يع
الجزائر بقيت بعيدة في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة خصوصا في قلب مؤسسات 

وفق الترتيب العالمي حول تكنولوجيا المعلومات  عالميا 129الدولة، حيث احتلت المرتبة 
المنتدى الإقتصادي العالمي، ليكشف بذلك حجم الهوة التي الصادر عن  2014لسنة 
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وبالتالي تكون الجزائر أمام تحدي كبير . ما زالت تفصلها عن بقية الدول في هذا اĐال
ما يستدعي الحاجة لإعداد بيئة . لمواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيا الاعلام والاتصال

نولوجيا وتسخيرها لتعزيز الثقة، بما يتضمن مناسبة تسهم في التمكين وإطلاق قدرات التك
ذلك من دعم التقنيات على غرار الانترنت فائق السرعة والاتصال اللاسلكي وإطار 

  .العمل الملائم لمعالجة مسائل الأمن والخصوصية والقدرة على الاتصال
كما ينبغي أن تكون هناك إرادة حقيقية من طرف جميع الأطراف للعمل على 
تفعيل مرتكزات الحوكمة، خاصة ما تعلق منها بالشفافية، المساءلة والمشاركة من خلال 
الاستعانة بمختلف التكنولوجيات الحديثة ووضعها موضع التنفيذ الفعلي، ما يستوجب في 

ية المنتخبة في الجزائر مواقع على شبكة الأنترنت يتم هذا السياق أن يكون للأجهزة المحل
تحديثها باستمرار لكي تعطي صورة واضحة ذات مصداقية عما يجري بداخلها، وأن 
تكون تلك الأجهزة مستعدة لسماع رأي مختلف الأفراد والفئات حول عملها وأنشطتها 

  . المختلفة
الالكترونية   الجزائر في اطار مفهوم الحوكمةفالعمل بالتالي على ترقية أداء الادارة المحلية في 

مختلف هياكل  تطوير يتوقف على انتهاج مجموعة من الاصلاحات ترتكز أساسا على
 مع المستمر وتعزيز التواصل جديدة، وقيم ثقافة وغرس الذهنيات وتغيير وعمليات الإدارة

  .الأهداف المرجوة المواطنين، بما يسهم في تحقيق
  :الخاتمة

للإدارة المحلية في الجزائر أن تكون ذات فعالية في تدبير الشأن المحلي يمكن 
بالإعتماد على توظيف تكنولوجيا الإعلام والإتصال في ذلك، وđذه الطريقة تستطيع أن 
تحدث تحولا في عملياēا بالتشجيع على الشفافية والمساءلة وتعزيز المشاركة والتي تعتبر 

ة مختلف أوجه القصور في البرامج التنموية، وتحقيق مرتكزات بدورها مداخل أساسية لمعالج
إعادة اكتشاف الحكومة لكي تكون أكثر كفاءة في خدمة المواطنين من خلال تقديم 
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الخدمة المناسبة ذات الجودة العالية، وبالسرعة المطلوبة، وفي الوقت المناسب، مما يسهم في 
  .تحقيق غايات التنمية المحلية المنشودة
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  الطبيعة القانونية للاكتتاب 

  .في رأسمال شركة المساهمة

  
  خالد العمري

الوادي لخصرة جامعة الشهيد حم  

  :الملخص
يعتبر الاكتتاب الوسيلة القانونية للانضمام لشركة المساهمة بالنسبة للمكتتب حيث 

س الاكتتاب بالنسبة للشركة الوسيلة القانونية لجمع المتبقي من رأ  يصبح شريكا، ويمثل 
سواء عند تأسيسها أو عند زيادة  وهذا الإجراء له أهمية قصوى في حياة الشركة، المال،

بفكرة إنشاء سوق  الاكتتاب موضوع يرتبط حيث سيع نشاط الشركة،رأسمال بمناسبة تو 
للقيم المنقولة، التي تسمح بتداول الأسهم والسندات لما تمثله هذه السوق من أهمية في 
النظام الاقتصادي للدولة بصفة عامة ومجال الأعمال بصفة خاصة، من أجل ذلك يلقى 

ة منه في حماية الادخار وفرض رقابته على هذا النوع من الشركات اهتماما من المشرع رغب
  .الاقتصاد الوطني

بالرغم من توافر الإطار القانوني لتنظيم عملية الاكتتاب وأيضا النصوص القانونية 
الخاصة بسوق القيم المنقولة، مع ذلك يلاحظ أن اللجوء للاكتتاب العام يبقى أمرا 

يثير في الواقع عدة إشكالات ضروري  استثنائيا بالنسبة للشركات المساهمة، إن الاكتتاب
  .أن تحلل وتطرح على ضوء التطورات القانونية التي عرفها المشرع الجزائري

Abstract  
the joint stock company occupies a privileged position 
in the economic life of the country, where its activity 
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on important economic projects are  limited, whiech 
justifies the adoption of this company mainly on the 
magnitude of the capital that exceeds the ability of 
partners to be supplied, and given the nature of the 
company lost its contribution to the capital needed for 
the conduct of its own affairs, it is necessary to resort to 
the company to the public to contribute to the 
formation of the company's capital. 
 

   :مقدمة
تبدأ الشركة المساهمة بفكرة مدروسة لبعض الأشخاص فيقدمون على تنفيذها بإتيان 
الأعمال والتصرفات القانونية التي يتطلبها المشرع حتى تصبح هيئة لها الشخصية المعنوية، 
وعادة ما تمضي فترة طويلة بين البدء في تأسيس شركة المساهمة وبين اكتساđا للشخصية 

ه الفترة يقوم المؤسسون بإجراء العديد من الأعمال وإبرام الكثير من المعنوية، وخلال هذ
التصرفات لحساب الشركة المزمع إنشاؤها ونظرا لعدم تمتع الشركة بالشخصية المعنوي 

  : خلال مرحلة التأسيس يثور الاشكال التالي
  ما مدى التزام المؤسسين بأعمال الاكتتاب في رأسمال الشركة المساهمة؟

على هذا التساؤل نقول أنه لا تثور صعوبة في الأمر عند فشل مشروع  للإجابة
الشركة، إذ تظل هذه التصرفات التي أجراها المؤسسون ملزمة لهم بصفتهم الشخصية 
والتضامنية، فيكونون الدائنين في الحقوق المترتبة عنها والمدينين في الالتزامات المترتبة 

شروع الشركة واكتسبت هذه الأخيرة الشخصية عليها، لكن تثور الصعوبة إذا نجح م
المعنوية فتنتقل إليها آثار العقود التي أبرمها المؤسسون في فترة التأسيس، ومن بين أهم 
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هذه التصرفات جمع رأس المال اللازم لممارسة الشركة لنشاطها وذلك من خلال إجراء 
  .عملية الاكتتاب

بيعة القانونية للاكتتاب بسبب صعوبة من المواضيع التي أثارت اهتمام الفقه، الط
تحديد المراكز القانونية لأطراف عميلة الاكتتاب، أو اختلاف آثار هذا التصرف 
باختلاف التكييف القانوني لطبيعته لوقوعه في أدق مراحل حياة شركة المساهمة التي هي 

  )1( .الأخرى لم تكن طبيعتها محل اتفاق
القانوني للاكتتاب، ففي الوقت الذي يؤكد فيه مؤيدوا اختلف الفقه حول التكييف  

النظريـة العقدية على أن الاكتتاب عبارة عن عقد، يذهب أنصار نظرية المؤسسة إلى أن 
  .تالتصرف الخاص بالاكتتاب ليس عقدا بل هو تصرف إرادي منفرد ينتج التزاما

للاكتتاب في هذا البحث، على هذا الأساس سيتم التطرق إلى الطبيعة القانونية  
الذي سنقسمه إلى مبحثين، الأول يتناول النظرية العقدية للاكتتاب من حيث الأسس 
والأسانيد التي اعتمدت عليها لتبرير عقد الاكتتاب والثاني إلى نظرية الإرادة المنفردة 

ن بتحديد الأسس والأسانيد التي اعتمدēا وفي الأخير ندرس موقف المشرع الجزائري م
  .عملية الاكتتاب ومدى اعتباره عملا مدنيا أم تجاريا

  .للاكتتاب في رأسمال شركة المساهمة العقدية النظرية: المبحث الأول
اتفق أنصار هذا الاتجاه على تكييف الاكتتاب باعتباره عقدا لكنهم اختلفوا في 

ؤسسين؟ أم هل هم المكتتبون لوحدهم؟ أم المكتتبون مع الم: تحديد أطراف هذا العلاقة
المكتتبين مع الشركة تحت التأسيس؟ واختلف عنهم الفقه الإنجليزي في تحديد الطرف 
اĐيب والطرف القابل للإيجاب فضلا عن إختلاف الفقه أيضا بصدد وصف العقـد هل 
هو عقد وعد بالبيع، أم عقد بيع؟ أم أنه اشتراط لمصلحة غير أو عقد إذعـان، حتى وإن 

النظرية فيما بينهم، يكون من الضروري الإشارة إلى الاتفاق الحاصل اختلف أنصار هذه 
بين الفقـه حول تحديد الطـرف الأول في عقـد الاكتتاب وهو المكتتب دائما، ولكن 
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، وعليه سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة الفرعية على )2(اختلفوا في تحديد طرفه الثاني
  :النحو التالـي

أطراف العقد هم ( الضمنية بين المكتتبين لوكالةنظرية ا: المطلب الأول
  )المكتتبون أنفسهم

أن عقد الاكتتاب يتم بين المكتتبين أنفسهم، وأن المكتتب " بريكمان"يرى الأستاذ 
الأول حينما يقدم على الاكتتاب فإنه يتجه إلى إعطاء وكالة ضمنية للمؤسسين للبحث 

مكتتب يكون ملتزما في اتجاه باقي المكتتبين  عن مكتتبين آخرين ليلتزم معهم، بالتالي كل
  .بولا يكون المؤسسون أطرافا إلا إذا قاموا بالاكتتا

وعليه فإن المكتتبين مرتبطون فيما بينهم بالعقد، أما المؤسسون ليسوا إلا ممثلين 
للمكتتبين ويتحدد دورهم بإبرام عقد الاكتتاب والعلاقة القانونية بين المؤسسين والمكتتبين 
تنظمها قواعد الوكالة الضمنية، وهناك من يعتبر تصرف المؤسسين كتصرف الفضولي 
بالنسبة للمكتتبين، وسواء اعتبرنا المؤسسين وكلاء عن المكتتبين أم تصرفوا على أساس 

  )3( .الفضالة، فأطراف عقد الاكتتاب هم كل من المكتتب والمكتتبين الآخرين
تتاب يتم إبرامه بين جميع المكتتبين وما أن عقد الاك" بريكمان"يرى الأستاذ 

المؤسسون إلا مدراء أعمال مجموعة المكتتبين، وهم يتعاملون باسم جميع المكتتبين مع 
  .المكتتب وفقا لقواعد الإنابة القانونية التي تنظم علاقة المؤسس مع هيئة المكتتبين

سسين يسمح ندرك من ذلك أن إضفاء صفة الوكلاء أو مديري الأعمال على المؤ 
بالتصور بأن يكون عقد الاكتتاب بين المكتتب الراغب في الاكتتاب والمكتتبين الآخرين 

  )4(. الذين سبقوه في إجراء عملية الاكتتاب وهو ما يعني إهمال أو نفي لإرادة المؤسسين
بأن عقد الاكتتاب يبرم بين المكتتبين  )5("سيباج"من جهة أخرى يرى الأستاذ 

   :د الاكتتاب التأسيسي يحتوي على عمليتين قانونيتين هماأنفسهم لأن عق
  .عقد وعد بالبيع أطرافه هم المكتتبون من جهة والمؤسسون من جهة ثانية*
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عقد بين المكتتبين أنفسهم بمقتضاه يلتزم المؤسسون بالمضي قدما في إجراءات  *
  .تأسيس الشركة، والتزام المكتتبين بأداء الحصة التي اكتتبوا đا

إن الإقرار بنظرية الوكالة يؤدي إلى إضفاء صفة المؤسس على المكتتبين الذين وقعوا 
استمارات الاكتتاب، وبالتالي يصبح كل من المكتتب والمؤسس تحت طائلة المسؤولية 
القانونية في حال فشل تأسيس الشركة، كما أن الافتراض بأن كل مكتتب عندما يقدم 

رادته في نفس الوقت، إلى توكيل المؤسسين صراحة أو على عقد الاكتتاب إنما تتجه إ
ضمنيا đدف إبرام عقد الاكتتاب باسم المكتتب مع غيره من المكتتبين الذين يجهلهم، 

  .يعتبر أمرا غير مقبول
وفقا لأنصار هذه النظرية  :بين المكتتبين نظرية العلاقة المباشرة: المطلب الثاني

يلتزم المكتتب مباشرة في اتجاه الشركة تحت التأسيس، وبموجبها يتحدد المركز القانوني 
للمؤسسين باعتبارهم وكلاء عن الشركة من خلال الإقرار بوجودها القانوني كشخص 

  .معنوي في دور التكوين يمثله المؤسسون
أنه عقد تبادلي بين المكتتب والشركة يصنف عقد الاكتتاب وفقا لهذا الاتجاه على 

تحت التأسيس، مبني على شرط واقف هو إتمام تأسيس الشركة، وبموجب هذا العقد يلتزم 
المكتتبون مباشرة تجاه الشركة، غير أن بعض القوانين لا تعترف لشركة المساهمة بالشخصية 

مباشرة الاكتتاب إلا المعنوية إلا بعد استكمال مقومات تأسيسها، ما يعني أنه لا يمكن 
بعد تأسيس الشركة، فكيف يمكن القول معه أن عقد الاكتتاب ينعقد بين المكتتبين 

  والشركة وهي ليس لها وجود قانوني؟
حاول أنصار هذه النظرية الرد على النقد وإيجاد فكرة الشخصية الداخلية القائمة 

صية الداخلية للشركة أن صاحب نظرية الشخ" تايلر"خلال مدة تأسيسها، ويرى الأستاذ 
الاعتراف بقدرة الشركة على إبرام عقد الاكتتاب مع المكتتب، أساسه الاعتراف للشركة 
باكتساđا للشخصية المعنوية، لكن هذه الشخصية هي داخلية فيبقى هذا الاعتراف 



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

 154صفحة  ة لخضر ـ الوادي والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حمكلية الحقوق 
 

هة محصورا بين الشركة ممثلة في المؤسسين والمكتتبين وعليه لا يمكن الاحتجاج đا في مواج
  .الغير

بناء على ما سبق تتكون نواة هذه الشخصية عندما يكتتب اثنان في أسهم الشركة  
المستقبلية، فتكتسب شخصية معنوية داخلية وهذه الشخصية موجودة بالنسبة للعلاقات 
الداخلية لأعضاء الشركة، أما بالنسبة للغير فلا تعتبر هذه الشخصية موجودة إلا بعد 

  )6(. شركةالتأسيس النهائي لل
إذا كان هذا هو موقف الفقه الغربي، فإن هناك من الفقه العربي من تبنى هذه 

الذي عبر عن الشخصية الداخلية للشركة حيث " أبو زيد رضوان"الفكرة منهم الأستاذ 
التي تمثل أصل النبتة رغم من أن البذرة غير ظاهرة في الواقع فهذا لا ) بالبـذرة(وصفها 

أنه في : (جودة، كذلك الأمر بالنسبة للشخصية المعنوية للشركة إذ يرىيعني أĔا غير مو 
  )7(). فترة التأسيس تكون بذرة وجود الشخصية القانونية للشركة قد نبتت في الواقع

مؤدى هذا الاتجاه أن للشركة القدرة على إبرام عقد الاكتتاب مع المكتتب إلا أنه   
شركة ممثلة بالمؤسسين والمكتتبين، وعليه لا يمكن يقرر بقاء هذا الاعتراف محصورا بين ال

  .الاحتجاج به في مواجهة الغير
أساس عقد الاكتتاب هو قبول الشركة للمكتتبين كمساهمين فيها ومنحهم الأسهم  

التي اكتتبوا đا، مقابل التزام كل مكتتب بدفع القيمة الاسمية للأسهم التي طلبها ويتحدد 
ممثلين للشركة بإصدارهم لبيان الاكتتاب الذي يعبر عن الإيجاب دور المؤسسين باعتبارهم 

الصادر من جهتهم موجها إلى جمهور المكتتبين، ويعتبر توقيع استمارة الاكتتاب من قبل 
  .المكتتب أو من يمثله قانونا قبولا مطابقا للإيجاب

المصري من  تجد هذه النظرية تطبيقاēا في العديد من القوانين العربية منها القانون
الذي اعترف بالشخصية الداخلية للشركة  1981لسنة  159خلال القانون رقم 

تسري العقود والتصرفات التي أجراها :( منه 13للمساهمة تحت التأسيس بنص المادة 
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المؤسسين باسهم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية 
يجب أن تودع ( :ن قانون الشركات المصري تنص على أنهم 20والمادة .) لتأسيس الشركة

) إلخ...المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك 
من خلال هذين النصين يتبين لنا اعتراف المشرع المصري بالشخصية الداخلية للشركة 

قرار بقدرة الشركة على المساهمة وذلك بالقدر اللازم لتأسيس وذلك من خلال الإ
اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الناتجة عن أعمال التأسيس، ومن أهم هذه الأعمال 

  )8(. الاكتتاب بأسهمها وذلك بغرض جمع رأس المال
لم يخرج عن هذا الاتجاه أغلب الفقهاء العرب الذين يذهبون إلى اعتبار الاكتتاب 

اعتباريا في دور التكوين يمثله المؤسسون في  عقدا بين المكتتب والشركة بوصفها شخصا
التعاقد، وأن الشركة في هذه المرحلة تتمتع بشخصية اعتبارية محدودة بالقدر اللازم للقيام 

أنه :" الذي يرى" مصطفي كمال طه"، ومنهم نجد أيضا الأستاذ )9(بأعمال التأسيس
  )10(."وين يمثله المؤسسونعقـد بين المكتتب والشركة بوصفها شخصا معنويا في دور التك

يعتبره  بمثابة عقد تبادلي بين المكتتب :" فهو الآخر" فريد محمد العريني"كذلك الأستاذ 
ولم ." والشركة تحت التأسيس، بوصفها شخصا معنويا في طور التكوين يمثله المؤسسون

الاكتتاب يتم بالاستناد إلى : "عن هذا الاتجاه فقرر أن" إلياس ناصيف"يختلف الأستاذ 
يعتبر بمثابة عقد موضوع بأسهمها من قبل المؤسسين الذين يمثلون هذه  نظام الشركة الذي

 ".الشركة في مرحلة التأسيس، فيوافق المكتتبون على شروطه ويلتزمون به بطريق الاكتتاب
)11(  

بالرغم من منطقية الأفكار التي بنيت عليها هذه النظرية إلا أĔا تعرضت 
نح الشخصية المعنوية للشركة قبل إجراء الاكتتاب لانتقادات، خاصة في القوانين التي لا تم

بأسهم الشركة ونجاحه، بالإضافة إلى أن منتقدي هذه النظرية يرون أنه لا يمكن 
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للمؤسسين أن يكونوا ممثلين للشركة في نفس الوقت الذي يساهمون فيها شخصيا، لما 
  .يترتب عليه من ازدواج لصفة المؤسسين

 تصدر فيها شهادة تأسيس الشركة بعد إتمام عملية أما بالنسبة للقوانين التي 
الاكتتاب كالقانون العراقي والليبي ففي هذه الحالة لا يمكن اعتبار الاكتتاب عقد بين 

، )12(المكتتب والشركة باعتبار أن الشركة لا يكون لها وجود قانوني عند إجراء الاكتتاب
بعد إجراء عملية الاكتتاب وتقديم  لأن اكتساب الشركة للشخصية المعنوية لا يكون إلا

طلب تأسيس الشركة إلى الجهة الإدارية المختصة التي تتولي التأكد من مطابقة إجراءات 
   .التأسيس للقانون ومن بين إجراءات التأسيس عملية الاكتتاب

رغم هذه الانتقادات فإن اعتبار الاكتتاب عقدا بين المكتتب والشركة يتفق مع  
العربية التي تضفي الشخصية القانونية لشركات المساهمة قبل مباشرة  أغلب القوانين

  .الاكتتاب
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن الفقه الانجليزي يرى في الاكتتاب عقدا بين  

المكتتب والشركة تحت التأسيس يكون الإيجاب فيه صادرا من المكتتب، ولا يشكل بيان 
رد دعوة للتعاقد، أما القبول فيصدر من الشركة الاكتتاب الذي يعده المؤسسون إلا مج

وذلك بتخصيص الأسهم التي طلبها المكتتب، على أن عقد الاكتتاب يخضع للقواعد 
العامة في العقود دون أن يتطلب شكلية معينة، ومن الناحية العملية فإن المكتتب يعبر 

ومن الناحية النظرية يمكن  عن إيجابه تحريريا بالاعتماد على المعلومات الواردة في البيان
 الاكتتاب جعل إلى يؤدي أنه الرأي هذا على يؤخذ ، لكن ماإجراء الاكتتاب شفهيا

 إذا الاكتتاب غلق عند له، المخصصة الأسهم يرفض قد لأنه المكتتب، مشيئة على معلقا
  )13(. قدمه الذي للإيجاب الشركة قبول لمخالفة أساس على طلبه، مما أقل عددها كان

  :عقد بين المكتتب والمؤسسينالاكتتاب : المطلب الثالث
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ن الاكتتاب عبارة أيذهب أنصار هذا الرأي على خلاف الرأيين السابقين إلى القول 
عن عقد يكون طرفاه هم المكتتب من جهة والمؤسسون من جهة أخرى، وليس عقد بين 

حيث . قانوني في هذه المرحلةالمكتتب والشركة، على أساس أن الشركة لا يكون لها وجود 
إلى اعتبار الاكتتاب عقد " كاين، رينو، تالير"يرى بعض رجال الفقه والقضاء في فرنسا 

بين المكتتبين والمؤسسين يلتزم فيه المكتتب بتقديم قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، كما 
ا اكتتب يلتزم المؤسسون بالسعي لتأسيس الشركة وتخصيص الأسهم لكل مكتتب بنسبة م

  .به ليكون شريكا في الشركة
بمقتضى هذا الرأي فإن النظام بالنسبة للشركة المساهمة يعتبر بمثابة مشروع عقد 
الشركة، ويعتبر إعداد النظام ونشره قبل الاكتتاب إيجابا صادرا عن المؤسسين إلى جمهور 

د الشركة يتكون المكتتبين ويكون الاكتتاب قبول لعرض المؤسسين وفي هذه الحالة فإن عق
بين الشركاء فلا يختلف دور المكتتب عن دور المتعاقد في تكوين عقد الشركة، غير أن 
قيام الشركة يتوقف على إتمام إجراءات التأسيس فتكتسب الشركة الشخصية المعنوية منذ 

  )14(. تاريخ قيد العقد في السجل التجاري لا قبل ذلك
قانون الشركات التجارية الجديد نجده قد  بالرجوع إلى موقف المشرع الفرنسي في

في مشروع ) عقد الاكتتاب(بالنص على عبارة   69انحاز إلى هذا الرأي من خلال المادة
من  190هذا القانون لتحذف فيما بعد لكن هذه العبارة وردت مجددا في نص المادة 

 CONTART DE عقد الاكتتاب) قانون الشركات التجارية
SOUSCRIPTION)15(،  وهو ما يدفع بالقول إلى أن الحجة التقليدية التي

عقد {يرتكز عليها أنصار النظرية التعاقدية بدأت تتلاشى فيما لو حذفت عبارة 
من المادة السابقة المتعلقة بزيادة رأس المال ومع ذلك فإن تحليل الاكتتاب } الاكتتاب

ال أكثر منه لدى تأسيس بكونه عقدا يبدوا مقبولا في حالة الاكتتاب بزيادة رأس الم
الشركة على أساس أن الشركة في مرحلة التأسيس لا تكون قد اكتسبت شخصيتها 
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المعنوية الكاملة بعد، بينما تكون في مرحلة زيادة رأسمال متمتعة بتمام شخصيتها المعنوية 
  )16(. سويمكن التعاقد معها على هذا الأسا

يعتبر بمثابة إيجاب من موجه إلى  بناء على ما تقدم فإن إصدار بيان الاكتتاب
الجمهور بغرض الانضمام للشركة باكتتاđم للأسهم المعروضة، وđذا يكون الاكتتاب 

  .عقدا طرفه الأول هم المؤسسون والطرف الثاني هو المكتتب
بتمام إجراءات تأسيس الشركة تدخل هذه الأخيرة في علاقة قانونية مع المكتتبين 

د إلى عقد الاكتتاب، بالتالي يصبح عقد الاكتتاب من العقود يتم تنظيمها بالاستنا
الثنائية التي تترتب حقوقا والتزامات متقابلة للمتعاقدين، بحيث يلتزم المؤسسون العمل 
بجدية لإنجاح الاكتتاب، وتخصيص لكل مكتتب عدد الأسهم التي اكتتب đا، إلا إذا 

ففي هذه الحالة تقسم الأسهم بين تبين أن الاكتتاب تجاوز عدد الأسهم المطروحة 
وبالمقابل يلتزم المكتتب بأداء القيمة النقدية للأسهم التي اكتتب  ،المكتتبين قسمة غرماء

  )đ .)17ا، كما يلتزم باحترام اكتتابه وعدم التخلي عنه في فترة تأسيس الشركة
أي حادث  ما يؤخذ على هذا الرأي هو قصوره عن إيجاد الحل القانوني فيما إذا طرأ

أو تغيير على أهلية المؤسسين بسبب الحجر أو أي عارض من عوارض الأهلية أو إفلاس 
  .أحدهم أو وفاته أو عدم رغبة الورثة الاستمرار في إجراءات التأسيس

إذا كان أنصار النظرية العقدية اتفقوا على تكييف الاكتتاب بالعقد فقد اختلفوا 
ل هو عقد الشركة أم عقد بيع أسهم أم اشتراط بشأن الوصف القانوني لهذا العقد ه

  لمصلحة الغير أم عقد مسمى أو عقد إذعان؟
عقد يتكون من انضمام المكتتبين إلى نظام الشركة بشكل  :عقد الشركة: أولا

متعاقب الأمر الذي يعني أن كل مكتتب يساهم في تكوين الشركة، على أن هناك رأيا 
 المكتتبين والمؤسسين غير أنه وفي كثير من الأحيان آخر يرى أنه عبارة عن عقد يتم بين
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نجد أن المكتتب لا يرمي إلى تأسيس الشركة من خلال اكتتابه بقدر ما تتجه إرادته 
  .للحصول على عدد من أسهم الشركة وذلك بغرض المضاربة والحصول على أرباح

كتتاب على في تكييف الا " أورباخ"يرى الأستاذ  :عقد بيع شهادات الأسهم: ثانيا
أنه عقد بيع شهادات مؤقتة يبرمه المكتتب مع المؤسسين ليشتري الشهادات المؤقتة التي 
تشبه السلعة محلا لعقد البيع، مقابل دفع القيمة النقدية والتي تمثل سعر البيع، ويرى 

في الاكتتاب عقد بيع شيء مستقبلي، أي أن المؤسسين يتفقون على " سيباج"الأستاذ 
تبين أسهم الشركة التي ستؤسس مستقبلا، فنكون أمام وعد بالبيع ولا يختلف بيع المكت

الأمر فيما إذا تعلق الوعد بأعمال شركة تحت التأسيس أو بأعمال شركة مؤسسة فعلا 
ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام، حيث يحتل المؤسسون دور الواعد 

الة الثانية، فمحل الوعد هو الأسهم وليس الوثائق ويحتل نفس المركز مجلس الإدارة في الح
المؤقتة للأسهم، وبموجب هذا الرأي فإن الوثائق المؤقتة للأسهم لا يمكن اعتبارها محلا 
رادة الطرفين تنصرف إلى الأسهم الاسمية التي سيتزود đا المكتتب من  للالتزام، لأن إٍ

  . الشركة
كتتاب تختلف عناصره عن عقد البيع، لأن بأن عقد الا " براون"بينما يرى الأستاذ 

المكتتب عندما يكتتب لا يقصد شراء الشهادات المؤقتة وقد لا يطلبها لأنه يهدف 
للحصول على أسهم الشركة بعد تأسيسها، وهذا لا يعني أن المؤسسين قد اتفقوا مع 

وإنما  يضاف إلى ذلك أن المكتتب لا يحصل فقط على الأسهم ،المكتتب على وعد بالبيع
يعتبر شريكا في الشركة وهذه الصفة تمنحه عدة حقوق لا تجد مصدرها في تبني فكرة عقد 

  )18(. البيع
) المشترط(عقد يشترط بموجبه أحد المتعاقدين : الاشتراط لمصلحة الغير: ثالثا

والذي لا ) المنتفع(على الطرف الآخر في العقد بأن ينفذ التزاما لمصلحة شخص ثالث 
يعتبر طرفا في العقد ومع ذلك ينشأ له حق مباشر اتجاه المتعاهد، وتأسيسا على هذا 
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ن اشتراطا لمصلحة الشركة الرأي فإن الاكتتاب يعتبر عقدا بين المؤسسين والمكتتبين يتضم
يتصرف فيه المؤسسون كفضوليين وبموجب العقد يلتزم المكتتبون اتجاه الشركة بسداد قيمة 
الأسهم التي يكتتبون đا بالمقابل يلتزم المؤسسون من جانبهم باتخاذ ما يلزم لتأسيس 

ة على الشركة Ĕائيا وقبول المكتتبين كمساهمين، على أن صحة هذه الالتزامات متوقف
  )19(. التأسيس النهائي للشركة أما المنتفع فهي الشركة التي جرى الاكتتاب بأسهمها

إن فكرة الاشتراط لمصلحة الغير قد تفسر كيفية تمتع الشركة بالحقوق الناشئة عن 
إلا أĔا تبقى عاجزة على تفسير تحمل الشركة للالتزامات الناشئة عن  ،عقد الاكتتاب

قادات التي وجهت إلى هذه النظرية أن الاكتتاب بالأسهم لا يعطي ومن الانت ،الاكتتاب
منفعة للشركة وإنما هو وسيلة لجمع رأسمال الشركة، بالإضافة إلى أن المتعاقد يمكنه الرجوع 
عن تأسيس الشركة خلال انعقاد الجمعية التأسيسية دون أن يكون للمشترط إجباره على 

يمكن القول لا بطهم بالمكتتبين علاقة مديونية وبالتالي تنفيذ التزامه، لأن المؤسسين لا تر 
  )20(. اشتراط لمصلحة الغيربأنه أن العقد الذي يربط المؤسسين بالمكتتبين 

يستند هذا الرأي إلى أن المكتتب لا يتدخل بشروط الاكتتاب، : عقد إذعان: رابعا
شروط العقد الذي فهي مفروضة عليه وليس بوسعه أن يغيرها، وليس له إلا التسليم ب

فإن فعل كان  ،ينص عليه نظام الشركة فلا يستطيع مناقشة أو وضع شروط في الاكتتاب
يختلف عن العقود التقليدية الاكتتاب عقد  إن، الاكتتاب صحيحا ولكن يقع شرط باطل

التي تسبقها عادة مناقشة ومفاوضة بين الموجب والقابل فهو يدخل في عقود الانضمام 
  )21( عبير السائد في لغة الفقه والتشريع في العالم العربي عقود الإذعانأو طبقا للت

 لأنه القوة مركز في هو المكتتب لم تكن محل اتفاق على أساس أن الإذعان إن فكرة
ن ، كما أ)22(الوسائل بشتى المكتتبين اجتذاب تحاول التي هي والشركة الأموال، يملك

جوهر فكرة عقود الإذعان هي تملك الموجب فيها صفة الاحتكار القانوني أو الفعلي 
لخدمة ما، ويملك الطرف القابل صفة الاضطرار، وهو ما لا يتوفر في عقد الاكتتاب لأن 
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المؤسسين لا يمتلكون صفة الاحتكار القانوني أو الفعلي لخدمة مرفق لا يستطيع القابل 
ع منه، بل أن الشركة هي من تسعى وراء المكتتبين بكل الوسائل من الاستغناء عن الانتفا 

  )23( .أجل إقدام المكتتبين على الاكتتاب في رأسمال الشركة
لابند، "يذهب أنصار هذه النظرية من بينهم  :الاكتتاب عقد غير مسمى: خامسا

واحد إلى أن الاكتتاب هو عقد غير مسمى ينعقد بين المؤسسين من جهة وكل " ليسكو
من المكتتبين من جهة أخرى، بموجب هذا العقد تنشأ التزامات متقابلة بين طرفي العقد، 
فعند الاكتتاب بأسهم الشركة يلتزم المكتتبين بتقديم القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا 

 فهوđا، بالمقابل يلتزم المؤسسين بتخصيص الأسهم التي اكتتب đا المؤسسون، بالتالي 
طابع خاص وليس من الضروري أن يشبه عقدا معينا من العقود الواردة في  عقد ذو

القانون، كما أن عقد الاكتتاب ينعقد بين المؤسسين والمكتتبين غير أن آثاره تنصرف إلى 
الشركة من وقت تأسيسها قانونا، وعندئذ تكون العلاقة التي تربط بين الشركة والمساهمين 

جهة والقواعد الخاصة بممارسة الشركة لأعمالها من جهة قائمة على عقد الاكتتاب من 
  )24(. أخرى

  .للاكتتاب في رأسمال شركة المساهمة المؤسسة النظرية: المبحث الثاني
يشكك أنصار هذا الاتجاه في صحة الأساس التعاقدي للشركة المساهمة من الأساس 

لكون الاكتتاب يتم في  وبالتبعية صحة الأساس التعاقدي بالنسبة للاكتتاب، وذلك راجع
مرحلة يرتبط فيها بمصير الشركة، حيث أن المشرع نظم إجراءات التأسيس الشركة وخاصة 

ن ، وبالتالي فإتنظيم الاكتتاب، حماية لمصالح المكتتبين والشركة وبالضرورة حماية الادخار
المشرع  كثرة تدخل المشرع أضعف الطابع التعاقدي وجعل من الشركة نظاما قانونيا تكفل

بوضع قواعده ولا دخل لإرادة المكتتب فيه، وما عليه سوى الخضوع لهذه القواعد، بحيث 
  .يترتب على مخالفتها بطلان الإجراء
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ظهر اتجاه في : الإرادة المنفردة للمكتتبالاكتتاب تعبير عن : المطلب الأول
الإرادة المنفردة  الفقه الحديث، ينفي عن الاكتتاب صفته التعاقدية ويرى فيه تعبيرا عن

للمكتتب، وأن القواعد التشريعية التي تحكم شركات المساهمة أصبحت تنظم أدق 
تفصيلات عقد الشركة، فالمشرع في مختلف البلاد، يتعقب هذه الشركة في كل مراحل 

  .ءوجودها منذ التأسيس إلى الانقضا
ور الضئيل، لانتفاء لا جدال في أن فكرة العقد لم يعد لها في شركة المساهمة إلا الد

شروط العقد في الظروف التي يجري فيها الاكتتاب، لأن من مستلزمات العقد معرفة طرفي 
العقد بعضهم للبعض الآخر، إذ من النادر أن يتعرف المكتتب على بقية المكتتبين، كما 
أن المكتتب لا يمكنه أن يضمن العقد شروطا تضمن مصلحته وإنما يقتصر دوره على مجرد 

فنظام شركة المساهمة يستند إلى إرادة المشرع، أما دور . لتسليم بالشروط الواردة في العقدا
حملة الأسهم فقد أصبح في حقيقة أمره يشبه دور الدائن للشركة بنصيب معين من 
الأرباح السنوية وهو دور عرضي، وهذا ما عبر عنه الفقيه الفرنسي ريبير إلى أن حملة 

  )25(. ري طريقالأسهم ليسوا إلا عاب
أن العقد فكرة بسيطة أسيئ استعمالها كثيرا بسبب ما حشد " سالي"ويرى الأستاذ 

في إطارها من ظواهر قانونية تختلف في حقيقتها عن حقيقة العقد حيث لا يصح اعتبار  
ويفسر أنصار ، كل عمل من أعمال الإرادة عقدا حتى ولو احتوى على علاقات متبادلة

الاكتتاب بأن التعبيرات الإرادية الفردية للمكتبين لا ارتباط بينها، وإنما  هذا الاتجاه عملية
التعبير عن إرادة كل مكتتب هو بمثابة قبول الانضمام للشركة والمشاركة في تأسيسها، 
حيث أن الاكتتاب بالتعبير المنفرد عن إرادة المكتتب يهدف للدخول إلى الشركة المنوي 

، بناء عليه يصبح الإعلان عن )26( الإرادة له قيمة قانونيةتأسيسها، هذا التعبير عن 
الاكتتاب ملزما بمجرد وصوله إلى المكتتبين وتتلاحق إرادات المكتتبين من دون أن تتقابل 
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معلنة عن التزامها بالاكتتاب في عدد معين من الأسهم، وعليه يمكن القول بأن الاكتتاب 
  )27(.المنفردة للمكتتبيعتبر تصرف قانوني يستند إلى الإرادة 

يترتب على الأخذ بفكرة الإرادة المنفردة بقاء المؤسسين ملتزمون اتجاه جمهور 
المكتتبين طيلة فترة الاكتتاب، وذلك بناء على أن إصدار بيان الاكتتاب وإعداد استمارته 
 من قبل المؤسسين تعد تصريحات مصدرها إرادēم المنفردة فتلزمهم قبل جمهور المكتتبين
ومحور هذا الالتزام يتمثل في بذل الجهود للمضي بإجراءات التأسيس وتوزيع الأسهم على 
المكتتبين طبقا لشروط إصدارها، ومن ناحية أخرى يعد توقيع كل مكتتب على استمارة 
الاكتتاب إعلانا منفردا عن إرادته يلزمه في اتجاه المؤسسين ومحور التزامه يتمثل في 

  )28(. به ة المستقبلية وتسديد قيمة ما اكتتبالانضمام إلى الشرك
ركز هذا الاتجاه على أهمية الإرادة المنفردة معتبرا أنه إذا كانت الإرادة عند تلاقيها 
بغيرها جديرة بالثقة والاحترام وإنشاء الالتزام، فإĔا أحق بذلك عندما تكون منفردة، 

  .و الإرادة المنفردة وليس العقدوعلى عكس اتجاه الفقه التقليدي فإن أساس الالتزام ه
لكن لا يمكن أن نجزم بأن الاكتتاب وليد إرادة المكتتب الذي ينضم إلى الشركة 
المستقبلية لأن التصرف لا ينتج آثارا إلا إذا كان متصلا بإرادة الشخص وحده أي الإرادة 

الاكتتاب  المنفردة وهذا لا ينطبق على التصرف الخاص بالاكتتاب بالأسهم، فالواقع أن
لا يصبح نافذا ومنتجا لآثاره بإرادة المكتتب فقط لأن طلب المكتتب قد يرفض كله أو 

ن أفي بعض منه بإرادة المؤسسين، لذا ذهب عدد من أنصار نظرية المؤسسة إلى القول 
   .الاكتتاب عقد إذعان تفرض فيه إرادة المؤسسين على المكتتبين

العقد الذي بموجبه ينضم المكتتب إلى الشركة يشبه ( "GAILLARD" يقول
تماما عمل الشخص كموظف في إحدى الإدارات العامة حيث يخضع لنظام تلك 

: ، وعليه يمكن طرح التساؤل التالي)29() المؤسسة ويمكن تعديل نظام خدمته بدون رضاه
  هل صحيح أن طبيعة الإذعان تجعل من التصرف تصرفا بإرادة منفردة؟
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ن أمام عقد حتى وإن كان قد تم ذلك في ظروف تجعل من إرادة أحد الأطراف نكو 
هي المسيطرة وأن العقد في مصلحة الطرف الذي له القوة الاقتصادية والاجتماعية، وقد 
تلعب عدم مساواة أطراف العقد دورا في صحة العقد ولكن ليس في طبيعة العقد، وقد 

في تقدير أهمية إرادة المؤسسين كعنصر رئيسي لعقد عيب على أنصار هذه النظرية المبالغة 
الاكتتاب، وإنكارهم لإرادة المكتتب في العقد فلولا انضمامه للعقد بإرادته، لما أصبح 

  .العقد نافذا، فإرادة المذعن في عقد الإذعان تمثل الطرف الثاني في العقد
عما التزموا به ورجوع  إن التحليل القانوني لهذا الرأي، يعني إمكانية رجوع المؤسسين

المكتتبين عما اكتتبوا به وذلك ما يتناقض وأحكام الكثير من التشريعات التي تعتبر 
  )30(. الاكتتاب Ĕائي لا رجوع فيه

النظرية لأنه لا يمكن الجزم بأن الاكتتاب وليد إرادة المكتتب الذي انتقدت هذه 
اب تصرفا قانونيا مصدره التزام قانوني ينضم إلى الشركة المستقبلية، كما أن اعتبار الاكتت

صادر عن الإرادة المنفردة للمكتتب لا ينسجم مع حقيقة التصرف الخاص بالاكتتاب، 
لأن الاكتتاب لا يصبح نافذا ومنتجا لآثاره بإرادة المكتتب لوحده لأن طلب المكتتب قد 

  .يرفض كله أو بعض منه بإرادة المؤسسين
تعرضت له نظرية الإرادة المنفردة أدى إلى ظهور فكرة إن النقد الشديد الذي  

  .العمل الجماعي وهذا ما سنتناوله بالتحليل في الفرع الثاني
مفاد هذه : تعبير عن الإرادة الجماعية للمكتتبينالاكتتاب : الثاني مطلبال

النظرية أن الاكتتاب هو عمل قانوني من الأعمال القانونية الجماعية، فهو ليس عمل 
ئم على أساس الإرادة المنفردة وإنما يتكون من مجموعة تصريحات إرادية لها نفس قا

المضمون تصدر عن مكتتبين متعددين وينشأ عنها بالضرورة ارتباط قوي بينها، وتعليل 
ذلك أن جميع الإرادات تسعى باتجاه تحقيق هدف مشترك فترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا 

  )31(. لتحقيقه
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لعام لفكرة العمل الجماعي يشير إلى أن الاكتتاب هو عمل قانوني جماعي فالمفهوم ا
يتم بين مكتتبين اتحدت إراداēم من أجل تأسيس الشركة، فينشأ عنها ارتباطا قويا بينها 

المكتتبين الإسهام في تكوين رأسمال الشركة لأن هذا " العمل الجماعي"يتعهد بمقتضاه 
هذا الرأي وإن كان عملا من قبيل  بحسب أنصار تاب، فالإكتالعمل فيه صالح الجميع

الاتفاقات إلا أنه لا يعتبر عقدا، وإنما هو عمل جماعي بين أفراد اتحدت رغباēم وتوافقت 
  )32( .مصالحهم لتأسيس الشركة

ما يؤخذ على هذه النظرية أĔا تتجاهل العلاقة القانونية التي يرتبها الاكتتاب بين 
كما أن الجماعية التي يحاول أنصار هذا الاتجاه إضفاءها على المكتتبين والشركة،  

. الاكتتاب هي صفة إجرائية تتمثل في شكل إجراء الاكتتاب ولا تتعلق بطبيعة الاكتتاب
)33(  

  الطبيعة القانونية للاكتتاب في التشريع الجزائري: المطلب الثالث
النظرية العقدية، حيث  إن المشرع الجزائري في إطار تكييفه للاكتتاب أيد أنصار 

 08/ 93من المرسوم التشريعي رقم  704يظهر ذلك بوضوح من خلال نص المادة 
، عندما استعمل مصطلح 27الجريدة الرسمية رقم  1993/ أفريل/ 27المؤرخ بتاريخ 

/ 24المؤرخ في  438/ 95المرسوم التنفيذي رقم  13، وكذلك المادة "عقد الاكتتاب"
، مسايرا بذلك موقف المشرع الفرنسي في قانون 80دة الرسمية رقم الجري 1995/ ديسمبر

  .منه تعبير عقد الاكتتاب 190الشركات التجارية الجديد عندما استعمل في المادة 
وإذا كان المشرع الجزائري قد اعتبر أن الاكتتاب عقدا فإنه بالمقابل لم يذكر أطراف 

أسيس تكتسب الشخصية المعنوية بالنسبة العقد بشكل صريح، غير أن الشركة في فترة الت
لكل الأعمال المتعلقة بإجراءات التأسيس، وبما أن الاكتتاب يعتبر من أهم أعمال 
التأسيس، فإن الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم للتأسيس وتكون موجودة 

  .تتبينوممثلة بالمؤسسين فالاكتتاب يعتبر عقدا بين الشركة قيد التأسيس والمك
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مما تقدم يتبين أن المشرع الجزائري تبنى النظرية التعاقدية ليصبح الاكتتاب بمثابة عقد 
أطرافه كل من الشركة قيد التأسيس من جهة والمكتتب من جهة أخرى، فنظم مبادئه من 
خلال اعتبار نشرة الاكتتاب التي يصدرها المؤسسون هي دعوى إلى الجمهور للاكتتاب 

ي يعتبر بمثابة إيجاب ملزم يترتب عليه إبرام عقد الاكتتاب بمجرد توقيع في الأسهم والذ
استمارة الاكتتاب من قبل المكتتب أو من يمثله قانونا على اعتبار توقيعه قبولا مطابقا 

  .438/ 95من المرسوم التنفيذي  4/1للإيجاب وهو ما نصت عليه المادة 
لم يكن محل اتفاق بين الفقه غير أن أما فيما يتعلق بنوع هذا العقد فهذا الأخير 

الغالبية منهم تعتبر الاكتتاب من قبيل عقود الإذعان، على أساس أنه لا دخل للمكتتب 
بشروط الاكتتاب فليس له أن يبدلها أو يغير فيها، غير أننا نميل إلى الرأي الذي يعتبر أن 

الاحتكار القانوني جوهر فكرة الإذعان يتبين من خلال أمور يكون فيها للموجب صفة 
أو الفعلي لخدمة مرفق ما ويملك الطرف القابل صفة الاضطرار، وهو ما لا يتوفر في عقد 

  .الاكتتاب
لذا نرى أن أصدق وصف قانوني للاكتتاب هو ما عبر عنه الدكتور فوزي محمد 
سامي الذي اعتبره عقد اعتيادي لا يختلف عن غيره من العقود، يترتب عليه حقوق 

ات متقابلة، وأنه ليس هناك طرف قوي وآخر ضعيف لأن المؤسسين يكتتبون والتزام
  )34(. نبأسهم الشركة ويخضعون لنفس الشروط التي يخضع لها المساهمو

في إطار مناقشة الطبيعة القانونية للاكتتاب تثور مسألة مدى اعتبار الاكتتاب عمل 
  مدني أم عمل تجاري؟

لتساؤل إلى اتجاهين، فهناك من يرى في الاكتتاب انقسم الفقه في الإجابة على هذا ا
وأن المكتتب  ،الخاصة للثروةعملا مدنيا على أساس أن الاكتتاب لا يعد كونه توظيفا 

كما   ،عندما يستثمر أمواله في مشروع الشركة فإن مسؤوليته تتحدد بمقدار ما اكتتب به
ما تعتبر المضاربة هي الخاصية أن المكتتب عادة ما لا يفكر بالمضاربة بما اكتتب به، بين
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ولا يصوغ  ،)35(الأساسية للأعمال التجارية والتي تتضمن المسؤولية المطلقة لمن يقوم đا
لها شخصية  التجاريةالقول بأن الاكتتاب عمل تجاري بالتبعية على أساس أن الشركة 

ويترتب على مدنية الاكتتاب أنه يجوز للولي أو  ،معنوية منفصلة عن شخصية المكتتب
  )36(. لحساب القاصر المساهمةالوصي أن يكتتب في أسهم شركة 

في حين يرى اتجاه آخر من الفقه أن الاكتتاب عمل تجاري، وهذا الاتجاه الأخير 
  :بدوره انقسم إلى رأيين

ن الشركة كأحد الأول يعتبر الاكتتاب عمل تجاري لأنه يدخل في تكويالاتجاه  - 
إسكارا "العناصر اللازمة لها وهذا ما ذهب إليه غالبية الفقه والقضاء الفرنسي نذكر منهم 

   ."ورو
الثاني فيعتبر الاكتتاب عمل تجاري دون إطلاق هذه الصفة التجارية،  تجاهأما الإ-

ذين خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتمتعون بالقدرة على القيام بأعمال التجارة وال
روبير، "وأيده في ذلك كل من " هامل"يكتتبون بأسهم شركة المساهمة وهو ما قال به 

  )37(. "روبلو
أما بالنسبة للفقه والقضاء العربيين فلم يكن الأمر محل اتفاق، غير أن الأستاذ إلياس 
ناصيف يرى أن الاكتتاب لا يختلف عما تقضي به القواعد العامة في مفهوم الأعمال 

ة، ويستخلص منها أن الاكتتاب بحد ذاته لا يعتبر عملا تجاريا بطبيعته وبالتالي التجاري
فإن اكتتاب القاصرين بواسطة الأوصياء عليهم لا يعتبر عملا تجاريا، كذلك الأمر في 

يكون الاكتتاب ر، وحال اكتتاب أصحاب المهن الحرة أو الذين لا يتصفون بوصف التاج
ت الغاية من الاكتتاب شراء الأسهم وإعادة بيعها بربح، عمل تجاري في حالتين إذا كان

عندئذ تنطبق عليه أحكام الأعمال التجارية بحسب موضوعها، أما إذا تبين أن الاكتتاب 
عمل قام به التاجر لحاجات تجارته يمكن اعتبار هذا التصرف عمل تجاري بحسب 

  .ة من القانون التجاري الجزائريوهو ما يتفق وحكم نص المادة الثانية والرابع ،)38(التبعية



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

 168صفحة  ة لخضر ـ الوادي والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حمكلية الحقوق 
 

   :الهوامش
 وتعدد القانون الإطار وحدة بين الجماعي التجاري المشروع التجارية الشركات: العريني فريد محمد/ د .1

 .151 ص ،2004 الجديدة، الجامعة دار الأشكال،
 ،1998 مقارنة، قانونية دراسة المساهمة، الشركات مال رأس في الاكتتاب: العبيدي فليح مرزوق عباس .2

 123_122 ص الأردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار
 دار ،1997 المحدودة، العامة المساهمة الشركات ،04ج التجاري، القانون شرح: سامي محمد فوزي/ د .3

 .115 ص الأردن، والتوزيع، للنشر الثقافة
 .124ص سابق، مرجع: العبيدي فليح مرزوق عباس .4
  .162ص سابق، مرجع: العريني فريد محمد/ د .5

6. Michel Germain : traite de droit commercial, les sociétés 
commerciales, tome1, volume2, 18 e édition Delta, paris 1996, 

p268.  
 .477ص القاهرة، ،1988المقارن، المصري القانون في التجارية الشركات: رضوان زيد أبو/ د .7
 3رقم بالقانون المعدل 1981 لسنة 159رقم القانون لأحكام طبقا المساهمة شركات: عيسى حسام/ د .8

 .105_103 ص نشر، دار دون ،1999 الاول الجزء ،1998 لسنة
 العامة الأحكام في مقارنة قضائية مقارنة فقهية دراسة التجارية، الشركات في الوسيط: العكيلي عزيز/د .9

 .202ص ،2007 الأردن، عمان والتوزيع، للنشر الثقافة دار والخاصة،
 شركات الأشخاص، شركات الشركات، في العامة الأحكام التجارية، الشركات: طه كمال مصطفي/د .10

 .391ص.الإسكندرية للنشر، الجديدة الجامعة دار ،1997 الأموال،
 الحلبي منشورات ،2000 المغفلة، الشركة تأسيس ،7 ج التجارية، الشركات موسوعة: ناصيف الياس/ د .11

 .233 ص لبنان، الحقوقية،
 .233 ص نفسه، المرجع .12
 .128 ص سابق، مرجع: العبيدي فليح مرزوق عباس .13
 .233 ص سابق، مرجع المغفلة، الشركة تأسيس ،7 ج التجارية، الشركات موسوعة: ناصيف إلياس/ د .14
 .474 ص سابق، مرجع: رضوان زيد أبو/ د .15
 .236 ص سابق، مرجع المغفلة، الشركة تأسيس ،7 ج التجارية، الشركات موسوعة: ناصيف إلياس/ د .16
 .130 ،129 ص سابق، مرجع: العبيدي فليح مرزوق عباس .17



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

 169صفحة  ة لخضر ـ الوادي والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حمكلية الحقوق 
 

 .110 ص سابق، مرجع التجاري، القانون شرح: سامي محمد فوزي/ د .18
 .112ص نفسه، المرجع .19
 .23 ص سابق، مرجع المغفلة، الشركة تأسيس ،7 ج التجارية، الشركات موسوعة: ناصيف إلياس/ د .20
 ،2006 الأردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار مقارنة، دراسة الشركات، التجاري، القانون: ياملكي أكرم/ د .21
 .171_170 ص
  .235ص سابق، مرجع المغفلة، الشركة تأسيس ،7 ج التجارية، الشركات موسوعة: ناصيف إلياس/ د .22
 .171 ،170 ص سابق، مرجع: ياملكي أكرم/ د .23
 .114_113 ص سابق، مرجع التجاري، القانون شرح: سامي محمد فوزي/ د .24
 المعارف منشأة التجارية، الشركات والتجار، التجارية الأعمال التجاري، القانون: البارودي على/د .25

  .227_226 ص ،1993القاهرة، الإسكندرية،
 اĐلد الأول، الجزء التجاري، القانون في المطول: حداد سليم/ود القاضي منصور ترجمة جرمان، ميشال/ د .26

 .386ص لبنان، والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة ،2008 اولى، طبعة الثاني،
 نشر، دار بدون الثالثة، الطبعة الأموال، شركات الأشخاص، شركات التجاري، القانون: صدقي أميرة/ د .27

 .254ص ،2000
 والتوصية المساهمة وشركات المحدودة المسؤولية ذات الشركات التجارية، الشركات: يونس حسن علي/د .28

 .194 ص ،1991 حسان، وهبة أبناء مطبعة بالأسهم،
 .115 ،114ص سابق، مرجع التجاري، القانون شرح: سامي محمد فوزي/ د .29
 .232 ص سابق، مرجع المغفلة، الشركة تأسيس ،7 ج التجارية، الشركات موسوعة: نصيف إلياس/د .30
 .138 ص سابق، مرجع: العبيدي فليح مرزوق عباس .31
 .475 ص سابق، مرجع: رضوان زيد أبو/د .32
 .139 ص سابق، مرجع: العبيدي فليح مرزوق عباس .33
 .115 ص سابق، مرجع التجاري، القانون شرح: سامي محمد فوزي/ د .34
 .121 ص سابق، مرجع: العبيدي فليح مرزوق عباس .35
  .180_ 179 ص سابق، مرجع: طه كمال مصطفى/ د .36

37. Michel Germain : op, cit, page 273.  
 سابق، مرجع المغفلة، الشركة تأسيس ،7 ج التجارية، الشركات موسوعة: ناصيف إلياس/د .38

  .212 ص سابق، مرجع العريني، فريد محمد/د أيضا أنظر ،244_241 ص



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

170صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

   الأمر في الأساسية للحريات المستعجلة الحماية قاضي سلطة

  ) أوامره ( أحكامه لتنفيذ كضمانةة التهديدي بالغرامة

 غنيـة نـزلي  . أ
ة لخضر ــ الواديجامعة الشهيد حم 

  
   :العربية باللغة الملخص

 المدنية الإجراءات قانون المتضمن 09/08 قانون بمقتضى الجزائري المشرع منح لقد   
 سلطـات عدة الأساسية الحريات حماية دعوى في الإداري الاستعجال لقاضي والإدارية

 القاضي طرف من أوامر توجيـه حظر مبدأ رغـم ـ  للإدارة أوامر توجيه في سلطته بينهـا من
 عمل في سيتدخل الأساسية للحريات المستعجلة الحماية قاضي أن وبما ـ للإدارة الإداري
 ثم ومن أوامره، تنفيذ في وتعنتها امتناعها إلى حتما سيؤدي لها أوامره خلال من الإدارة
 . الملزمة وقوēا واحترامها هيبتها أوامره ستفقد

 تحقق بعد ـ التهديدية بالغرامة الأمر سلطة المستعجلة الحماية لقاضي المشرع منح ولهذا  
 وحريات لحقوق الفعالة الحماية وتحقيق للإدارة الموجهة أوامره تنفيذ لضمان ـ شروطها
  . الأفراد

  SUMMARY IN ENGLICH  
  Algerian legislature has granted under law 09/08 
containing the civil and administrative procedure law to 
the administrative judge of  urgency in order to protect 
fundamental freedoms , several authorities including his 
authority to give orders to the administration - 
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Although the principle of the prohibition of giving 
orders by the administrative judge for the administration 
- As the urgent protection of fundamental freedoms 
judge will intervene in the administration work through 
giving his orders to the administration , this  will 
inevitably lead it to abstain from carry out orders and 
then the orders will lose their prestige, respect and 
obliged strength . 

                                                                                          
                         

   For this legislature has given the judge of  urgent 
protection  the power to order a threatening  fine - after 
achieving the conditions - to ensure the 
implementation  of  his orders towards the 
administration and to achieve effective protection of 
individuals' rights and   freedoms. 
                                                                                               
     

  : مقدمة
 المدنية الإجراءات قانون المتضمن 09/08 رقم القانون الجزائري أصدر المشرع عندما     

 من استفاد كما الفرنسي، الإداري القضاء من مبادئ بعدة أخذ قد كان والإدارية
 الإداري الاستعجال لقاضي الجزائري المشرع أعطى فلما ولهذا اĐال، هذا في خبرēم
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 نظيره خبرة من ذلك في مستفيدا أوامره، لتنفيذ ضمانة منحه للإدارة أوامر توجيه سلطة
  . الفرنسي

 أوامر توجيه في الحق الإداري للقاضي أصبح عندما الفرنسي الدولة مجلس أدرك حيث   
 وفي ناحية من صالحه غير في، وخيمة عواقب سيواجه التدخل đذا أنه الإدارة، جهة إلى
 حتما سيؤدي الإدارة عمل في تدخله ذلك لأن أخرى، ناحية من المتقاضين صالح غير
 ثم ومن عقابا، عليها القاضي يملك أن دون أحكامه، تنفيذ في وتعنتها امتناعها إلى

 عن العاجز موضع في القاضي وسيصبح الملزمة، وقوēا واحترامها هيبتها أوامره ستفقد
 الالتجاء جدوى عدم ذلك المتقاضون إزاء وسيدرك أوامر، من يصدره لما الاحترام كفالة

  .1الإستعجالي القاضي إلى
 الأخير هذا يخول أن وجب القضاء، لأحكام الإدارة لتنفيذ وضمانا عليه وتأسيسا  

 .2التنفيذ على الإدارة بإجبار كفيلة ووسائل صلاحيات
 نطرح القضاء لأحكام الجبري التنفيذ وسائل أهم أحد التهديدية الغرامة وباعتبار  

  ؟ وتصفيتها تقريرها في الإداري الاستعجال قاضي سلطة هي ما :التالي التساؤل
   : التالي النحو على نقاط أربع خلال من الإشكالية هذه نعالج وسوف 

 . التهديدية الغرامة مفهوم - أولا
  . التهديدية للغرامة القانوني الأساس  -ثانيا
 لحماية الإداري الاستعجال قاضي طرف من التهديدية الغرامة توقيع شروط-  ثالثا

  . الأساسية الحريات
 الادارة ضد التهديدية الغرامة توقيع في الإداري الاستعجال قاضي سلطة - رابعا

 . وتصفيتها
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  : التهديدية الغرامة مفهوم - أولا
 على يجمع الذي القانوني للفقه ذلك تاركة التهديدية، الغرامة تعرف لم التشريعات جل   
 أو شهر، أو أسبوع أو يوم كل عن بدفعه المدين على القاضي يحكم المال، من مبلغ أĔا
 بتلك مقترنا به حكم الذي العيني التنفيذ عن المدين فيها يمتنع أخرى زمنية وحدة أي

  .3الغرامة
 الإدارة وتلتزم القاضي به يقضي المال، من مبلغ بأĔا يونس أبو باهي محمد عرفها وقد  

  .4حكمه تنفيذ عن فيه تتأخر يوم كل عن بدفعه،
 الواقع الإلتزام تنفيذ على ممتنع لكل مالية غرامة بأĔا فريجة حسين الدكتور عرفها كما  

  .5الدائن من بطلب عينا عاتقه على
 يوم كل عن عامة بصفة تحدد تبعية مالية عقوبة بأĔا أحمد محمد منصور عرفها كذلك  

 تنفيذ حسن بقصد حتى أو حكمه تنفيذ حسن ضمان بقصد القاضي ويصدرها تأخير،
  .6التحقيق إجراءات من أجراء أي

 : التهديدية للغرامة القانوني الأساس -ثانيا
 الجزائري المشرع أن نجد ولهذا المهمة المواضيع من لأحكامه القضاء تنفيذ موضوع إن   

 كل على : (منطوقها في جاء حيث 1996 دستور من 145 المادة خلال من دستره
 بتنفيذ الظروف جميع وفي مكان، كل وفي وقت كل في تقوم أن المختصة الدولة  أجهزة
 المادة في القضائية الأحكام تنفيذ حسن الدستور كفل فقد وعليه ،)القضاء أحكام
 عدم أو التماطل أو التأخر من الدولة أجهزة كل ومنع سواء، حد على والإدارية العادية
 قانون المتضمن 09/08 قانون إلى وبالرجوع ،7والقرارات الأحكام تلك تنفيذ

 لتنفيذ الرابع الكتاب من السادس الباب خصص أنه نجد والإدارية المدنية الإجراءات
 بخصوص صريـحا منه 980 المادة منطوق أتى بحيث الإدارية، القضائية الجهات أحكام
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 بالغرامة الأمر سلطة ـ الاستعجـال قاضي أو الموضوع قاضي سواء ـ الإداري القاضي منـح
 . أوامره تنفيذ لضمان التهديدية

 إمكانية حول السابق المدنية الإجراءات قانون ظل في القائم الجدال أوقف ما وهذا   
 الجزائر في الإداري القضاء عرف حيث التهديدية، بالغرامة الأمر في الإداري القاضي
 عند الإدارة ضد التهديدية بالغرامة الحكم في الإداري القاضي إمكانية حول تذبذبا

 إلى ذلك فأدى أخرى، تارة والمنع تارة الإجازة بين القضاء أحكام تنفيذ عن امتناعها
 .8ذاēا الفضائية الجهة داخل حتى متناقضة قرارات صدور

 قرارات عدة خلال من التهديدية الغرامة تسليط لجواز المؤيد الموقف نلاحظ بحيث   
 : منها نذكر
 رقم تحت 14/05/1995: بتاريخ الصادر العليا بالمحكمة الإدارية الغرفة قرار

 في جاء الذي البلدي، الشعبي اĐلس ورئيس  )م . ب(السيد بين قضية 133944
 : ما يلي حيثياته

 القرار تنفيذ بلعباس سيدي لبلدية التنفيذية المندوبية من طلب المستأنف، أن حيث(
 الأخيرة هذه وأن العليا للمحكمة الإدارية الغرفة من  06/06/1993 في الصادر
 ب ( السيد تجاه التعنت هذا بسبب قائمة البلدية مسؤولية وأن لطلبه، الاستجابة رفضت

 بناء تعويضه يجب اللاحق الضرر بأن قرروا لما محقين كانوا الأولى الدرجة قضاة وأن ) م .
 إلى رفعه فيجب زهيد دج 2000 أي الممنوح المبلغ أن حيث لكن ēديدية غرامة على

  .9)دج 8000
 : التالية القرارات خلال من نلاحظه التهديدية الغرامة لتسليط المعارض الموقف أما
 في جاء والذي 13/04/1997 في الصادر العليا للمحكمة الإدارية الغرفة قرار  

 للغرفة القضائي والاجتهاد التشريع ضوء على للقاضي سلطة لا أنه حيث( : منطوقه
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 đا المنطوق القضائية القرارات لتنفيذ بغرامات الإدارة على الحكم في الحاليين الإدارية
  … ).10اضده

 في الصادر 188258 رقم القرار في معارضا موقفا الدولة مجلس سجل كما  
 عدة بن سيدي لبلدية التنفيذية المندوبية ورئيس )ن . ب( السيد بين 28/02/2000

 غرامة بدفع الإدارة على الحكم يمكن لا أنه إلى الدولة مجلس ذهب فقد مستغانم، ولاية
 .ē11ديدية

 ēديدية غرامات توجيه عن الإداري القضاء امتناع زروقي ليلى المستشارة بررت ولقد   
 القرارات تنفيذ شأĔا من ليس القضائية السلطة بأن العامة المعنوية الأشخاص ضد

 المدنية الإجراءات قانون من 320 للمادة طبقا وذلك الإدارية القضايا في الصادرة
 الرجوع يتعين فإنه رفضها حالة وفي يلزمها الذي الحكم تنفيذ عليها يقع من هي فالإدارة
 .12القانونية التنفيذ طرق استنفاذ بعد التعويض لطلب للقاضي

 الغرامة توقيع سلطة الإداري القاضي منح الرافض الدولة مجلس قرارات أهم من كذلك   
 الغرامة :(  فيه جاء حيث ،08/04/2003)13(بتاريخ  الصادر القرار التهديدية
 الجرائم قانونية مبدأ عليها يطبق أن فينبغي كعقوبة، القاضي به ينطق إلتزام التهديدية
 الإدارية، المسائل في للقاضي يجوز لا أنه وحيث بقانون، سنها يجب وبالتالي والعقوبات

 . )đا  صراحة يرخص نص أي يوجد لا مادام التهديدية بالغرامة النطق
 عندما مألوف، غير مفهوما التهديدية للغرامة أعطى كونه بشدة، التكييف هذا انتقد وقد

 .14للأحكام الجبري التنفيذ وسائل من وسيلة أĔا حين في عقوبة، بمثابة اعتبرها
 عن تكلمت التي السابق المدنية الإجراءات قانون من 340 المادة إلى بالرجوع أيضا   

 صادر قرار هو هل القرار، نوع في تميز لم أĔا نجد القضاء، قرارات لأحكام الجبري التنفيذ
 هذه على طغى الذي للغموض ونظرا ولهذا ؟ الإدارية أم العادية القضائية الجهات عن

 توقيع بسلطة الإداري للقاضي صراحة بالاعتراف ذلك تدارك إلى بالمشرع أدى المادة
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 وحماية القضائي العمل لمصداقية تدعيما وذلك الإدارة ضد التهديدية الغرامة
  .15للحقوق

 لحماية الإداري الاستعجال قاضي طرف من التهديدية الغرامة توقيع شروط  -ثالثا
 : الأساسية الحريات

 بتوقيع الإدارية المحكمة من له المحكوم طلب لقبول لازمة إجرائية شروطا القانون حدد   
  . العمومية الإدارة ضد التهديدية الغرامة

 الإجراءات قانون من 988و 987 المادتين نص ضمن الشروط هذه وردت وقد  
   : الآتية النقاط في الشروط تلك ونجيز والإدارية المدنية
  :16عمـل  عن امتناعا أو بعمـل إلـزاما الحكـم يتضمن أن ـ 1 

 أن والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 981 ـ 980 المادتيـن من يستخلـص بحيث  
  .17الاستعجالي القاضي عن الصادر الأمر تنفيذ يتطلبها معينة تدابير ثمة تكون
 :نهائيا الحكم يكون أن ـ 2 
 طلب محل الحكم يكون أن وإدارية، المدنية الإجراءات قانون من 987 المادة اشترطت   

 المقضي الشيء قوة على حائزا يكون أن أي Ĕائي، التهديدية الغرامة طريق عن التنفيذ
 بالتالي و الدولة، مجلس أمام الاستئناف بطريق فيه يطعن لم متى كذلك ويكون فيه،

 الاختصاص فإن فعلا، طعن إذا أنه ذلك الطعن، هذا لتقديم المقررة المدة انقضت
 مـآل كان ولو حتى الدولة بمجلس الاستعجال قاضي إلى يعود التنفيذية التدابير بتحديد
ــة مجلــس إليــه انتهــى الحــل وهذا ،18الرفض هو بالاستئناف الطعن  في الفرنسـي الدول
  .)19( 13/03/1998بتاريخ  فيها أفتى الذي  Mme  vindevogle قضية
  : الحكم تنفيذ الإدارة رفض ـ 3 

 يثبت أن لابد والإدارية، المدنية الإجراءات قانون من 987 المادة منطوق فحسب   
 .20القضائي المحضر طريق عن وذلك تبليغها، عند الحكم لتنفيذ الإدارة رفض
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 يستوجبها التي التدابير اتخاذ استحال إذا التنفيذ عدم على الإدارة لوم يمكن لا لكن   
 . جديدة ظروف بسبب الحكم

 تمامه عدم افتراض إلى يدعو ما وليس جاريا الحكم تنفيذ كان إذا للتهديد مبرر لا أيضا  
 .21الحكم تنفيذ في الإدارة إرادة عن الظروف تفصح عندما ،أو
 : الميعاد شرط ـ 4 
 طلب تقديم يجوز والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 987/2 المادة منطوق حسب   

 أجل، لأي اشتراط دون استعجالي أمر تنفيذ لضمان التهديدية والغرامة التنفيذية التدابير
 يصعب نتائج وقوع من خوفا التنفيذ في السرعة تتطلب  الاستعجالية الأوامر لأن

 تاريخ من أشهر ثلاثة  مدة ينتظر لا استعجالي أمر من المستفيد فإن وهكذا إصلاحها،
 الامتثال عدم محضر تحرير بعد مباشرة يقدمه بل طلبه، لتقديم الأمر لذلك الرسمي التبليغ

  . 22الدفع عدم أو
 الادارة ضد التهديدية الغرامة توقيع في الإداري الاستعجال قاضي سلطة - رابعا

 . وتصفيتها
 تقديرية سلطة له القاضي فإن الإدارة ضد التهديدية الغرامة توقيع شروط توفر وبعد إذا  
 الجزائري المشرع أقره ما وهـذا đا، بالحكم ملزما يكون لا بحيـث عدمه، من đا الأخذ في

 "يجوز" عبارة بورود وإدارية المدنية الإجراءات قانون من 981و 980 المادتين بموجب
 .23"يجب" وليس

 بدء وتحديد24إلغاؤها أو تخفيضها أو منها الرفع وله قيمتها، تقدير في الحرية كامل وله  
 وله đا، النطق يوم من وليس التنفيذية القوة الحكم اكتساب يوم من يكون الذي سرياĔا

 للحريات المستعجلة الحماية لقاضي 25التحكمي الطابع يظهر وهنا مدēا، تحديد أيضا
 ولم سرياĔا، بدء تحديد ضرورة على نصت أعلاه 980 المادة لأن وذلك الأساسية،

  . انتهائها تاريخ تحديد ضرورة يتناول
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 معا، والبداية النهاية بتحديد  يقوم أن المشرع على المفروض من كان أنه نعتقد ولكن  
 أن المفروض فمن Ĕايتها أما التنفيذية، القوة الحكم باكتساب تكون بدايتها أن ذلك
 التدابير اتخاذ أجل من أكثر، للتماطل للإدارة مجالا نترك لا حتى معينة بمدة محددة تكون

  .26مواجهتها في اللازمة
 إلى قيمتها تعديل أو إلغائها إمكانية حيث من القاضي لسلطة تبعا الغرامة وتنقسم  

  :27نوعين
  : المؤقتة التهديدية الغرامة/ 1

 كامل للقاضي ناحية فمن :28ناحيتين من تقديرية بسلطة القاضي فيها يتمتع    
 الحكم المصلحة صاحب طلب وإن حتى الغرامة من النوع هذا إختيار في والحرية السلطة
 حتى الإلغاء أو بالتعديل فيها النظر إعادة للقاضي أخرى ناحية ومن النهائية، بالغرامة

 .29ثابتا التنفيذ عدم كان وإن
  : القطعية التهديدية الغرامة/ 2
 عند التعديل أو بالإلغاء فيها النظر إعادة له يجوز ولا القاضي يقدرها التي وهي   

 .30مفاجئا حادثا أو القاهرة، أجنبيا كالقوة سببا وجد إذا إلا التصفية
 . عنادها في الإدارة استمرت إذا القطعية التهديدية بالغرامة ويحكم

 خلاف على التهديدية الغرامة من النوعين هذين بين يميز لم الجزائري المشرع لكن   
 .31الإدارية العدالة قانون من 911/6 المادة بمقتضى بينهما ميز الذي الفرنسي المشرع

 بمقتضى هي هل التهديدية الغرامة توقيع في القاضي سلطة بخصوص المطروح والسؤال
 ؟ عدمها من توقيعها في الكاملة السلطة له أم المصلحة صاحب طلب

 يستلزم القاضي طرف من التهديدية الغرامة توقيع كان إذا آخر، تساؤل يطرح وهنا  
رفع ومتى الطلب؟ هذا تقديم إجراءات تكون فكيف المصلحة، صاحب طلب ُ  إلى ي
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 تتطلب الأساسية الحريات حماية دعوى أن نعلم ونحن الإدارة سكوت حالة في القاضي
 . ؟ تنفيذها سرعة ثم ومن فيها الفصل سرعة

 للأمر بالنسبة الشيء نفس الخصوم، بطلبات القاضي التزام هو العام الإجرائي المبدأ إن  
 نجدها والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 987 المادة إلى فبالرجوع التهديدية بالغرامة

 رفض بعد إلا يكون لا المصلحة صاحب طرف من الطلب تقديم أن على صراحة تنص
 أما للحكم، الرسمي التبليغ تاريخ من أشهر ثلاثة أجل وانقضاء التنفيذ عليه المحكوم

 .32أجل بدون الطلب فيها فيكون الاستعجالية الأوامر بخصوص
 القاضي، طرف من التهديدية الغرامة توقيع أن نستنتج أعلاه المادة نص خلال من إذا  

   . المصلحة صاحب طلب يستلزم استعجال، قاضي أو موضوع قاضي كان سواء
 المصلحة صاحب طلب تقديم من الأساسية الحريات حماية دعوى يستثن لم والمشرع
 . التهديدية الغرامة لتوقيع للقاضي

 يأمر لا الاستعجالي القاضي أن نجد أعلاه 987 المادة إلى استندنا إذا عليه وبناء  
 . المصلحة صاحب طلب يستلزم بل نفسه تلقاء من التهديدية بالغرامة

 للحماية المتميزة للطبيعة تجاهله عليه يؤخذ المشرع، به أخذ ما وجاهة قدر وعلى   
 بعض من يستثنى أن في تشريعية رغبة من القانوني تنظيمها عنه كشف وما المستعجلة،

 .33الإدارية المنازعات لها تخضع التي العامة الإجرائية الأصول
 الحماية قاضي خص المشرع أن نجد القانون نفس من 921 المادة إلى رجعنا إذا لكن   

 من سلطة وهي الحرية، لحماية لازمة يراها التي الإجراءات جميع باتخاذ الأمر بسلطة
 ة،التهديدي الغرامة ومنها الحرية حماية في دورها تأدية في الأوامر تشمل بحيث العموم،

 التي الأوامر تؤتى أن في للإسراع الأحيان بعض في ضرورēا يقدر الذي هو فالقاضي
 . قائما كان إن أثره تفاقم أو وشيك اعتداء من الحرية وقاية في ثمارها đا يقضي
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 أمر قد يكون وإنما منه، يطلب لم بما أمر قد يكون لا đا، يقضي حين فإنه هنا ومن   
 الذي العام الطلب يكفيه ولذا الحرية، لحماية يلزم ما بكل الأمر في مهمته تقتضيه بما

 ألزم الإجراءات أيُ  تقدير في دوره للقاضي ليكون حريته، لحماية المصلحة صاحب قدمه
  .34البغي هذا رد في أفعل أو
 محافـظ إلى أمـرا الحمـاية قاضي وجـه حينما الفرنسي الدولـة مجلـس أيـده ما وهذا   

Bouches – du –Rhone  رئيس حكم لتنفيذ الضرورية الإجراءات جميع باتخاذ 
 مملوكة عين شاغلي بطرد  -المستعجلة للأمور قاضيا باعتباره -الابتدائية مرسيليا محكمة

 بالحكم، المحافظ إعلان من (15) يوما عشره خمسة خلال قانوني سند بغير للطاعن،
 توقع الأمر، هذا تنفيذ عدم حالة وفي ـ الطاعن من طلب ودونما ـ يقول اĐلس وأردف

 اليوم من تبدأ التنفيذ، في تأخير يوم كل عن يورو 100 قدرها ēديدية غرامة الدولة على
 . 35يوما 15 من يوم لآخر التالي

 يقضي أن يستطيع المستعجلة الحماية قاضي أن اعتقادنا حسب نستنتج سبق، مما   
 هذا يطلبها ولم ذلك، الأمر تطلب إذا الطاعن من طلب دونما التهديدية بالغرامة
   .36الأخير

 على كرها الإدارة حمل في لأثرها وإنما لذاēا، مقصودة ليست التهديدية الغرامة أن وبما   
 قاضي أمر إذا ما حالة في :التالي التساؤل إلى يدعو هذا فإن الوقائية، الأوامر تنفيذ

 الغرامة تصفية سلطة له فهل لأوامره الإدارة تمتثل ولم التهديدية، بالغرامة المستعجلة الحماية
   37؟ الحق بأصل المساس عدم مبدأ مع يتعارض اختصاص هو أم ؟ التهديدية

 الذي القاضي أن نجد والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 983 المادة إلى بالرجوع   
 هذا في التفرقة دون بتصفيتها الاختصاص له ينعقد الذي هو التهديدية بالغرامة حكم
 بالغرامة الصادرة الأحكام وبين المستعجلة الأمور وقاضي الموضوع قاضي بين الشأن

 أن من بالرغم ،38الدولة مجلس عن الصادرة والقرارات الإدارية المحاكم عن التهديدية
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 غيره أو عنت أو ضرر سواء لتقديرها معينة عناصر على الاعتماد تتطلب التصفية عملية
 وتصفية مراجعة أن البعض يرى ولهذا الحق، بأصل يمس مما المصفى المبلغ تقدير عند

 .39الاستعجال قاضي đا حكم ولو الموضوع قاضي đا يختص التهديدية الغرامة
 المصفى، النهائي المبلغ تقدير أساسها على يتم التي العناصر يحدد لم المشرع أن كما    

 الغرامة تخفيض صلاحية له تكون لكي الإداري القاضي سلطات من توسيعا هذا ويعتبر
 أن إلى بالإضافة القانون، نفس من 984 المادة نص حسب الضرورة عند إلغائها أو

 الإدارة فيها تعفى التي الحالات يتناول لم الأخيرة المادة هذه خلال من الجزائري المشرع
 تحديد دون الضرورة بمصطلح صرح بل الفرنسي، نظيره خلاف على الغرامة مبلغ دفع من

 من توسيع هذا وفي الغرامة مبلغ دفع من الإدارة تعفي التي الضرورة حالة من المقصود
 .المتقاضين حقوق على تؤثر أن يمكن التي الإداري القاضي سلطات

 جواز عدم وهو استثناء عليها يرد التهديـدية الغرامة تصفية في القاضي حرية أن غير   
 الإلغـاء أو التخفيض سلطـة له أتـــاح المشرع أن طالمـا المصفى النهائي المبلغ في الزيادة
 . 40فقط

 قيمة تجاوزت إذا التهديدية الغرامة من جزء دفع من عليه المحكوم إعفاء يمكنه كما  
  .41المدنية والإدارية  الإجراءات قانون من 985 المادة عليه نصت ما وهذا الضرر

 إشكالية تثار لكي التهديدية الغرامة خصومة تنتهي بالتصفية، القاضي حكم فإذا إذا  
 الحكم كان ولما الحكم، ضده الصادر الاعتباري الشخص مواجهة في الحكم هذا تنفيذ

 فإن القيمة، محدد مالي مبلغ بدفع إلزام حكم إلا هو ما التهديدية الغرامة تصفية المتضمن
 سارية التشريعية للأحكام وفقا أي؛ القانون نفس من 986 للمادة طبقا يتم إذا تنفيذه
  91/02(42) .رقم القانون đا يقصد والتي المفعول

 الإدارة رجل تردع لن فإĔا التهديدية الغرامة فرض الجزائري المشرع أن من الرغم وعلى  
 على إقدامه حال اهتمام أي يعيرها لن أنه بل منها، صادر أمر في الاستشكال عن
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ـــوتعم بل جدواه، بانعدام قناعته بلغت مهما الاستشكال  ليس به للأمر تنفيذه إعاقة دهـ
  . التهديدية الغرامة عبء ستتحمل لديها يعمل التي الإدارة بأن المسبق لعلمه إلا
 الإدارة على đا الحكم المحتمل التهديدية الغرامة đا تعود التي الفائدة ما : نتساءل ولهذا  
 عدم على مصرا đا يأبه لا يجعله الذي الأمر للدولة، العامة الميزانية من تقتص كانت إذا

 الحماية أوامر تنفيذ في بالاستشكال مقرونة الإدارية الأحكام كل يجعل مما الأوامر، تنفيذ
 دفعته ما اليمنى بيدها الإدارة تستعيد أن من الفائدة ما أخرى جهة ومن جهة، من هذا

 دفعته الذي المبلغ أن أي؛ التهديدية الغرامة الإدارة دفعت إذا ما حال في اليسرى بيدها
  .؟43إليها سيعود العامة للخزينة

 أو العام المعنوي الشخص ـ الإدارة يوجب لا التهديدية بالغرامة الأمر أن نرى ولهذا  
 موجبا يكون بل ـ الإدارية القضائية الجهات لاختصاص مقاضاēا في تخضع التي الهيئات
 ضرر من المدعي أصاب فيها ثابتا الخطأ ركن يكون والتي الشخصية الموظف لمسؤولية

 باستعمال القصد وسوء العنت هو بالغرامة الحكم سبب كان طالما معنوي أو مادي
   .السلطة

 أن نجد والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 980 المادة نص في وبالتمعن أيضا  
 بأية يقض ألا له يكون حيث القاضي، لتقدير متروك أمر التهديدية بالغرامة الحكم
 .44غرامة

 أوامر تنفيذ كفالة وهي وأعلى أسمى أخرى غاية حساب على هذا سيكون لكن  
 الأساسية والحريات للحقوق حماية من ذلك عليه ينطوي بما معوقات، دون الحماية
  .45الحماية نظام في إليهما الوصول المفترض السلطات بين الفصل مبدأ واحترام

 سلطته لتدعيم جاء عامة بصفة التهديدية بالغرامة الحكم في الحماية قاضي إذا فسلطة  
 لمـا الإدارة احتـرام إلى أصلا ēدف التهديدية الغرامـة أن ذلك الإدارة، إلى أوامره إصدار في

   47القضاء مصداقية تعزيز ومن 46أوامر من القاضي لها يوجهه
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 : الخاتمة
 في الأساسية للحريات المستعجلة الحماية قاضي سلطة " موضوع الدراسة تناولت هذه   

 أهمية حقيقة تأكدت وقد ،") أوامره ( أحكامه لتنفيذ كضمانة التهديديه بالغرامة الأمر
 يوسع أن حاول قد الجزائري المشرع أن تبين كما تحليلية، بطريقة عولج الموضوع الذي هذا
 له يجوز التي الإجراءات نطاق من يوسع و الإداري، الاستعجال قاضي سلطات من

 الإصلاح بموجب فـرنسا في الحاصل التطور بذلك مواكبا الأفـراد، لصالح đا التدخل
  . 30/06/2000 :في القضائي

 يستخدمها التي السلطات من كسلطة التهديدية للغرامة المشرع إقرار رغم أنه إلا  
 عدم أن إلا القضاء، لأحكام والامتثال المشروعية مبدأ احترام لكفالة الإداري القاضي

 الأساسية الحريات لحماية الاستعجال قاضي أوامر تطبيق في تعنت الذي الموظف تحمل
 الإدارة أن إذ لهدفها، التهديدية الغرامة تحقيق دون يحول التهديدية الغرامة دفع عبء

 . يمثلها الذي الموظف وليس التهديدية الغرامة دفع عبء تتحمل من هي عليها المدعى
 والتعويض الغرامة، مبلغ التنفيذ عن المسؤول الموظف تحميل من لابد أنه نرى ولهذا  

 أكثر، بالمسؤولية يشعره مما التنفيذ، عن وامتناعه تعنته حالة الخاص مرتبه من يكون
 لن  الإدارة تحملتها إذا لأنه فاعليتها، لضمان وذلك حد، لأقصى تشديدها ونقترح
  . جدوى ذات تكون

 الهوامـش
 وفرنسا مصر في القضائية للنظم مقارنة تطبيقية دراسة الإدارية، المنازعة في القضاء دور بسيوني، السيد حسن) (1

 في الإداري القاضي سلطات بلماحي، العابدين زين كذلك أنظر ،329 ص ،1981 مصر، الكتب، عالم والجزائر،
 ص ،2013 ماي ،14 العدد بالجلفة، عاشور بوزيان جامعة الإنسانية، والعلوم الحقوق مجلة الإدارية، الأحكام تنفيذ

246 .  
 ،) الجزائري والإدارية المدنية الإجراءات قانون ظل في دراسة ( الإدارية المادة في التهديدية الغرامة دقايشية، مايا  (2)
  : الإلكتروني بالموقع ،165 ص ،2013 جوان ،08 العدد شهرية، إلكترونية مجلة والقانون، الفقه مجلة
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www.majalah_ droit.ici.st، 21:00 الساعة على 10/06/2013 : الإطلاع تاريخ . 
 الحقوق كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة للإدارة أوامر توجيه في الإداري القاضي سلطات تمام، يعيش أمال) (3

  . 312 ص ،2012 ـ 2011 ،)الجزائر( بسكـرة خيضـر محمـد جامعة السياسية، والعلوم
 المستعجلة الأمور قاضي لدور دراسة ( الأساسية للحرية المستعجلة القضائية الحماية يونس، أبو باهي محمد(4) 

 مصر، الجديدة، الجامعة دار ،) الجديد الفرنسي الإدارية المرافعات لقانون وفقا الأساسية الحرية حماية في الإدارية
 .167 ص ،2008

  . 333ص ،2011 الجزائر، الخلدونية، دار ،)مقارنة دراسة (الإدارية المنازعات شرح فريجة، حسين) (5
 الجزء الجامعية، المطبوعات ديوان ،) الاختصاص نظرية(الإدارية للمنازعات العامة المباديء شيهوب، مسعود (6)

  . 393ص  ،2009 الجزائر، الأول،
  الإلكتروني الموقع على منشور مقال الجزائري، القانون في القضائية الإلغاء قرارات تنفيذ بوضياف، عمار)(7

 : www.alhodaithy.com، 10:00 الساعة على 17/07/2013 : الإطلاع تاريخ  .  
  . 169 ص سابق، مرجع دقايشية، مايا  (8)
 ،2010 الجزائر، هومة، دار الإدارية، القضائية للقرارات الإدارة تنفيذ إشكالية صاولة، شفيقة إليه أشارت قرار)  (9
  . 323 ـ 321 ص ص

 العليا، بالمحكمة القضائية اĐلة ،13/04/1997 بتاريخ ،115284 رقم الإدارية، الغرفة العليا، المحكمة قرار) 10(
  . 193 ص ،1998 لسنة الجزائر، ،01 العدد

 هومة، دار الإدارية، القضائية للقرارات الإدارة تنفيذ إشكالية صاولة، شفيقة إليه أشارت منشور، غير قرار(11) 
  324 .ص ،2010
 نشرة العليا، للمحكمة الإدارية للغرفة القضائية التطبيقات ضوء على الإداري القاضي صلاحيات زروقي، ليلى (12)

   . 187ص ،1999 الجزائر، ،54 العدد القضاة،
 لسنة الجزائر، ،03 العدد الدولة، مجلس مجلة ،08/04/2003 بتاريخ ،014989 رقم الدولة، مجلس قرار  (13)
  . 177ص ،2003
 الأحكام تنفيذ ضمانات عدو، القادر أنظرعبد كذلك ، 172 ـ 171 ص سابق، مرجع دقايشية، مايا (14)
 الصـادرة الإدارية الأحكـام سهـلي، بن سليـم كذلـك ،178 ـ 174ص سابق، مرجع العامة، الإدارة ضد الإدارية
 الطبعة مصر، والقانون، الفكر دار ماجستير، رسالة ،)مقارنة دراسة(تنفيذهـا عن الإدارة امتنـاع مواجهة وكيفية بالإلغاء
  .218 ـ 210 ص ص ،2011 الأولى،
 لسنة الجزائر، ،09 العدد الدولة، مجلس مجلة والإدارية، المدنية الإجراءات لقانون أولية  قراءة غناي، رمضان (15)

  . 47ص ،2009
  . 174 ص سابق، مرجع دقايشية، مايا (16)
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  181ص ،2010 الجزائر، هومة، دار العامة، الإدارة ضد الإدارية الأحكام تنفيذ ضمانات عدو، القادر عبد (17)
.  

 . 182 ص نفسه، المرجع) (18
  . 162 ص نفسه، المرجع (19)
 . 174 ص سابق، مرجع دقايشية، مايا(20) 

 لبنان، والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة الإداري، القضاء في الكبرى القرارات وآخرون، لونغ مارسو) (21
  .687 ص ، 2009 الأولى، الطبعة
 . 670 ص ،2012 الجزائر، هومة، دار الإدارية، الإجراءات قانون ملويا، آث شيخ بن لحسين (22)
  . 396 ص سابق، مرجع تمام، يعيش أمال(23) 

  . )الضرورة ،عند إلغائها أو التهديدية الغرامة تخفيض القضائية للجهة يجوز (إ م إ ق من 984 المادة تنص) (24
   . 15ص  ،2008 الجزائر، هومة، دار الجزائري، القانون في التهديدية الغرامة ، مرداسي عزالدين(25) 

  . 316 ص سابق، مرجع تمام، يعيش أمال هامش إلى ذلك في أنظر) (26
 دار الإدارة، ضد الصادرة الإداري القضاء أحكام تنفيذ لعدم كجزاء التهديدية الغرامة أحمد، محمد منصور (27 )
 . 147 ص ،2002 مصر، للنشر، الجديدة الجامعة
 221 ص ،2011 الثالثة، الطبعة مصر، للنشر، الجديدة الجامعة دار التهديدية، الغرامة يونس، أبو باهي محمد) (28

. 
  . 317 ص سابق، مرجع تمام، يعيش أمال) (29

 دار الحديثة، وتطوراته محلها  حلوله وحظر الإداري القاضي من أوامر توجيه حظر مبدأ العطار، محمد يسري(30) 
  . 267 ص ،2000 مصر، العربية، النهضة
  . 317 ص سابق، مرجع تمام، يعيش أمال) (31
 المستعجلة الأمور قاضي لدور دراسة ( الأساسية للحرية المستعجلة القضائية الحماية يونس، أبو باهي محمد) (32

 . 167 ص سابق، مرجع ،)الجديد الفرنسي الإدارية المرافعات لقانون وفقا الأساسية الحرية حماية في الإدارية
 المستعجلة الأمور قاضي لدور دراسة (  الأساسية للحرية المستعجلة القضائية الحماية يونس، أبو باهي محمد) (33

  .168 ص سابق، مرجع ،) الجديد الفرنسي الإدارية المرافعات لقانون وفقا الأساسية الحرية حماية في الإدارية
  . 168 ص نفسه، المرجع(34) 
 . 169 ص نفسه، المرجع  (35)
  .  201 ص سابق، مرجع التهديدية، الغرامة يونس، أبو باهي محمد ) (36

 الحقوق كلية منشورة، ماجستير مذكرة الإدارية، القضائية الأحكام تنفيذ لعدم المالي الأثر براهيمي، فائزة أنظر  (37)
 . 136 ص ،2012 ـ 2011 ،)الجزائر(بومرداس بوقرة أمحمد بجامعة السياسية والعلوم
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 سابق، مرجع التهديدية، الغرامة يونس، أبو باهي محمد كذلك أنظر ،175 ص سابق، مرجع دقايشية، مايا)  (38
 دراسة ( الأساسية للحرية المستعجلة القضائية الحماية يونس، أبو باهي محمد كذلك أنظر ،257 ـ 256 ص ص

 مرجع ،)الجديد الفرنسي الإدارية المرافعات لقانون وفقا الأساسية الحرية حماية في الإدارية المستعجلة الأمور قاضي لدور
 .  171 ص سابق،
 .334 ص سابق، مرجع تمام، يعيش أمال  (39)
 . 175 ص سابق، مرجع دقايشية، مايا ) (40

  .  48 ص سابق، مرجع غناي، رمضان  (41)
 أحكام بعض على المطبقة الخاصة القواعد يحدد الذي 08/01/1991 في المؤرخ 91/02 رقم القانون ) (42
 .  1991 لسنة ،02 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية بالجريدة المنشور القضاء
  . 492 ص سابق، مرجع تمام، يعيش أمال ) (43
 غير دكتوراه رسالة الجزائر، في الإنسان وحقوق العامة الحريات حماية في الإداري القاضي دور سلطاني، آمنة)  (44

 . 166 ص ،2011 ـ 2010 ،)الجزائر (باتنة  لخضر، الحاج جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية منشورة،
  .  167 الصفحة نفسه، المرجع ) (45

 الإدارة بين المطلوب التوازن تحقيق في(الإدارية  القرارات تنفيذ وقف نظام جدوى عصمت، الشيخ االله عبد (46) 
  . 205 ص ،2006 مصر، العربية، النهضة دار ،)والأفراد
 ،) مقارنة دراسة( تنفيذها عن الإدارة امتناع مواجهة وكيفية بالإلغاء الصادرة الإدارية الأحكام سهلي، بن سليم )(47
  . 218 ص ،2011 الأولى، الطبعة مصر، والقانون، الفكر دار ماجستير، رسالة
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  الحماية الدولية للبيئة في إطار حقوق الإنسان

  مع الإشارة لبعض المستجدات القانونية
   فطحيزة تجاني بشير/ أ

  الأزهر لعبيـدي/ أ

بالواديــ ه لخضر جامعة الشهيد حم  

  
  :ملخص

منذ Ĕاية ستينيات القرن العشرين غدت المشكلات البيئية أهم تحـدي لبقـاء الإنسـان ورفاهيتـه، مـا      
جعل الإعلانات والمعاهدات الدولية اليوم تربط بين قضيتي البيئة وحقوق الإنسان طالما أن ضـمان حـق 

  . وقه الأساسيةفي الحياة كحق من حقه الإنسان في بيئة سليمة ومتوازنة يعني الحفاظ على حق
تــأتي هــذه الدراســة كـــي تنــاقش العلاقــة بـــين البيئــة وحقــوق الإنســـان في إطــار الجهــود و الإســـهامات    

الدولية الرامية إلى إدماج الأبعـاد البيئيـة ومشـكلاēا ضـمن حقـوق الإنسـان ومـدى كفايتهـا وفاعليتهـا في 
  .هذا الصدد

  
Summary  
Since the late 1960, have become environmental 

problems, the most important challenge for human survival 
and well-being, making international declarations and treaties 
today linking the issues of the environment and human rights 
as long as the guarantee of the human right to a healthy and 
balanced environment means preserving the right of this 
human life as a fundamental rights. 

    This study is to discuss the relationship between the 
environment and human rights in the framework of the 
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efforts and contributions to international efforts to integrate 
environmental dimensions and problems within the human 
rights and their adequacy and effectiveness in this regard. 
 

  :مقدمـــة
لــــيس مــــن الدقــــة القــــول بــــأن الاهتمــــام الــــدولي بالمشــــكلات البيئيــــة وكــــذا حقــــوق الإنســــان هــــي       

اهتمامـات حديثــة العهـد، فلقــد حضـيت هــذه المسـائل باهتمــام دولي وإقليمـي ومحلــي منـذ فــترات طويلــة 
  .وربما عميقة الجذور في التاريخ، حتى ولو لم تكن في شكل ملموس ومنظم

غـــير أن بحـــث العلاقـــة بـــين البيئـــة وحقـــوق الإنســـان ومحاولـــة تقصـــي أبعادهـــا وإشـــكالاēا مـــن أجـــل     
مواجهتهــا وفــرض الحلــول اللازمــة لهــا في حــدود مــا هــو ممكــن ومتــاح ، هــو الموضــوع الــراهن الــذي أفرزتــه 

د القليلـة الماضـية، مظاهر التطور والتقـدم العلمـي والتقـني والفـني الـذي لحـق الحيـاة الإنسـانية خـلال العقـو 
فمنــذ Ĕايــة ســـتينيات القــرن العشــرين غـــدت المشــكلات البيئيـــة مــن قبيــل التلـــوث، التصــحر والجفـــاف، 

أهــم تحــدٍ لبقــاء الإنســان ورفاهيتــه بكــل المقــاييس، مــا جعــل الإعلانــات والاتفاقيــات ... التغــير المنــاخي
ضـــمان حــق الإنســـان في بيئــة ســـليمة  الدوليــة اليـــوم تــربط بـــين قضــيتي البيئـــة وحقــوق الإنســـان طالمــا أن

  .ومتوازنة يعني الحفاظ على حق هذا الإنسان في الحياة كحق من حقوقه الأساسية
لــذلك تــأتي هــذه الدراســة كــي تنــاقش هــذه الجدليــة بــين البيئــة وحقــوق الإنســان قصــد بحــث العلاقــة     

متزايــدا بالمشــكلات البيئيــة ودراســة  الوثيقـة بينهمــا في إطــار الجهــود الدوليـة منــذ أن عــرف العــالم اهتمامـاً 
  .انعكاساēا الخطيرة على حق الإنسان في بقائه ورفاهيته

وبالتالي الإشكال المطروح يتمثل في مدى نجاح المسـاعي والجهـود الدوليـة حـتى الآن في إدمـاج البيئـة     
أجـــل تضـــمين  ومشـــكلاēا ضـــمن حقـــوق الإنســـان ومـــدى كفايـــة الحمايـــة الدوليـــة للبيئـــة وفاعليتهـــا مـــن

  .الأبعاد البيئية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان ؟
وللإجابــة علــى الإشــكال المطــروح يجــب الخــوض في مســألة مــا إذا كانــت البيئــة الســليمة والمتوازنــة قــد    

أصبحت فعلا حقا من حقوق الإنسان وفق الشروط والمعايير التي قال đـا الفقـه الـدولي لإعـلان حقـوق 
وذلك مـن خـلال ثلاثـة محـاور، نبـدأها بمحـور أول، نتنـاول فيـه بـوادر وأسـباب الاهتمـام الـدولي جديدة، 

المتعـاظم بالبيئـة في إطــار حقـوق الإنسـان ومــبررات هـذا الاهتمـام، لنحــاول فيمـا بعـد مــن خـلال محــورين 
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ذا تقصــي حقيقــة حــق الإنســان في بيئــة ســليمة مــن حيــث مضــامينه وأشخاصــه المشــمولين بالحمايــة، وكــ
مصــــادره وأسســــه القانونيــــة والآليــــات التنظيميــــة الــــتي اعتمــــدها اĐتمــــع الــــدولي في ســــبيل ضــــمان هــــذه 

  .الحماية
  :وبالتالي تكون لدينا الخطة التالية     

  بوادر وأسباب الاهتمام الدولي بالبيئة في إطار حقوق الإنسان  : المبحث الأول
  البوادر: المطلب الأول
  ب الأسبا: المطلب الثاني
  الحق في سلامة البيئة من حيث مضمونه وأشخاصه: المبحث الثاني
  من حيث مضمونه: المطلب الأول
  من حيث أشخاصه: المطلب الثاني

  الحق في سلامة البيئة من حيث مصادره وآليات حمايته: المبحث الثالث
  من حيث مصادره: المطلب الأول

  من حيث آليات حمايته: المطلب الثاني 
  بوادر وأسباب الاهتمام الدولي بالبيئة في إطار حقوق الإنسان   :ولالمبحث الأ

  البوادر: المطلب الأول
شــهدت العقــود القليلــة الماضــية صــعودا ســريعا لنقطتــين فرضــتا نفســيهما وأخــذتا مكانــا متقــدما في      

جدول الأعمال العالمي وفي مختلف المؤتمرات الدولية الإقليمية والعالمية وهما حقوق الإنسان والبيئـة، فربمـا 
طالمـــا أن جـــوهر نضـــال  لا تكـــون قضـــية حقـــوق الإنســـان جديـــدة إذا مـــا تناولناهـــا مـــن منظـــور تـــاريخي

الإنسـان علــى مــدى العصــور هــو انتــزاع حقوقــه الأساســية والــدفاع عنهــا، إلا أن قضــية البيئــة جديــدة في 
العلاقات الدولية بعد إدراك الدول أĔا غدت تحديا لبقاء الإنسان ورفاهيته، حيث أن حمايـة البيئـة تمثـل 

  .1نوعا من الحفاظ على حق الإنسان في الحياة
ريخيا، فإن مسألة العلاقـة بـين الإنسـان والبيئـة معروفـة، مـن حيـث أĔـا قضـية صـراع أزلي اختلفـت وتا    

ففي مرحلة أولى شغلت معظم فصول التاريخ كان الإنسان هـو الطـرف الأضـعف : طبيعته بين مرحلتين
يئة لنفسه الخاضع للبيئة الطبيعية قبل أن يصبح في مرحلة لاحقة الطرف الأقوى الذي يقوم بإخضاع الب
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من خلال ما يطـوره مـن قـدرات، وعندئـذ أصـبحت هـذه الأخـيرة موضـع اسـتغلال قـاس يتسـم بالشـراهة 
  .2والحمق قبل أن يبدأ إدراك مخاطر ذلك على جميع المستويات

فقد شهد النصف الثاني من القرن العشـرين تقـدما كبـيرا وضـع تحـت تصـرف البشـرية كمـا هـائلا مـن     
ا لم يسـبق لهــا مثيـل، غـير أن هــذا الكـم الهائـل مـن القــدرات لم يسـتخدم علـى النحــو المعرفـة والتكنولوجيـ

الـذي يـنعكس علـى الجـنس البشـري بـالخير، ففـي أنحـاء كثـيرة مـن العـالم اسـتنفدت المـوارد الأساسـية الــتي 
و المتزايـد ستعتمد عليهـا الأجيـال المسـتقبلية في بقائهـا ورفاهيتهـا، وازداد التلـوث البيئـي كثافـة نتيجـة النمـ

في أعــداد البشــر والفقــر المتفشــي والتفــاوت الاجتمــاعي والاقتصــادي والاســتهلاك المتســم بالتبـــذير، إلى 
جانــب ظهــور ســـباق التســلح النـــووي والكيمــاوي كظــاهرة جديـــدة يمكنهــا أن تـــدمر الجــنس البشـــري في 

  .3لحظات، الأمر الذي شكل ثغرة في النظام القانوني الدولي
اســتنزاف مــوارد البيئــة، لم يعــد يقتصــر الخطــر هنــا علــى المــوارد غــير المتجــددة وأهمهــا فحــول مشــكلة     

المعادن المختلفة والتي تعامل معها الإنسان بإفراط بالغ ناجم عن الأنمـاط الاسـتهلاكية في دول الشـمال 
وحـتى الزراعـة  بصفة خاصـة، و إنمـا امتـد إلى المـوارد المتجـددة الأمـر الـذي أثـار قضـية التنـوع البيولـوجي ،

باتـت مهـددة بـالخطر بفعـل مشـكلة التصـحر وإزالـة الغابـات، كمـا تزايـد التلـوث المـرتبط في أحـد جوانبـه 
باستثمار غير رشيد لموارد الطاقة التي تعد مخلفاēا أهـم عناصـر البيئـة الرئيسـية جميعهـا، فقـد تلـوث الهـواء 

انخفــاض الأوزون في : واهر خطــيرة مثــلبســبب أنــواع معينــة مــن الصــناعات ومخلفــات الطاقــة وبــرزت ظــ
الغلاف الجوي، والمطـر الحـامض، وتغـير المنـاخ بفعـل زيـادة درجـة حـرارة كوكـب الأرض، كمـا تلـوث المـاء 

  .4الذي ارتبطت به الحياة عبر التاريخ ولازالت
لعالميـة ولهذا أصـبح تضـمين البعـد البيئـي في إطـار حقـوق الإنسـان ضـروريا لإدراك تـأثير الظـروف البيئيـة ا

منها والمحلية على كافة حقوق الإنسان، لأن الإنسان كائن حـي جسـماني وأخلاقـي وثقـافي نشـأ وتطـور 
وســط ديناميكيـــات عمليـــة التطـــور، الأمـــر الـــذي جعلـــه يحتـــاج إلى بيئـــة مســـتقرة وســـليمة، ولهـــذا تنشـــغل 

عـــالم بتطـــوير وتشــــجيع العمليـــة السياســـية في العديــــد مـــن الثقافـــات الديمقراطيــــة في أجـــزاء مختلفـــة مــــن ال
الشــروط مــن أجــل تحســين حيــاة الإنســان والنهــوض đــا، وهــذا يــؤدي بالضــرورة إلى الحاجــة لبيئــة ســليمة  

  .5كقيمة إنسانية في إطار حقوق الإنسان كحق
إن المشـكلات الناجمـة عـن تفاعـل الإنسـان مـع بيئتـه وبشـكل غـير رشـيد قـد ضـلت حـتى عهـد قريــب    

اها علـى الوســط المحلـي ولم تكــن تتجــاوزه إلى مـا وراء ذلــك إلا في أضــيق مقصـورة مــن حيـث آثارهــا ومــد
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 -الحـدود وفي النــادر مــن الأحـوال، وذلــك خلافــا لمـا عليــه الوضــع الآن عنـدما أضــحت هــذه المشــكلات
ذات طبيعــة فــوق قوميــة تتعــدى الحــدود السياســية لدولــة بعينهــا لتمتـــد إلى  -كــالتلوث العــابر للحــدود 

  .6خرى بصرف النظر عن اعتبارات الموقع الجغرافيأقاليم الدول الأ
وهكذا لم يعد الانشـغال بقضـايا البيئـة مـن الأمـور الـتي كـان ينظـر إليهـا سـابقا علـى أĔـا مـن المسـائل    

الــتي تنــدرج ضــمن نطــاق الاختصــاص الــداخلي للــدول يمكــن أن تعالجهــا فــرادى، وإنمــا أضــحت تأخــذ 
تطلــــب تعــــاون جميــــع الــــدول لمواجهتهــــا وإيجــــاد الحلــــول المناســــبة أبعــــادا وتــــداعيات ذات طبيعــــة عالميــــة ت

  . 7لمشكلاēا
  الأسباب :المطلب الثاني

يذهب الفقه الدولي إلى التأكيد على أن من بين الأسباب التي كانت وراء تعـاظم الاهتمـام الـدولي      
ن الــــتراث المشــــترك بالبيئــــة ومشــــكلاēا كقيمــــة اجتماعيــــة وإنســــانية هــــو اعتبــــار عناصــــر البيئــــة جــــزءا مــــ

للإنســانية تمثــل المحافظــة عليهــا مصــلحة مشــتركة لكــل البشــرية، فهــي تراثــا للأجيــال القادمــة والحاليــة ممــا 
، وذلـك بعــد أن أصـبحت الإنســانية ذاēـا موضــوعا جديـدا مــن 8يسـتلزم حمايتهـا مــن الاسـتنفاذ والتلــوث

مفهــوم قــانوني جديــد يعــبر عــن البشــرية  الموضــوعات الــتي يدرســها القــانون الــدولي في أحكامــه باعتبارهــا
جمعـــاء كصـــاحبة حقـــوق في النظـــام القـــانوني الـــدولي، كمـــا يعـــبر عـــن وحـــدēا وتعاوĔـــا بغـــض النظـــر عـــن 

  .9خلافاēا الإيديولوجية
وليس من محض الصدفة عندئذ أن يلد حق الإنسان في سلامة البيئة مـن رحـم أول مـؤتمر دولي يـربط    

 1972جـــــوان 5وهـــــو مـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة للبيئـــــة الإنســـــانية المنعقـــــد في " يةالإنســـــان"و" البيئـــــة"بـــــين 
توصـية تضـمن الشـرارة الأولى الـتي  109مبـدأ و 29بالعاصمة السويدية اسـتكهولم، والـذي تمخـض عنـه 

للإنسان حق أساسـي في الحريـة والمسـاواة "انبثقت عنها فكرة حق الإنسان في بيئة سليمة بنصه على أن
لائمة للحياة في بيئة من نوعية تسمح له بحياة كريمة وبرفاهيـة، وهـو يتحمـل كامـل المسـؤولية والظروف الم

، مــا جعـــل الأمـــم المتحــدة تجعـــل يـــوم 10"عــن حمايـــة وتحســـين البيئــة مـــن أجـــل الأجيــال الحاضـــرة والمقبلـــة
ēـــدد جـــوان مـــن كـــل ســـنة يومـــا عالميـــا للبيئـــة، إحساســـا منهـــا بـــأن الأنشـــطة الإنســـانية ومنهـــا التلـــوث 5

  .بالأضرار البيئية وتخلق مخاطر جسيمة تمس الحياة البشرية بأسرها
وفي إطـــار الاهتمـــام الـــدولي بحقـــوق الإنســـان أصـــبح مـــن الـــلازم التأكيـــد اليـــوم علـــى أن نطـــاق هـــذه    

الحقوق لم يعد مقصورا بالأساس على الحقوق والحريـات التقليديـة الـتي درجـت الـنظم القانونيـة الداخليـة 
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كــالحق في حريــة الــرأي والتعبــير وحــق الاجتمــاع، وحريــة العقيــدة (ول đــا وتقنينهــا في دســاتيرها علــى القبــ
، وإنما اتسـع هـذا النطـاق ليشـمل حقـوق أخـرى مـن نـوع جديـد كـالحق في ...)والحق في العمل والسكن

ا يتطلـب أن ، وهـو مـ11تقرير المصير، والحق في السلم، والحق في التنمية، ثم الحق في بيئـة سـليمة ونظيفـة
يكون للحق في البيئة مغزى ومكانة رفيعة بين أجيال حقوق الإنسان وخاصـة الجيـل الثالـث منهـا الـذي 
يجد أساسه في فكرة التضامن الاجتماعي الذي لم يعد مقصورا على النطاق المحلي بل امتـد إلى النطـاق 

  .12العالمي
البيئــة وإعمــال الحــق في التنميــة ، فقــد ولعــل مــن بــين الأســباب الأخــرى حالــة التــداخل بــين ســلامة    

اقتنعـــت الجماعـــة الدوليـــة أن خطـــط التنميـــة ومشـــروعاēا لا ينبغـــي أن تـــتم علـــى حســـاب إجهـــاد البيئـــة 
لــذلك ســلم مــؤتمر ســتوكهولم  13والإســراف في اســتخدام مواردهــا المتاحــة بمــا يخــل بقواعــد التــوازن البيئــي،

نميـة الاقتصــادية والبيئـة، واحتلـت مســألة مضـمون ومـدى وآثــار للبيئـة الإنسـانية بالعلاقـة القائمــة بـين الت
هــذه العلاقــة مركــز اهتمــام الجهــود الدوليــة وعلــى رأســها جهــود الأمــم المتحــدة بعــد ذلــك، لكــن الحاجــة 

  .14ظلت قائمة إلى مزيد من الاهتمام بمشاكل التنمية والبيئة توصلا إلى نوع من التنسيق والتوفيق
ولـــيس أدل علـــى تلـــك العلاقـــة الوثيقـــة والتبادليـــة بـــين البيئـــة و التنميـــة مـــن تلـــك الإشـــارة الـــتي أوردهـــا   

عـن اللجنـة العالميـة للبيئـة والتنميـة التابعـة للأمـم المتحـدة والـذي جـاء تحـت  1987التقرير الصـادر سـنة 
ين منفصـلين بـل يتلازمـان بشـكل البيئة والتنمية ليسا تحدي" الذي جاء فيه أن " مستقبلنا المشترك"عنوان

لانفكاك عنه، ولا يمكن للتنمية أن تقوم على قاعدة من موارد بيئية متداعيـة، كمـا لا يمكـن حمايـة البيئـة 
  .15"عندما يسقط النمو من حسابه تكاليف تدمير البيئة

لـث منـه علـى في المبـدأ الثا 1992كما جاء في وثيقة إعلان ريو دي جانيرو بشأن البيئة والتنمية لسـنة 
يتوجب إعمـال الحـق في التنميـة حـتى يـوفى بشـكل منصـف بالاحتياجـات الإنمائيـة والبيئيـة للأجيـال " أنه

مـن أجـل تحقيـق تنميــة مسـتدامة، تكـون حمايـة البيئـة جــزءا لا "، وجـاء في المبـدأ الرابــع أنـه"الحاليـة والمقبلـة
  .16"يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها

  الحق في سلامة البيئة من حيث مضمونه وأشخاصه: المبحث الثاني
  الحق في سلامة البيئة من حيث مضمونه: المطلب الأول

الواقـع فــإن تحديــد مضـمون حــق الإنســان في بيئـة ســليمة تكتنفــه بعـض الصــعوبات يرجــع بعضــها إلى    
عــدم اتفــاق الفقــه علــى تحديــد مفهــوم للبيئــة مــن حيــث عناصــرها فيمــا إذا كانــت تشــمل كافــة عناصـــر 
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تصــر أم تق -أي الأصــلية منهــا والمســتحدثة مــن طــرف الإنســان -المحــيط الحيــوي الطبيعيــة وغــير الطبيعيــة
  .على العناصر الأولى دون الثانية

كمـــا يرجـــع بعـــض الصـــعوبات إلى تحديـــد مفهـــوم نوعيـــة البيئـــة المطلـــوب حمايتهـــا والـــذات المســـتهدفة     
بالحمايــة فيمــا إذا كــان مضــمون هــذا الحــق يســتهدف الإنســان ســواء كــان فــردا أو جماعــة وهــو الجانــب 

ات ومـوارد حيـة وغـير حيـة كقيمـة في ذاēـا وهـو الشخصي للحق أم تستهدف البيئة وما تحتويه مـن كائنـ
  .الجانب الموضوعي للحق في سلامة البيئة

فبشــأن الجـــدل القــائم حـــول تحديـــد مفهــوم البيئـــة، فهنــاك تعريـــف واســـع للــبعض يـــؤدي إلى أن البيئـــة    
الوســط الــذي يتصـل بحيــاة الإنســان وصـحته في اĐتمــع ســواء كـان مــن خلــق الطبيعـة أم مــن صــنع " هـي
: ، علــى اعتبـار أن ثمــة عنصـريين أساســيين يـدخلان في تعريــف البيئـة محــل حمايـة القــانون همــا17"نسـانالإ

العناصــــر الطبيعيــــة مثــــل الأĔــــار، البحــــار، الهــــواء والغابــــات وغيرهــــا والعناصــــر المســــتحدثة والــــتي صــــنعها 
  .الآثار، المنشآت المدنية، السدود وغيرها: الإنسان وهي جزء من الوسط البيئي مثل

في حـــين يـــرى الـــبعض الآخـــر عـــدم تطـــابق تعريـــف البيئـــة مـــع تعريـــف الطبيعـــة علـــى اعتبـــار أن فكـــرة    
الطبيعـــة تضـــيف مظـــاهر جديـــدة وغريبـــة علـــى البيئـــة وبصـــفة خاصـــة المنشـــآت الحضـــرية، فمفهـــوم البيئـــة 

ة علـــى بـــالمعنى الـــدقيق لا ينطـــوي بالضـــرورة علـــى بعـــض الأمـــور الهامـــة المتصـــلة بالطبيعـــة وخاصـــة المحافظـــ
  .18بعض الأنواع والأجناس

ومهمـا يكــن، فـإن القــانون الـدولي أصــبح يعطــي مفهومـا أوســع للبيئـة بعــدما تم التسـليم بحقيقــة مهمــة    
العنصــر الطبيعــي أو الأصــيل : مؤداهــا أن البيئــة تتكــون مــن عــدة عناصــر تتفاعــل معــا تــأثيرا وتــأثرا وهــي

من موارد وثـروات تشـكل في مجموعهـا المقومـات اللازمـة الذي يقوم على ما أوجده االله تعالى في الطبيعة 
للاستقرار في الحياة البشرية واستمرارها والعنصر غير الطبيعي أو المستحدث الـذي يقـوم أساسـا علـى مـا 
أدخلـــه الإنســـان مـــن نظـــم ومـــا اســـتحدثه مـــن وســـائل وأدوات تتـــيح لـــه الإفـــادة القصـــوى مـــن مقومـــات 

، بالإضـافة إلى الوسـط الـذي يتصـل بحيـاة 19ه الأساسـية والترفيهيـةالعنصر الأول من أجل إشباع حاجات
الإنســان والكائنــات الحيــة الأخــرى، وكــذا الــنظم القانونيــة والجنائيــة الــتي تســعى إلى حمايــة هــذه العناصــر 

  .20جميعا بصفتها قيمة من قيم اĐتمع
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عناصــر ، فطغــى العنصـــر لــذلك فــإن أزمــة الإنســان مــع بيئتــه بــدأت عنـــدما أختــل التــوازن بــين هــذه ال  
المســتحدث علــى العنصــر الأصــلي والــذي أصــبح يعــاني مــن تــدخلات الإنســان التعســفية ولم يعــد قــادرا 

  .، في غياب نظم قانونية فعالة للحماية21على استيعاب التلوث الذي أحدثه
ة والاجتماعيـة البيئة هي مجموعة النظم الطبيعيـ"وقد أقر إعلان استكهولم هذا المفهوم للبيئة، ورأى أن   

والثقافيــــة الــــتي يعــــيش فيهــــا الإنســــان والكائنــــات الأخــــرى والــــتي يســــتمدون منهــــا زادهــــم ويــــؤدون فيهــــا 
العلاقـــة " نفـــس المفهـــوم عنـــدما عـــرف البيئـــة بأĔـــا 1975، كمـــا تبـــنى مـــؤتمر بلغـــراد لســـنة 22"نشـــاطهم

ي الــــذي هــــو مــــن صــــنع القائمــــة بــــين العلــــم الطبيعــــي و البيوفزيــــائي وبــــين العــــالم الاجتمــــاعي والسياســــ
  .23"الإنسان

وبشــــأن تحديــــد مفهــــوم الحــــق في ســــلامة البيئــــة مــــن حيــــث نوعيــــة البيئــــة المطلــــوب حمايتهــــا والــــذات     
الحـق في "المستهدفة بالحماية فإن البعض يتبنى مفهوم موضـوعي للحـق في سـلامة البيئـة ويـذهب إلى أنـه 

ك مـن وجـوب صـيانة وتحسـين الـنظم والمـوارد الطبيعيـة وجود البيئة المتوازنة كقيمة في ذاēا وما يقتضيه ذل
، وبالتـــالي وفقـــا لهـــذا المفهـــوم فـــإن حمايـــة البيئـــة 24"ومـــن دفـــع التلـــوث عنهـــا أو التـــدهور الجـــائر بمواردهـــا

أصـــبحت حـــق للكائنـــات غـــير البشـــرية المتواجـــدة علـــى بســـاط المعمـــورة وفي هوائهـــا وتحـــت أرضـــها وفي 
صبح للبيئة وما تحتويه من كائنـات ومـوارد قيمـة في ذاēـا،فنكون بصـدد مياهها وقاع تلك المياه، وهناك ت

  .25"حق البيئة"
ويتوافــق هــذا الــرأي مــع كافــة الوثــائق والنصــوص الدوليــة والوطنيــة الــتي اعتــبرت البيئــة ومواردهــا تراثــا     

الـــوطني مشـــتركا، ويلقـــى علـــى عـــاتق الدولـــة والأفـــراد واجـــب حمايـــة هـــذا الـــتراث وتنميتـــه علـــى المســـتوى 
  .26والدولي

الحـق في تـأمين وسـط ملائـم " ومن الفقه من يتبنى مفهوم ذاتي للحق في سلامة البيئة فيـذهب إلى انـه   
لحيــاة الإنســان والعــيش في كرامــة وتــوفير الحــد الأدنى الضــروري مــن نوعيــة البيئــة الــتي يجــب الــدفاع عنهــا 

 وسـط بيئـة خاليـة مـن التلـوث والتلويـث ، فيكـون للإنسـان في ذاتـه حـق العـيش في27"وتأمينها لكـل فـرد
  .28بتأمين وسط ملائم لحياته

ومــن المواثيــق والإعلانــات الدوليــة الــتي تبنــت هــذا المفهــوم الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب   
، 24/130في مادēــا  1989، وكــذا اتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة 2429و16في مادتيــه  1981لســنة 
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المتعلقــة بضــرورة ضــمان وجــود  14/12/1990الصــادرة في  45/90لعامــة رقــم وكــذا لائحــة الجمعيــة ا
  .31بيئة صحية من أجل رفاه الأفراد في فقرēا الأولى

وفي الحقيقـة، فإنــه وانطلاقــا مــن فكـرة الــتلازم بــين الحقــوق والواجبـات، ولأن الإنســان ســواء كــان فــردا    
 سلامة البيئة، فـإن القـانون الـدولي ومنـذ تجسـيد هـذا أو جماعة هو المعني الأول والمباشر بممارسة الحق في

الحــق في الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة لم يفصــل بــين الإنســان كصــاحب لهــذا الحــق والبيئــة كموضــوع لــه، 
وإنمــا لازم بينهمــا عــن طريــق الجمــع بــين حــق الإنســان في بيئــة ســليمة وواجبــه في المحافظــة عليهــا وصــيانة 

تمرار تمتعه đذا الحق حاضرا ومستقبلا ، وهو التوجـه الـذي سـايره فيمـا بعـد مواردها من أجل ضمان اس
  .32الفقه الدولي و أخذت به القوانين الداخلية

الســـابق  1972جـــوان 5فبالإضـــافة إلى مـــا جـــاء في المبـــدأ الأول مـــن إعـــلان اســـتكهولم الصـــادر في    
للإنسـان حـق " عيـة العامـة في مادتـه الأولى أنالإشارة إليه، أكد الميثـاق العـالمي للطبيعـة الـذي تبنتـه الجم

أساســـي في الحريــــة والمســــاواة وفي ظــــروف معيشــــية مرضــــية وفي بيئـــة محيطــــة تســــمح لــــه بالحيــــاة في كرامــــة 
، وفي نفـس السـياق 33"ورفاهية، وعليه واجـب مقـدّس في حمايـة وتحسـين البيئـة للأجيـال الحاضـرة والمقبلـة

أكتـوبر  14و13إعلان تـونس ليـومي" الاعتبارات البيئية في التنمية"صدر عن المؤتمر العربي الأول حول 
أن لكل فرد حق أساسي في أن يعيش حيـاة ملائمـة في بيئـة تتفـق مـع الكرامـة " حيث جاء فيه 1986

  . 34"الإنسانية، وعليه مسؤولية مقابلة في أن يحمي البيئة ويحسنها لنفسه ولذريته
اختصــاص الإنســان بمــوارد وســط بيئــي خــال مــن " لبيئــة بأنــهلــذلك عــرف الــبعض الحــق في ســلامة ا    

التلـوث والتلويــث للانتفــاع đـا وتحســينها لنقلهــا إلى الأجيـال المســتقبلية في حالــة ليسـت أســوأ ممــا كانــت 
سلطة كل إنسان في العيش في وسـط حيـوي أو " ، كما عرفه البعض الآخر بأنه35"عليه وقت استلامها

والانتفــاع بمـــوارد الطبيعــة علــى نحـــو يكفــل لــه حيـــاة لائقــة وتنميــة متكاملـــة  بيئــي متــوازن وســـليم والتمتــع
لشخصــيته، دون الإخــلال بمــا عليــه مــن واجــب صــيانة البيئــة ومواردهــا والعمــل علــى تحســينها وتنميتهــا 

  .36"ومكافحة مصادر تدهورها وتلوثها
ط بــين حــق الإنســان في البيئــة أي الــرب" حــق البيئــة"وفكــرة "الحــق في البيئــة"لـذلك تم الــربط بــين فكــرة    

وحق البيئـة علـى الإنسـان أي واجبـه نحوهـا، كمـا تم الـربط مـن جهـة أخـرى بـين الحـق في البيئـة والحـق في 
التنميـــة المســـتدامة، أي التنميـــة الســــليمة بيئيـــا والقابلـــة للإدامـــة، ذلــــك أن التنميـــة المســـتدامة هـــي أحــــد 

  . 37مضامين حق الإنسان في بيئة سليمة ومتوازنة
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  الحق في سلامة البيئة من حيث أشخاصه :المطلب الثاني
الواقــع فــإن الحــق في ســلامة البيئــة كمــا يتســع مــن حيــث مضــمونه، فــإن لــه عــدة أبعــاد مــن حيــث      

  .أشخاصه المتمتعين به والمستهدفين من حمايته، فهو حق فردي وجماعي
اسية للفـرد، متمثلـة في الحصـول علـى باعتبار أن مضمونه هو تلبية الاحتياجات الأس حق فرديفهو    

الموارد الطبيعية الخالية مـن التلـوث وفي نـزع السـلاح ومنـع اسـتخدام الأسـلحة النوويـة والحراريـة والجرثوميـة 
  .باعتبارها ēدد حياة الإنسان وصحته وأسباب عيشته ورفاهيته

سـان لا يجـوز التنـازل عنهـا، والجانب الفردي في هذا الحق يعني أنه من الحقـوق اللصـيقة بشـخص الإن   
وبالمقابل يحق للفرد المطالبة به في مواجهة الدولة لتقوم بواجب كفالة هذا الحق باتخـاذ التـدابير والوسـائل 
اللازمــة لحمايــة البيئــة وصــيانتها والامتنــاع عــن كــل مــا هــو ضــار بالصــحة والرفاهيــة لجميــع أفــراد اĐتمــع 

  .38وهي مسئولة عن ذلك
đـــذا الحـــق هـــو الإنســـان مهمـــا كانـــت جنســـيته، لأنـــه يتصـــل بشخصـــية الفـــرد وكيانـــه فالـــذي يتمتـــع    

الإنسـاني بغــض النظــر عــن ســلالته أو ديانتــه أو جنســيته أو مكــان مــيلاده، فــالحق في بيئــة ســليمة يخــص  
  .39كل أفراد سكان المعمورة

يــد مــن الــدول وكــذا ويؤكــد بعــض الفقــه الــدولي إلى بــزوغ اتجــاه جديــد لــدى التشــريع والقضــاء في العد   
الاتفاقات الدولية يعطـي للأفـراد صـفة أمـام القضـاء للـدفاع عـن الأضـرار الـتي تلحـق بالبيئـة، وهـو مظهـر 
مـن مظـاهر الـدعوى الشـعبية  أو فكـرة الحسـبة في الشـريعة الإسـلامية، ممـا يـؤدي إلى أن حمايـة البيئـة مـن 

ذه الأضـرار لا تفـرق بـين فـرد و آخـر، وبالتـالي الأضرار التي تلحق đا هي أولا مصلحة فردية طالما أن هـ
  .40يكون لأي فرد قد تلحقه أضرار حالية أو مستقبلية أن يطلب من القضاء حمايته منها

الســـابق الإشـــارة إليهـــا في هـــذا المفهـــوم، فبعـــد أن أقـــرت  45/90وتـــأتي لائحـــة الجمعيـــة العامـــة رقـــم    
، "أن يعـــيش في بيئـــة تفـــي بمتطلبـــات صـــحته ورفاهتــــهأن لكـــل فـــرد الحـــق في " اللائحـــة في فقرēـــا الأولى

دعت الدول الأعضـاء والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة وغـير الحكوميـة وهيئـات الأمـم المتحـدة ذات الصـلة  
  .      41كل في مجال اختصاصها إلى تعزيز جهودها من أجل توفير بيئة أفضل وأصح للأفراد

ا، باعتبـار أن البيئــة الســليمة هــي حــق لجميــع الــدول و  أيضــ حــق جمــاعيوالحـق في ســلامة البيئــة هــو     
  .كذا الشعوب والأجيال الحاضرة والمقبلة التي تشكل الإنسانية في مجموعها



2015 جانفيــ  10ـــــ عدد مجلة العلوم القانونية والسياسية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

197صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

فأما حق الـدول في البيئـة السـليمة، فـلأن البيئـة الإنسـانية واحـدة لا تتجـزأ فـإن أي اعتـداء علـى جـزء    
لفعــل الضـــار إلى الـــدول الأخـــرى، وهـــذا ينشـــأ حقـــا منهــا تـــنعكس آثـــاره الضـــارة لتتجـــاوز مكـــان وقـــوع ا

للدول في أن تنشد إمكانات تحقيق بيئة سـليمة خاليـة مـن التلـوث وذلـك عـن طريـق التعـاون فيمـا بينهـا 
مــن أجــل حمايــة البيئــة وتحســينها، ويتطلــب تمتــع الدولــة بحقهــا في الســلامة البيئيــة احــترام حقــوق الــدول 

  .42بين الحقوق والواجبات الأخرى المماثلة في إطار التلازم
ولقــد جســدت الإعلانــات والمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة حــق الــدول جميعــا في بيئــة ســليمة خاليــة مــن   

التلــوث العــابر للحــدود في إطــار مبــدأ التعــاون الــدولي وفكــرة الــتلازم بــين الحقــوق والواجبــات نــذكر مــن 
ادي طبقــا لقواعــد للــدول حــق ســي" منــه علــى أن 21بينهــا إعــلان اســتكهولم للبيئــة الإنســانية في المبــدأ 

القــانون الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة في اســتغلال مواردهــا الطبيعيــة عمــلا بسياســتها البيئيــة، وتتحمــل 
المسؤولية على أن نشاطاēا التي تمـارس داخـل حـدود ولايتهـا الوطنيـة أو تحـت إشـرافها لا تسـبب أضـرار 

لتؤكـد علـى وجـوب التعـاون الــدولي ) 24، 23، 22(لتـأتي المبــادئ ..." بالبيئـة المحيطـة للـدول الأخـرى 
مــن أجــل كفالــة ذلــك في إطــار احــترام مصــالح وســيادة الــدول والمســاواة بينهــا، وهــو مــا أعــادت تأكيــده 

، وكــذا  19743، 194، 193، 192في موادهــا  1982اتفاقيـة الأمــم المتحــدة لقــانون البحـار لســنة 
  .44ن المبدأين الأول والسابعضم 1992وثيقة إعلان ريو حول البيئة والتنمية لسنة 

وعلــى نفـــس المنـــوال أكـــد ميثـــاق الحقـــوق والواجبـــات الاقتصـــادية للـــدول الـــذي أقرتـــه الجمعيـــة العامـــة    
في سياق بيانه للمسؤوليات العامة التي تتحملهـا الجماعـة الدوليـة تبادليـا علـى  12/12/1974بتاريخ 

ارسـة في إطـار اختصاصـها أو رقابتهـا في أضـرار تتحمل كل دولة مسـؤولية ألا تتسـبب أنشـطتها المم"أن 
وأن تلتزم كافة الدول بأن تتعاون معا في وضع وتطوير قواعـد وتنظيمـات دوليـة ...بيئية لغيرها من الدول

  .45"في مجال البيئة
في نطـــاق الحقـــوق الدوليـــة الـــتي يحـــتج đـــا قبـــل  -حســـب الـــبعض-إذا يـــدخل الحـــق في ســـلامة البيئـــة   

يــرتبط بالتزامــات الــدول حيــال الجماعــة الدوليــة في مجموعهــا باعتبــار أن جميــع الــدول الكافــة، ذلــك انــه 
ذات مصـــلحة قانونيـــة في حمايـــة هـــذا الحـــق، ويقـــع بالتـــالي واجـــب حمايتـــه علـــى جميـــع الـــدول، ذلـــك أن 

  .      46عجزها عن إدراك هذا الواجب يشكل انتهاكا خطيرا لحق بعضها البعض في بيئة سليمة
وبالنســـبة لحـــق الإنســـانية قاطبـــة في بيئـــة ســـليمة فإنـــه يشـــكل حـــق جمـــاعي أيضـــا باعتبـــار أن البيئـــة     

  .السليمة حق لجميع الشعوب في اĐتمع الدولي وهو حق للمجتمع الإنساني ككل
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ني فكلمة الإنسـانية مـن المفـاهيم الجديـدة في القـانون الـدولي، ومـدلولها الأول يشـير إلى اĐتمـع الإنسـا   
برمتـــه أي كـــل الجـــنس البشـــري الحـــالي والمحتمـــل تواجـــدهم في المســـتقبل، فهـــي علـــى حـــد تعريـــف الفقيـــه 

مجموعـة الكيـان البشـري، وهـي فكـرة طبيعيـة مختلفـة عـن الجماعـة العالميـة "RESCONI روسـكوني 
  .47"أوكل الدول في العالم

 Reni DUPYبـير روني ديبـوي والمـدلول الثـاني للإنسـانية هـو جميـع الشـعوب في العـالم وفـق تع    
الذي يذهب إلى أĔا تعـني كـل شـعوب اĐتمـع الإنسـاني بغـض النظـر عـن خلافاتـه الإيديولوجيـة وغيرهـا 

  .48التي تفرق فيما بين أعضائه
هكــذا إذا فــإن الإنســانية تعــبر الآن عــن البشــرية جمعــاء كصــاحبة حقــوق في النظــام القــانوني الــدولي،     

ل عـــن الـــدول بصـــفتها تمثـــل كيانـــا جديـــدا في النظـــام الـــدولي، علـــى اعتبـــار أĔـــا فهـــي تتمتـــع بمركـــز مســـتق
  .صاحبة حقوق على التراث المشترك المحفوظ بموجب القانون الدولي

فقــد أدت النظــرة القانونيــة لمبــدأ الــتراث المشــترك إلى اعتبــار الإنســانية شــخص مــن أشــخاص القــانون    
د حقــوق الإنســان في توثيــق عــرى التعــاون الــدولي في إدارة الــدولي، حيــث تتجلــى صــفة هــذا المبــدأ كأحــ

الموارد المشتركة والمحافظة عليها، ويترتـب علـى هـذا التعـاون حمايـة حقـوق الإنسـان واحترامهـا ومنهـا الحـق 
  .49في بيئة سليمة ومتوازنة الذي يمثل تأمينه مصلحة تتعدى الدول إلى الإنسانية جمعاء

إلى اعتبـار سـلامة البيئـة مـن عناصـر الـتراث المشـترك للإنسـانية مـن  Kentوقـد ذهـب الفقيـه كونـت    
ــال القادمــــة بالإضــــافة للأجيــــال الحاضــــرة، ممــــا يســــتلزم حمايتهــــا مــــن الاســــتنفاذ  حيــــث تمثــــل تراثــــا للأجيــ
والتلوث، وانتهى إلى اعتبارها من حقوق الملكية بـالمفهوم الجديـد البـديل عـن الأفكـار التقليديـة للملكيـة 

  .50مفاهيم الملكية القديمة الفوضويةالخاصة ك
في اسـتخدام المـوارد والثـروات Generational Rights وقد برز مبدأ مراعاة حقـوق الأجيـال     

، والــذي مضــمونه أن الأشــخاص Christopher STON الــذي نــادى بــه كريســتوفر ســتون 
لــك في التــزام المعقوليــة في المســتقبليين يجــب أن يكونــوا محــل اعتبــار مــن الناحيــة الأخلاقيــة، ويتحصــل ذ

الاستعمال والانتفاع بـالموارد المشـتركة لصـالح الجيـل الحاضـر والأجيـال المقبلـة، فـلا يسـوغ للجيـل الحاضـر 
أن يطغـى ويتعسـف في اســتخدام المـوارد المشـتركة لتحقيــق منافعـه وتقدمــه علـى نحـو يهــدد بنضـوب تلــك 

  .51الموارد ويعد افتئاتا على حقوق الأجيال المقبلة
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في نظريتهــــــا للعدالــــــة بــــــين   Edith Brown Weissوتشـــــير إديــــــث بــــــراون وايــــــس     
إلى بيـان الالتزامـات الأخلاقيـة والقانونيـة للجيـل الحـالي    Intergeneration Equityالأجيـال

أفـــراد الجـــنس البشـــري يملكـــون البيئـــة الطبيعيـــة والثقافيـــة " تجـــاه الأجيـــال المقبلـــة، وهـــي تبـــدأ بـــافتراض أن
بالاشتراك مع غـيرهم مـن أعضـاء الجيـل الحـالي والأجيـال الأخـرى السـابقة واللاحقـة، وكـل جيـل  للأرض

  .52"يعتبر أمينا على كوكب الأرض للأجيال المقبلة ومستفيدا من وكالة الأجيال السابقة له
ومـن الأعمـال القانونيـة الدوليـة الـتي رسـخت فكــرة الحـق الجمـاعي للإنسـانية في البيئـة كـتراث مشــترك    

 11/12/1969نــذكر إعـــلان التقـــدم والإنمــاء في الميـــدان الاجتمـــاعي الصــادر عـــن الجمعيـــة العامـــة في 
عهــا مــن مصــلحة الاعــتراف مــا للأمــم جمي"الــذي أكــد أن التقــدم والإنمــاء في الميــدان الاجتمــاعي يقتضــي

مشـــتركة في القيـــام لأغـــراض ســـلمية محضـــة ولمصـــلحة الإنســـانية قاطبـــة باستكشـــاف وحفـــظ واســـتعمال 
واستغلال ما تشـمله مـن منـاطق خـارج حـدود الاختصـاص الـوطني، مثـل الفضـاء الخـارجي وقـاع البحـار 

  .53"المحيطات وباطن أرضها وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
" مــن إعــلان اســتكهولم بأنــه 21عضــاء لجنــة القــانون الــدولي رأي فيمــا يخــص المبــدأ وقــد كــان لــبعض أ   

، وهـو المفهـوم الـذي 54"يشير إلى أهمية حماية المشاعات العالميـة وبالتحديـد الواقعـة خـارج الولايـة الوطنيـة
والـــذي ورد فيــــه  6/12/1988الصـــادر في  43/53وجـــد تطبيقـــا لـــه في لائحـــة الجمعيــــة العامـــة رقـــم 

  .55"ضرورة حماية الحقوق الطبيعية للأجيال المتعاقبة"ةصراح
وبشـــــأن حـــــق الشـــــعوب في ســـــلامة البيئـــــة، جـــــاء في الميثـــــاق الإفريقـــــي لحقـــــوق الإنســـــان والشـــــعوب    

لكــل الشــعوب الحــق في تنميتهــا الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة مــع الاحــترام "علــى أن 1981لســنة
ســاوي بـالتراث المشـترك للجـنس البشــري، وأن لكـل منهـا الحـق في بيئــة العـام لحريتهـا وذاتيتهـا والتمتـع المت
علـــى  23، كمـــا أكـــد إعـــلان ريـــو بشـــأن البيئـــة و التنميـــة في المبـــدأ 56مرضـــية وشـــاملة وملائمـــة لتنميتهـــا

ــــوارد الطبيعيـــــــة للشــــــعوب الـــــــتي تقـــــــع تحـــــــت الاضـــــــطهاد والســـــــيطرة "أن يــــــتم تـــــــوفير الحمايـــــــة للبيئـــــــة والمـــ
  .57"والاحتلال

  الحق في سلامة البيئة من حيث مصادره وآليات حمايته: ثالثالمبحث ال
  من حيث مصادر الحق: المطلب الأول

وإصـــداره لعـــدة مبـــادئ وتوصـــيات   1972بعـــد انعقـــاد مـــؤتمر اســـتكهولم حـــول البيئـــة الإنســـانية ســـنة    
ود الدوليـة فيمــا كانـت الـذخيرة الأولى الـتي اســتقى منهـا القـانون الــدولي للبيئـة لبناتـه الأولى، توالــت الجهـ
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بعـد نحـو إرسـاء قواعـد دوليـة تلتـزم đـا الـدول مــن اجـل الحـد مـن تـدهور البيئـة، بحيـث يمكننـا القـول بأننــا 
إزاء قـــــانون دولي للبيئـــــة يقـــــوم علـــــى مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد القانونيـــــة الـــــتي تجـــــد مصـــــدرها الأساســـــي في 

  .المعاهدات الدولية والعرف والمبادئ العامة للقانون
ا بصدد الحديث عن الحماية الدولية للبيئة في إطار حقوق الإنسان، فإننا سنقتصر علـى تأكيـد و لأنن  

الأسـس القانونيــة للحــق في ســلامة البيئــة مــن منظــور القــانون الــدولي للحقــوق الإنســان دون أن نتعــداها 
  .إلى الكلام عن هذه الأسس كمصادر للقانون الدولي البيئي في مجموعه

  عاهدات الدوليةالم :الفرع الأول
يصـــعب حصـــر الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة الـــتي تؤكـــد علـــى حـــق الإنســـان في البيئـــة الســـليمة،    

وســنكتفي بــذكر بعــض الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة الــتي أكــدت علــى حمايــة البيئــة  في إطــار حقــوق 
  . الإنسان والدول والشعوب والإنسانية

  :ا يليم الاتفاقيات الدوليةونذكر بصدد 
الاتفاقيـة الدوليـة المتعلقـة بالتـدخل في أعـالي البحـار في حـالات الكـوارث الناتجـة عـن التلـوث النفطـي  -

حيـــث منحـــت الدولـــة الســـاحلية حـــق التـــدخل في أعـــالي : 29/11/1969المبرمــة في بروكســـل بتـــاريخ 
ع الـتي يـنجم عنهـا أو الـتي البحار لاتخاذ التدابير الضرورية لمنع أو تخفيف الأخطار الكبـيرة وشـيكة الوقـو 

قــد أنتجــت أو ēــدد بإنتــاج تلــوث جســيم بالشــواطئ أو المصــالح الملحقــة đــا بــالنفط علــى إثــر حــادث 
  .58بحري يمكن أن يؤدي إلى إنتاج آثار ضارة جسيمة

: 23/11/1972اتفاقيــة اليونســكو حــول حمايــة الــتراث الثقــافي والطبيعــي المبرمــة في بــاريس بتــاريخ  -
القـــيم "لـــى تأكيـــد ســـيادة الـــدول علـــى أراضـــيها وألا تقصّـــر في اهتمامهـــا بالحفـــاظ علـــىوقـــد حرصـــت ع

وأشارت إلى أنه يجب الاعتماد على الباعـث الايجـابي لـدى اĐتمـع الـدولي لتشـجيع " العالمية غير العادية
إتـــلاف أو إخفــاء أي جـــزء مــن ثقافـــة "مثــل هــذه الاهتمامـــات، كمــا نصـــت مــن جهـــة أخــرى علــى أن 

  .59"لعالم يشكل إفقارا ضارا بإرث كل دول العالموتراث ا
الــتي نصــت : 10/12/1982اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار الموقعــة في مونتوجوبــاي بتــاريخ  -

على حماية البيئة الإنسانية đدف ضمان الحماية الفعالـة للحيـاة البشـرية، وذلـك بمنـع التلـوث والأخطـار 
ريـــة ومنـــع الإخـــلال بـــالتوازن الايكولـــوجي ووقـــوع الأضـــرار بـــالثروة النباتيـــة الأخــرى الـــتي ēـــدد البيئـــة البح

والحيوانيـــة في البيئـــة المـــذكورة، كمـــا نصـــت علـــى أن تلتـــزم الـــدول بحمايـــة البيئـــة البحريـــة والحفـــاظ عليهـــا، 
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مقابــل مــا لهــا مــن حــق ســيادي في اســتغلال مواردهــا الطبيعيــة عمــلا بسياســتها البيئيــة ووفقــا لالتزاماēــا 
  .60بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها

ــا لحمايــة طبقــة الأوزون الموقعــة في  - الــتي أكــدت في ديباجتهــا مــا جــاء في : 22/3/1985اتفاقيــة فينّ
من اتفاقيـة قـانون البحـار علـى حـق الـدول  194من إعلان استكهولم وما جاء في المادة  21المبدأ رقم 

وفــق  -ن الــدوليفي ضــوء ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبــادئ القــانو  -الســيادي في اســتغلال مواردهــا الخاصــة
أنظمتهـــا البيئيـــة، وأن هـــذه الـــدول مســـؤولة ألا تــــؤدي الأنشـــطة الـــتي تـــدخل في اختصاصـــها أو تخضــــع 

  . لرقابتها إلى الإضرار ببيئة الدول الأخرى أو بيئة المناطق فيما وراء الاختصاص الوطني
بــــدأت الاســــتجابة  :1992 اتفاقيـــة ريــــو دي جـــانيرو الاطاريــــة بشــــأن تغـــير المنــــاخ في البرازيــــل عـــام - 

 1992في عـام  تغير المنـاخ  الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية بشأن بإقرار  السياسية الدولية لتغير المناخ
التــدخلات " غــازات الدفيئـة في الغـلاف الجــوي đـدف تجنـب وضـعت إطـارا للعمــل لتثبيـت تركـز الـتي

طرفـا علـى الاتفاقيـة  195وقـع حـتى الآن  و قـد. في النظام المنـاخي  "بشرية الخطيرة الناشئة عن أنشطة
  .1994 مارس 21التي دخلت حيز التنفيذ في 

حيــث يعتــبر الوثيقــة الوحيــدة الملزمِــة قانونيــا : 1997ديســمبر  فيبروتوكــول كيوتــو بشــأن تغــير المنــاخ  -
 الثالثـة في دورتـه والتي تكافح الاحترار الكوني والتلوث البيئـي، وقـد وافقـت وفـود مـؤتمر الـدول الأطـراف

قـدت في اليابـان لـزم الـدول الصـناعية والـدول  لاتفاقيـة بروتوكـول علـى  الـتي عُ ُ ريـو دي جـانيرو الاطاريـة ي
الانبعاثـات الكليـة مـن غـازات  في مرحلـة التحـول لاقتصـاد السـوق بالوصـول إلى المسـتهدف في تخفـيض

فـترة ( 2012و  2008 وذلـك في الفـترة بـين 1990مسـتوياēا عـام  عـن  %5بمتوسط قـدره   الدفيئة
التنفيـذ  حيث تختلف هذه الالتزامات من دولة لأخرى، وقد دخـل بروتوكـول كيوتـو حيـز) الالتزام الأولى

  . طرف 192ووقع عليه  2005فبراير  16في 
وعلى أية حال فقد أعقب هذا البروتوكول العديد من المؤتمرات بغـرض الوصـول إلى اتفاقيـة جديـدة تحـل 

أكـــبر البلـــدان المســـاهمة في تلويـــث البيئـــة وهـــي الولايـــات  لبهـــا فشـــلت  بســـبب معارضـــةمحلـــه، إلا أن أغ
 :ومن أهم هده المؤتمرات، المتحدة والصين والهند

قــد مــؤتمر الأمــم المتحــدة لتغــير المنــاخ في: 2009مــؤتمر كوبنهــاجن  بكوبنهــاجن،   2009ديســمبر  عُ
وأثنـاء الجلســات . حـول الشــفافية والعمليـة ذاēــا المسـتوى نزاعـاً  وقـد شــهد هـذا الحــدث رفيـع. الـدانمرك

في مجموعـــة تشـــمل الاقتصــاديات الكـــبرى وممثلـــين عـــن   رفيعــة المســـتوى انعقـــدت مفاوضـــات غــير رسميـــة
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 ديســـمبر نــتج عـــن هــذه 18وبنهايــة يـــوم   .اĐموعــات الإقليميــة ومجموعـــات المفاوضــات الأخـــرى
للـدول الأطـراف  عرضـه علـى الاجتمـاع العـام  تموالـذي   ،اتفـاق كوبنهـاجن: المحادثـات اتفـاق سياسـي

. باتفـاق كوبنهــاجن" الإحاطـة علمــاً "وبعـد ثلاثــة عشـر سـاعة مــن الجـدل، وافقـت الوفــود علـى   .لإقـراره
كمـا قـدمت مـا يزيـد    دولـة دعمهـا لاتفـاق كوبنهـاجن، 140أعلنـت مـا يزيـد علـى  ، 2010عـام  وفي

تخفيف لديها، كما وافقـت الأطـراف علـى مـد فـترة دولة معلومات حول أهداف أو أعمال ال 80 على
الأجـل بموجـب الاتفاقيـة والفريـق العامـل  الطويـل الفريـق العامـل المخصـص المعـني بالعمـل التعـاوني  عمـل

الإضــافية للأطــراف المدرجــة في المرفــق الأول بموجــب بروتوكــول   المخصــص المعــني بــالنظر في الالتزامــات
اجتمـاع  الأطـراف في دورتـه السادسـة عشـر ومـؤتمر الأطـراف العامـل بوصـفه انعقـاد مـؤتمر كيوتـو حـتى
  .61بروتوكول كيوتو؛ في دورته السادسة الأطراف في

قـــــد مـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة لتغـــــير المنـــــاخ في ديســـــمبر  :2010مـــــؤتمر كـــــانكون  بكـــــانكون،   2010عُ
الاتفاقيـة  وجب مسار هـذهوبم. اتفاقيات كانكون  من إعداد المكسيك حيت قامت الأطراف بالانتهاء

تخفيضـات كبـيرة في الإنبعاثـات العالميـة  عمـل  إلى إدراكـه إلى الحاجـة إلى   16 - أ م/ 1يشـير المقـرر 
كمـا وافقـت الأطـراف علـى    درجـة مئويـة، °2بمـا يسـاوي  đدف الحد من زيـادة درجـات الحـرارة العالميـة

 2015 أثنـاء مراجعتـه عـام  والنظـر في دعمـه المراجعـة الدائمـة يكـون الهـدف طويـل المـدى تحـت أن
علمـاً بأهـداف  كمـا أُحيطـت الأطـراف   .درجـة مئويـة المقـترح° 1.5  يتعلـق đـدف ويشـمل ذلـك مـا

المتقدمــة  بــين الــدول  وإجــراءات التخفيــف الملائمــة وطنيــاً الــتي تم التواصــل حولهــا تخفــيض الانبعاثــات
 - أ م/ 1  تنـاول المقـرر كمـا  ،62كـانكون دارهما بعـد مـؤتمرفي الـوثيقتين اللتـين تم إصـ  والـدول الناميـة،

الجوانــب الأخــرى مــن التخفيــف مثــل قيــاس الإنبعاثــات والإبــلاغ عنهــا والتحقــق منهــا والمبــادرة   16
  .الغابات في البلدان النامية وتدهور المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج

كيوتـو  العامـل بوصـفه اجتمـاع الأطـراف في بروتوكـول ر الأطـرافوبموجـب مسـار البروتوكـول ناشـد مـؤتم
 للانبعاثات المرفق الأول بزيادة مستوى الطموح نحو تحقيق التخفيض الكلي الدول الأطراف المدرجة في

مــن  2المنـاخ، واعتمــد المقـرر  بتغــير طبقـا للمـدى المحــدد في تقريـر التقيــيم الرابـع للفريــق الحكـومي المعـني
الأطــراف العامــل بوصــفه اجتمــاع الأطــراف في دورتــه السادســة حــول اســتخدام الأراضــي وتغيــير  مــؤتمر

  .63وقد تم تمديد فترة عمل كلا الفريقين لمدة عام أخر. استخدام الأراضي والحراجة
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قـد مـؤتمر الأمـم المتحـدة لتغـير : 2011 مـؤتمر ديربـان ديربـان، جنـوب أفريقيـا في الفـترة مـن  المنـاخ في عُ
ُــذكر  نتــائج مــؤتمر ديربــان وتغطــي ،2011ديســمبر  11وفمبر وحــتى نــ 28 منهــا  موضــوعات كثــيرة ي

العمـــل التعــاوني طويـــل الأجــل بموجـــب   بموجــب بروتوكـــول كيوتــو وقـــرار حــول تحديــد فــترة التـــزام ثانيــة
 على بدء عمل الفريق الاتفاقية والاتفاق على تشغيل الصندوق الأخضر للمناخ، كما وافقت الأطراف

ز ُكلف بمهمـة  العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّ بروتوكـول وأداة قانونيـة أخـرى  إعــداد"لي
وقـد كــان   ،"يـتم تطبيقهـا علـى كـل الأطـراف  أو نتيجـة متفـق عليهـا ذات قـوة قانونيـة بموجـب الاتفاقيــة

النتـائج حيـز  أن تـدخل ويجـب ،2015أن يسـتكمل فريـق العمـل هـذا المفاوضـات في   المخطـط مـن
  .2020التنفيذ اعتباراً من عام 

في  2012مـايو  25 -14الفـترة مـن  هـذا الاجتمـاع في انعقـد : 2012مؤتمر بـون بشـأن تغـير المنـاخ 
للهيئـــة الفرعيـــة للتنفيـــذ والهيئــة الفرعيـــة للمشـــورة العلميـــة  جلســـة 36وقـــد تضــمن المـــؤتمر . بــون، ألمانيـــا
الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني طويل الأجـل بموجـب  وتضمن المؤتمر أيضا، والتكنولوجيا

بـــالنظر في الالتزامـــات الإضـــافية  الاتفاقيــة في دورتـــه الخامســـة عشـــر، والفريـــق العامــل المخصـــص المعـــني
بروتوكـــول كيوتـــو في دورتـــه الســـابعة عشـــر، والـــدورة الأولى  للأطـــراف المدرجـــة في المرفـــق الأول بموجـــب

ز المخصـص المعـني بمنهـاج للفريـق العامـل المخصــص  وفي ظـل دورة الفريـق العامــل. ديربـان للعمــل المعـزّ
 الأول بموجـب بروتوكـول كيوتـو، تم الالتزامـات الإضـافية للأطـراف المدرجـة في المرفـق المعـني بـالنظر في

توكــول كيوتــو بموجـب برو  مـن أجــل إقـرار فــترة الالتــزام الثانيـة التركيـز علــى القضـايا المزمــع الانتهــاء منهـا
هنـاك  وظـل. الأطـراف في بروتوكـول كيوتـو في مـؤتمر الأطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع واختتـام أعمالـه

بروتوكــول كيوتــو  للالتــزام بموجــب فـترة الزمنيــة الثانيــةال العديـد مــن المســائل المعلقــة، بمــا في ذلــك طــول
  .وترحيل الوحدات الفائضة

بالعمـل التعـاوني طويـل الأجـل بموجـب الاتفاقيـة  المعـنيمناقشـات الفريـق العامـل المخصـص  اسـتمرت
 يتمكن الفريـق العامـل المخصـص المعـني بالعمـل التعـاوني طويـل الدراسة حتى حول القضايا التي تتطلب

وقـد أكــدت . الثامنـة عشـر بمـؤتمر الأطـراف في دورتـه الأجـل بموجـب الاتفاقيـة مـن الانتهـاء مـن أعمالـه
والهيئــات الجديــدة المتعــددة الــتي تأسســت في كــانكون  المنجــز" الكبــير التقــدم"الــدول المتقدمــة علــى 

  . وديربان
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ز، ركــزت المناقشـات علــى جــدول  وبموجـب الفريــق العامـل المخصــص المعـني بمنهــاج ديربـان للعمــل المعـزّ
للفريـق  أسـبوعين مـن المناقشـات، اتفقـت الجلسـة العامـة وبعد انقضاء نحو. المسؤولين الأعمال وانتخاب

ز علــى الترتيبــات امـل المخصــص المعــني بمنهــاجالع الخاصــة بالمكتــب وأقــرت جــدول  ديربــان للعمــل المعـزّ
 - أ م/ 1  مـن المقـرر 6-2 ذات الصـلة بـالفقرات أحدهما يتناول الأمور: تياران الأعمال، حيث نشأ

ات الطموحــ تعزيـز مســتوى( 8-7التيـار الآخــر الفقـرتين  بينمـا يتنــاول) 2020نظـام مــا بعـد (  17
   .المسؤولين ووافقت على انتخاب، ) 2020 خلال الإطار الزمني السابق لعام

 26انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشـأن تغـير المنـاخ في الدوحـة بقطـر في الفـترة مـن  :2012مؤتمر الدوحة 
وتضــــمن المــــؤتمر الــــدورة الثامنــــة عشــــر لمــــؤتمر الأطــــراف باتفاقيــــة الأمــــم . 2012ديســــمبر  8نــــوفمبر إلى 

المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــير المنــاخ والــدورة الثامنــة لمــؤتمر الأطــراف العامــل بوصــفه اجتمــاع الأطــراف في 
يـد بروتوكول كيوتو، وقد وافق المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ المنعقدة في الدوحـة علـى تمد

. ، متجنبين أي خلافات قـد تنشـأ حـول تبـني اتفاقيـة جديـدة2020العمل ببروتوكول كيوتو حتى العام 
بقــي هــذا الاتفــاق، الــذي وقعــه . 2012 وكــان مــن المتوقــع أن ينتهــي العمــل ببروتوكــول كيوتــو بنهايــة ُ وي

ة قانونيا والتي تكافح الاحـترار ممثلو مئتي دولة تقريبا، على بروتوكول كيوتو باعتباره الوثيقة الوحيدة الملزمِ
الكــوني والتلــوث البيئــي، إلا أĔــا لا تشــمل إلا الــدول الغنيـــة الــتي تبلــغ حصــتها مــن الإنبعاثــات الغازيـــة 

ثة للبيئة أقل من    ..%15الملوِّ
وقد استمر الخلاف أثناء أعمال المؤتمر حول مقترح يقضي بتعويض الدول الفقيرة من قبل الدول  

ر بعد أن وافقت دولُ الاتحاد الغنية عما يل ِ حقها من خسائر بسبب تغير المناخ إلا أن الاتفاق أقُ
الأوروبي السبع والعشرون، إلى جانب أستراليا ودول صناعية أخرى على خفض ملزم في انبعاثات غاز 

ث ، غير أن البروتوكول يستثني أكبر البلدان المساهمة في تلوي2020ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 
وقد ركز اĐتمعون في الدوحة على خطة لتبني اتفاقية  .البيئة وهي الولايات المتحدة والصين والهند

  .64تُلزمِ الدول كافة وتحل في النهاية محل بروتوكول كيوتو 2015شاملة في عام 
  :يمكن ذكر الاتفاقيات الإقليميةومن 

الــذي نــص : 1981جــوان 18نــيروبي بتـاريخالميثـاق الإفريقــي لحقــوق الإنسـان والشــعوب الصــادر في  -
علـى حـق كـل الأشـخاص والشـعوب في بيئـة سـليمة بـدنيا ونفسـيا ومرضـية وشـاملة  24، 16في مادتيه 

  .65وملائمة للتنمية
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الــذي نــص في : 1988بروتوكـول ســان سـلفادور الملحــق بالاتفاقيــة الأمريكيـة لحقــوق الإنســان لسـنة  -
  .66في بيئة سليمة على حق كل إنسان في العيش  11مادته

الــتي نصــت : 16/2/1976اتفاقيــة برشــلونة المتعلقــة بحمايــة بيئــة البحــر الأبــيض المتوســط المبرمــة في  -
على وقايـة منطقـة البحـر الأبـيض المتوسـط مـن التلـوث والتخفيـف )  3، 1( في مادēا الرابعة في فقرتيها

نها، وكذا تعزيز التـدابير المتعلقـة بحمايـة البيئـة من حدته ومكافحته وحماية البيئة البحرية في المنطقة وتحسي
  .67البحرية من جميع أنواع التلوث ومصادره في منطقة البحر المتوسط

وقـد جـاء : 14/2/1982اتفاقية جدة لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من التلـوث المبرمـة في  -
م الإنسـان للمـوارد البحريـة والسـاحلية في مادēا الأولى على أن الهدف من الاتفاقية هـو ضـمان اسـتخدا

الحية وغير الحيـة اسـتخداما رشـيدا بكيفيـة تضـمن أقصـى فائـدة للجيـل الحـالي، وفي الوقـت نفسـه تحـتفظ 
علـى  5، 4بإمكانيات تلك البيئة للوفـاء باحتياجـات وطموحـات الأجيـال المقبلـة، وقضـت في مادتيهـا 

وث من السفن وكذا التلوث الناجم عن إلقاء الفضلات مـن أن تقوم الأطراف المتعاقدة بمنع وتقليل التل
  .68السفن

  العرف الدولي: الفرع الثاني
يؤكـد معظــم الفقــه الـدولي علــى أن الســابقة الدوليــة الـتي تشــكل العنصــر المـادي للعــرف إنمــا تنشــأ في      

ال الدوليــة كثـير مـن الأحيــان عـن تصــرفات الأجهـزة ذات الصــفة في التعامـل الــدولي خاصـة منهــا الأعمـ
الصــادرة عــن الأجهــزة الدوليــة المختلفــة، وهكــذا تســاهم المعاهــدات والإعلانــات الصــادرة عــن المــؤتمرات 
الدولية وكذا قرارات المنظمـات الدوليـة في إرسـاء العـرف الـدولي سـواء بالعمـل علـى إنشـائه أو بالكشـف 

، أو عـن طريـق تقنينـه باعتبـاره عرفـا عن قواعده الـتي تتـواتر في الماضـي بعـدما يسـتقر عليهـا العمـل الـدولي
  .69 فوريا
وفي إطـــار القـــانون الـــدولي للبيئـــة، فقـــد كـــان للإعلانـــات الناشـــئة عـــن المـــؤتمرات الدوليـــة، وكـــذا لـــوائح    

، وكـــذا الاتفاقيـــات الدوليـــة الـــدور الفعـــال في 70الجمعيـــة العامـــة الـــتي تبنـــت الكثـــير مـــن هـــذه الإعلانـــات
مفادهــا أن للإنســان وللــدول وللشــعوب وللإنســانية جمعــاء حقــا إنســانيا في تكـوين الســابقة الدوليــة الــتي 

  .1972بيئة سليمة ومتوازنة، وذلك منذ إعلان استكهولم الشهير حول البيئة الإنسانية لسنة 
والـــتي  21وفي هــذا الســـياق كـــان لهــذا الإعـــلان أن شـــكل قاعــدة عرفيـــة هامـــة جــاءت ضـــمن المبـــدأ     

وهـــو تطبيقــا لمبـــدأ عـــام في القـــانون " عــدم إحـــداث أضـــرار للبيئـــة في دولــة أخـــرىبـــالتزام الدولـــة ب" تقضــي
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ـا لحمايـة طبقـة الأوزون لسـنة 71الدولي يقضي بعدم الإضرار بـالغير ، وهـي القاعـدة الـتي قننتهـا اتفاقيـة فينّ
  .في ديباجتها و أعاد تأكيدها إعلان ريو ضمن المبدأ الثاني منه 1985

بحــــق " أن أســــس لقاعــــدة عرفيــــة ضــــمن المبــــدأ الأول منــــه والــــتي تقضــــي وقــــد كــــان لإعــــلان اســــتكهولم  
، وقـد كانــت تطـويرا وتطبيقــا للحـق في مســتوى "الإنسـان في بيئــة ملائمـة تســمح لـه بحيــاة كريمـة وبرفاهيــة

مـن المعيشــة يفــي بمتطلبــات الصــحة و الرفاهــة الـذي كرســه الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان الصــادر في 
العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة الـــذي أقرتـــه وكـــذا  10/12/1948

  .16/12/196672الجمعية العامة في 
وقـد اسـتكمل إعــلان ريـو تطــوير هـذه القاعــدة عنـدما ربــط التمتـع بــالحق في البيئـة بوجــود تنميـة قابلــة    

صـــميم الاهتمامـــات المتعلقـــة  الجـــنس البشـــري يـــدخل في" للإدامـــة، فـــنص في المبـــدأ الأول منـــه علـــى أن
، ولم يــتردد الفقــه "بالتنميــة المســتدامة ولــه الحــق في أن يحيــا حيــاة صــحية ومنتجــة بمــا ينســجم مــع الطبيعــة

  .73الدولي في اعتبار هذا المبدأ قاعدة عرفية دولية
اعـدة عرفيــة أمـا لـوائح الجمعيـة العامـة الـتي كـان لهـا الــدور في الإعـلان عـن الحـق في البيئـة السـليمة كق    

 2542سـواء بالكشـف عنهـا أو إنشــائها فهـي عديـدة ويمكـن الإشــارة في هـذا الصـدد إلى اللائحـة رقــم 
المشـــار إليهـــا " إعـــلان التقـــدم والإنمـــاء في الميـــدان الاجتمـــاعي"المتضـــمنة  11/12/1969الصـــادرة في 

ة للحــق في ســلامة البيئــة  أعــلاه، و الــتي كانــت مــن أهــم الأعمــال الدوليــة الــتي كــان لهــا الســبق في الإشــار 
مــا للأمـــم جميعــا وللإنســانية قاطبـــة مــن مصـــلحة  9كــتراث مشــترك للإنســـانية عنــدما اعــترف في مادتـــه 

مشتركة في القيام لأغراض سلمية محضـة باستكشـاف وحفـظ واسـتعمال واسـتغلال مـا تشـمله البيئـة مـن 
  .ادئهامناطق خارج حدود الولاية الوطنية وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومب

التي اكتفـت في مادēـا الأولى  -السابق الإشارة إليها – 45/94كما يمكن الإشارة إلى اللائحة رقم     
علــى تأكيــد مــا جــاء في المبــدأ الأول مــن إعــلان اســتكهولم مــن أن لكــل فــرد الحــق في أن يعــيش في بيئــة 

اقـتراح اللجنـة الثالثـة،  تفي بمتطلبات صحته ورفاهته، وقد صدرت هذه اللائحة دون تصويت بنـاء علـى
ممـا يؤكـد بـأن اللائحــة المـذكورة كانـت مــن القـرارات الدوليـة الـتي تعــبر علـى وجـود توافــق بـين الـدول نظــرا 
لطبيعتهــــا الموضــــوعية، فســـــاهمت في صــــياغة القـــــيم الاجتماعيــــة وبلـــــورة منــــاهج الســـــلوك الــــدولي حيـــــال 

القانونية للـوائح الجمعيـة العامـة تتحـدد  ، ذلك أن القيمة74المستجدات فأضفت على ذلك قيمة قانونية
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في ضـــوء مواقـــف الـــدول اتجـــاه مســـألة معينـــة وفي ضـــوء الطبيعـــة الدســـتورية لميثـــاق الأمـــم المتحـــدة و كـــذا 
  .75مصادر القانون الدولي التقليدية وخاصة منها العرف

زاويــة تشــكيل  أمـا دور المعاهــدات في إرســاء الحــق في ســلامة البيئــة كقاعـدة عرفيــة، فــيمكن ذلــك مــن   
بعـض المعاهــدات المقننـة لــبعض القواعــد الخاصـة بحقــوق الإنســان عرفـا فوريــا يبــدأ تكوينـه مــن تــوافر إرادة 
سياســـــية تـــــدفع ســـــلوك عـــــدد معـــــين مـــــن الـــــدول المتشـــــاđة وتجمعهـــــا مجموعـــــة مـــــن الظـــــروف السياســـــية 

لتجمـع، وتحـاول أن تفـرض والاقتصادية والتاريخية المتقاربة بحيـث توجـد بينهـا مصـلحة مشـتركة في ذلـك ا
القواعد التي تكفل تحقيق هـذه المصـلحة علـى غيرهـا مـن الـدول الأخـرى في اĐــتمع الـدولي، وربمـا تنطبـق 

، والبروتوكـــول الملحـــق )24م-16م (هـــذه الشــــروط علـــى الميثـــاق الإفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب 
ســابقة يعتــد đــا في تكــوين القاعــدة العرفيــة  ، اللــذان كونــا) 11م(بالاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 

  .76التي تعترف بحق الإنسان والشعوب في بيئة سليمة
  المبادئ العامة للقانون :الفرع الثالث

لاشــك في أن المبــادئ العامــة للقــانون تعتــبر مجــالا خصــبا لنشــأة القواعــد القانونيــة وخاصــة بالنســبة       
لحـــق الإنســـان في البيئـــة، فتماشـــيا مـــع مفهـــوم المبـــادئ العامـــة للقـــانون وفقـــا للـــرأي الســـائد لـــدى الفقـــه 

من حــق الإنســان في ســـلامة الــدولي، فإنــه علــى افـــتراض أن القواعــد القانونيــة الاتفاقيــة والعرفيـــة لم تتضــ
بيئتـه، فإنـه يمكــن الالتجـاء للمبــادئ العامـة للقــانون المعـترف đــا في الأنظمـة القانونيــة الموجـودة في العــالم  

  .كأساس له 
فقــد أعتــبر احــد القضــاة في قضــية جنــوب غــرب أفريقيــا أن المبــادئ العامــة للقــانون يمكــن أن تكــون     

تطــوِّر đــذه الطريقــة القواعــد حديثــة النشــأة كــالحق في بيئــة ســليمة أساســا لمفــاهيم حقــوق الإنســان، وأن 
  .77وحقوق مابين الأجيال

ويمكن في هـذا الصـدد اعتبـار قواعـد المسـؤولية التقصـيرية مـن حيـث أساسـها وأركاĔـا وطـرق التعـويض    
لمسـؤولية الدوليـة، عنها من المبادئ العامة للقانون التي انتقلت من النظم الداخليـة إلى النظـام القـانوني ل

  .التي تعتبر الأسس القانونية للمسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبيئة جزءا منه
وقد أخذ القانون الدولي للبيئة عن النظم الداخلية عدة أسـس قانونيـة مـن أجـل إقامـة مسـؤولية الدولـة   

ا يتصــل بحمايــة البيئــة يقــوم عــن أعمالهــا الضــارة بالبيئــة، فقــد كــان النظــام الخــاص بالمســؤولية الدوليــة فيمــ
علـــى أســـاس الخطـــأ الواجـــب الإثبـــات وكـــذا الخطـــأ المفـــترض، وعنـــدما بـــدت هـــذه الأســـس قاصـــرة عـــن 
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استيعاب كل حالات المسؤولية عن تلوث البيئة أو الإخلال بـالتوازن البيئـي نتيجـة لعـدة اعتبـارات منهـا 
ومـا يــنجم عنــه مـن أضــرار تصــيب  صـعوبة إثبــات الخطـأ مــن جانــب المسـئول، وكــذا تنــوع مصـادر الخطــر

إلى جانـــب الـــدول الـــتراث المشـــترك للإنســـانية جمعـــاء، تم الأخـــذ بالمســـؤولية الموضـــوعية في مجـــال التلـــوث 
البيئــي الــتي لا ēــتم بالعنصــر الشخصــي المتمثــل في معرفــة المســئول أو نســبة الخطــأ إليــه، وإنمــا تســتند إلى 

يحـــدثها، الـــذي كـــان نتيجـــة البحـــث عـــن صـــورة متطـــورة العنصـــر الموضـــوعي وهـــو الضـــرر والمخـــاطر الـــتي 
  .78للمسؤولية في عالم جديد ينادي بحق كل إنسان في بيئة نظيفة

ومـــن أجـــل حمايـــة هـــذا الحـــق أصـــبح مقبـــولا الآن أن تســـاءل الدولـــة عـــن أفعـــال مشـــروعة لا يحضـــرها    
فها مـتى كـان مـن شـأن ذلـك القانون الدولي، والتي يمكن أن تباشرها الدولة داخل إقليمهـا أو تحـت إشـرا

، 79إلحــاق ضــرر بالــدول الأخــرى أو ببيئــات المنــاطق الــتي قــد لا تكــون خاضــعة لســيادة أي دولــة أخــرى
الـذي أشـار إليـه إعـلان اسـتكهولم وأكـده إعـلان ريـو " الاسـتخدام غـير الضـار للإقلـيم"وذلك وفقا لمبدأ 

  .80على التوالي 2و 21في مبدأيهما 
لأخـــرى الـــتي يمكـــن أن يؤســـس عليهـــا الالتـــزام الـــدولي بحمايـــة حـــق الإنســـان في ومـــن المبـــادئ العامـــة ا   

ســلامة البيئــة والــتي أصــبحت مــن المبــادئ المســتقرة في القــانون الــدولي مبــدأ حســن الجــوار، و مبــدأ عــدم 
، وهــي مبــادئ اســـتقاها 82، وكــذا مبــدأ إصــلاح الضــرر أو التعــويض عنــه81التعســف في اســتعمال الحــق

البيئــي مــن القــانون الــداخلي وطبقهـــا القضــاء الــدولي مــن اجــل إقامــة المســؤولية الدوليـــة القــانون الــدولي 
  .83خاصة في مجال الأنشطة الخطرة التي تؤدي إلى التلوث العابر للحدود الدولية

  من حيث آليات حماية الحق :المطلب الثاني
الآليــة أو الإطـار البيئــي  -خصصـةالعالميـة منهـا والإقليميــة، العامـة والمت -شـكلت المنظمـات الدوليــة     

  .الملائم لتوحيد الجهود الدولية في مجال حماية البيئة والتنسيق بينها
كان للأمم المتحـدة السـبق في هـذا الخصـوص، فقـد كـان مـن بـين التوصـيات :  فعلى المستوى العالمي -

لـتي أشـارت إلى وجـوب إنشـاء الرئيسـية الـتي انتهـى إليهـا مـؤتمر اسـتكهولم للبيئـة الإنسـانية تلـك التوصـية ا
جهـــاز دولي يكـــون تابعـــا للهيئـــة ويعـــنى بشـــؤون البيئـــة، حيـــث وافقـــت الجمعيـــة العامـــة علـــى قبـــول هـــذه 

إلى إنشــــاء جهــــاز ) 27-د( 2997بموجــــب لائحــــة رقــــم  1972ديســــمبر  15التوصــــية وبــــادرت في 
العاصـمة الكينيـة  اتخـذت UNEP" برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة"خاص لهذا الغرض أطلق عليه اسم 

  .نيروبي مقرا له
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إلى ثلاثــة أقســام رئيســية إحــداها يتعلــق بــالتقويم البيئــي  -بصــفته وكالــة متخصّصــة-وينقسـم البرنــامج    
الــذي يتنــاول نظــام الرصــد العــالمي والنظــام الــدولي الشــامل للمعلومــات والمــوارد، والثــاني خــاص ببرنــامج 

بشــأن الأخطــار البيئيــة، والثالــث يشــمل التربيــة والتــدريب  رصــد الأرض الــذي يــوفر التحــذيرات المبكــرة
  .84البيئي والقوانين البيئية الدولية

  :  85وقد تمثلت وظائف البرنامج فيما يلي  
  .ترقية التعاون الدولي في مجال البيئة وتقديم التوصيات المناسبة لهذا الغرض -1
وتنســيقها في إطـــار نظــام الأمـــم وضــع الأنظمــة الإرشـــادية العامــة لتوجيــه الـــبرامج البيئيــة  -2

 .المتحدة
متابعــــة تنفيــــذ الــــبرامج البيئيــــة وجعــــل الوضـــــع البيئــــي الــــدولي تحــــت البحــــث والمراجعـــــة   -3

 .86المستمرة
ترقيــة مســاهمة الهيئــات العلميــة والمهنيـــة ذات الصــلة لاكتســاب المعــارف البيئيــة وتقويمهـــا  -4

 .وتبادلها
 .ولية في الدول النامية تحت المراجعة المستمرةجعل الأنظمة والتدابير البيئية الوطنية والد -5
تمويـل بــرامج البيئــة وتقــديم المســاعدة لـذلك والمراجعــة الســنوية لمــا تم في هــذا الخصــوص و  -6

  .إقراره
وتنفيـذا لمــا تضـمنته خطــة عمـل اســتكهولم مــن توصـيات قــام البرنـامج بتطــوير عمـل ورســم خطــط        

   87:وسياسات بيئية تركز أهمها فيما يلي
من أجل تحسين الصحة الإنسانية والسلامة الصحية للبيئة وحمايتها : الصحة الإنسانية والبيئة -1

  .من المخاطر التي ēددها
مـــن خـــلال جـــداول إرشـــادية تتناســـب وكـــل منطقـــة أرضـــية لتحقيـــق : متابعـــة الأنظمـــة البيئيـــة -2

الحصـول علـى نـاتج مسـتمر التوازن البيئي والإقلال من الآثـار العكسـية لتـدخل الإنسـان مـن اجـل 
 .من كل نظام بيئي

بالعمــل علــى تــأمين نظــام لــدعم الحيــاة بالمحيطــات وإعطــاء اهتمــام خــاص : البحــار والمحيطــات -3
 .بالمناطق البحرية الإقليمية
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بالعمــل علــى مســاعدة الحكومــات والجهــات الأخــرى ذات العلاقــة مــن أجــل : البيئــة والتنميــة -4
  .ئية في الجهود المبذولة من أجل التنميةالمراعاة الكلية للاعتبارات البي

بالحـــث علـــى اســتعمال الأشـــكال الصـــالحة بيئيــا للطاقـــة وتشـــجيع ذلــك مثـــل إنتـــاج : الطاقــة  -5
 . الطاقة المتجددة

بالعمل علـى تحسـين معرفـة الإدارة البيئيـة حـتى يـتمكن الإنسـان مـن إدارة بيئتـه : الإدارة البيئية -6
 .وإقرار السبل القانونية للوصول إلى تلك النتيجةللتوصل إلى تنمية كاملة وتطوير 

و قد اتجهت جهود الأمم المتحـدة  فيمـا بعـد إلى دراسـة الأبعـاد والانعكاسـات البيئيـة علـى التنميـة      
بنــاء علــى اقــتراح مجلــس إدارة برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة لجنـــة  1983فأنشــأت الجمعيــة العامــة ســنة 

لتقـديم شـرح أكثــر تفصـيلا للتنميـة المســتدامة  WCED" لميـة للبيئـة والتنميــةاللجنــة العا"دوليـة تسـمى 
 " مستقبلنا المشـترك"جاء تحت عنوان  1987وكيفية تطبيقها، وقد أثمر عمل اللجنة بتقرير صدر سنة 

(Our Common Future) كمـا تم اقـتراح عــدة 88تضـمن تعريفـا شـاملا للتنميـة المسـتدامة ،
مالية وقانونية للمساعدة علـى حـل المشـاكل الاقتصـادية ومشـاكل البيئـة الحيـة مـن تدابير بناءة تنظيمية و 

  .89خلال حماية البيئة والتنمية المستمرة والمتجددة
ــات اللجنـــة علـــى الجمعيـــة العامـــة وأقرēـــا، وكانـــت الخطـــوة التاليـــة اعتمـــاد مفهـــوم    وقـــد عرضـــت مقترحـ

مــا جــاء في مــؤتمر الأمــم المتحــدة للبيئــة والتنميــة  التنميــة المســتدامة كــالتزام مــن جانــب كــل الــدول، وهــو
الــذي  1992يونيــو  14إلى 3الــذي عقــد في ريـو دي جــانيرو بالبرازيــل  مـن " قمـة الأرض"المعـروف بـــ 

الـــتي تم تخويلهـــا متابعـــة مـــدى تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة بجميـــع " لجنـــة التنميـــة المســـتدامة"أنشـــئت خلالـــه
ادي والاجتمـــاعي وبالتعـــاون مـــع وكـــالات الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات أبعادهـــا في إطـــار اĐلـــس الاقتصـــ

العالميـــة والوطنيـــة والوكـــالات الحكوميـــة المهتمـــة وأصـــحاب المصـــلحة الآخـــرين، وهـــو مـــا اســـتهدفته قمـــة 
الــذي  2002ســبتمبر  4أغســطس إلى 26الأرض الثانيــة المنعقــدة في جوهانســبورغ بجنــوب إفريقيــا مــن 

  .90لتزام الدولي بتحقيق التنمية المستدامةسعى إلى إعادة إحياء الا
وبالتعــاون بـــين المنظمــة العالميــة للأرصـــاد الجويــة وبرنــامج الأمـــم المتحــدة للبيئـــة تم  1988وفي ســنة      

لكي تجمع كل البحوث العلمية المتاحة في مختلـف   IPCC" اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ"إنشاء 
المنـاخ، وقـد تم إصـدار عـدة تقـارير دوريـة نبهـت العـالم إلى التطـورات العلميـة أنحاء العالم عن قضـية تغـير 

  .91في هذا الموضوع
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وعمليات  مؤسسات في إنشاء 2010كما ساهمت اتفاقية كانكون المبرمة في المكسيك عام 
والتي تتضمن اللجنة  "لجنة التكيف وآلية التكنولوجيا"و" إطار كانكون للتكيف"جديدة وتشمل 

وتم " الصندوق الأخضر للمناخ"إنشاء  وتم التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ،
عضواً، كما وافقت  24مجلس مكون من   للاتفاقية يحكمه المالية تكليفه ككيان تشغيلي جديد للآلية

مؤتمر  مة لمساعدةإنشاء لجنة مؤقتة مكلفة بتصميم الصندوق ولجنة دائ الأطراف في هذه الاتفاقية على
đا الدول المتقدمة  تقدمت كما أدركت الأطراف الالتزامات التي. فيما يتعلق بالآلية المالية الأطراف
بتعبئة  وأن تقوم سوياً  2012-2010مليار دولار أمريكي كتمويل للبداية السريعة في  30لتقديم 
  .92  2020 مليار دولار سنوياً بحلول عام 100

برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة وكــذا اللجـان المــذكورة أعــلاه لم تكــن الأجهــزة الوحيــدة الــتي والواقـع فــإن    
عنــت ومازالــت تعــنى بشــؤون البيئــة في إطــار الأمــم المتحــدة، فقــد تم إنشــاء لجــان وفــروع أخــرى عديـــدة 

لجنـة "هـا مهتمة بالموضوع ذاته ومن زواياه المتعددة، وذلك في إطـار اĐلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ومن
الـــتي كـــان لهـــا دور كبـــير مـــن خـــلال إســـهاماēا في بحـــث العلاقـــة بـــين التمتـــع بحقـــوق " حقـــوق الإنســـان

الــذي  HRCالإنســان وحمايــة البيئــة، وهــي المهمــة الــتي اســتكملها فيمــا بعــد مجلــس حقــوق الإنســان 
يئــة كه  10/3/2006الصــادر في  60/251انشــأ علــى أنقاضــها بموجــب لائحــة الجمعيــة العامــة رقــم 

المتعلـــق بحقـــوق  7/23فرعيـــة تابعـــة للجمعيـــة العامـــة، وكـــان مـــن أبـــرز قراراتـــه في هـــذا الشـــأن القـــرار رقـــم
، الــــذي طلـــب مــــن خلالـــه مفوضــــية الأمـــم المتحــــدة 28/3/2008الإنســـان وتغـــير المنــــاخ الصـــادر في 

ت الحكوميــة لحقـوق الإنسـان أن تجـري بالتشـاور مـع الـدول وسـائر المنظمـات الدوليـة ذات الصـلة والهيئـا
وأصحاب المصلحة الآخرين دراسة تحليلية مفصلة بشـأن العلاقـة بـين تغـير المنـاخ وحقـوق الإنسـان علـى 

  .200993أن تقدم إلى اĐلس في دورته العاشرة التي ستعقد في 
وقد كان لبعض الوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة أن قامت بتوفير آليـات وإعـداد     

منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة ، : خاصــة بقضــايا البيئــة، ومنهــا الوكــالات التاليــة تقــارير
منظمة الأغذية والزراعة، المنظمة البحرية الدولية، منظمة العمل الدوليـة، برنـامج الأمـم المتحـدة للتنميـة، 

، ويقــــوم اĐلــــس الاقتصــــادي إلخ...منظمــــة الصــــحة العالميــــة، منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتجــــارة والتنميــــة
والاجتمـاعي بمهمـة التنســيق بـين أنشــطة هـذه الوكــالات و الأجهـزة الفرعيــة الـتي تنشــئها تلافيـا لــلازدواج 

  .94الذي يمكن أن يحدث بينها
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الجماعــة الأوروبيــة (فتعتــبر الهيئــات و الوكــالات التابعــة للاتحــاد الأوروبي : علــى المســتوى الإقليمــيأمــا    
رائدة في مجال حماية البيئة وتوفير الإطار التنظيمي المناسب لذلك، وحسبنا أن نشير ) ابقاالاقتصادية س

إلى بعــض الأجهــزة واللجــان والمــؤتمرات الــتي أنشــأēا اĐموعــة الأوروبيــة وخولتهــا ســلطات واختصاصــات 
لفرعيـــة الخاصـــة اللجنـــة الأوروبيـــة للمحافظـــة علـــى الطبيعـــة والمـــوارد الطبيعيـــة، اللجنـــة ا: مـــن بينهـــا نـــذكر

بتلــوث الهـــواء، اللجنـــة الفرعيـــة الخاصــة بتلـــوث الميـــاه، اللجنـــة الخاصــة بالآثـــار والمواقـــع الطبيعيـــة المتميـــزة، 
اللجنـــة الاقتصــــادية الخاصـــة بالجوانــــب المتعلقــــة بالسياســـات الاقتصــــادية لحمايـــة البيئــــة، المــــؤتمر الأوروبي 

  .95بشأن البيئة، اللجنة الخاصة بالبيئة والصحة للمحافظة على الطبيعة، المؤتمر الوزاري الأوروبي
بالإضافة إلى هذه الهياكل المتخصصة، تلعب الهيئات الرئيسية للاتحاد دور في توعية الـدول الأعضـاء    

صـــادق رؤســـاء دول  2007بالأخطــار البيئيـــة وانعكاســـاēا علــى الإنســـان الأوروبي، ففـــي شــهر مـــارس 
علــى خطـة متكاملــة خاصـة بتغــير المنــاخ " اĐلـس الأوروبي"شــكلون وحكومـات الاتحــاد الأوروبي الـذين ي

تحـــدد الخطـــوط العريضــــة  -أحــــد الأجهـــزة التنفيذيـــة للاتحــــاد -"اللجنـــة الأوروبيـــة"والطاقـــة تقـــدمت đــــا 
عنــــد  2012لمقترحـــات الاتحـــاد الأوروبي حــــول اتفاقيـــة دوليــــة شـــاملة للتصـــدي لتغــــير المنـــاخ بعــــد عـــام 

لكـي ينـال العـالم فرصـة مناسـبة للحفـاظ "كول كيوتو، ويبين تحليـل اللجنـة أنـه انقضاء مدة أهداف بروتو 
م، ينبغــي أن تســتقر الغــازات المنبعثــة العالميــة الناتجــة عــن غــازات 02علــى معــدل الحــرارة بمــا لا يزيــد عــن 

بحلـــول عـــام  1990عـــن مســـتويات   %50ثم تـــنخفض بمـــا يصـــل إلى  2020الصـــوبة بحلـــول عـــام 
2050"96      .  

   
  :خاتمـــة

أخـيرا لا يسـعنا في Ĕايـة هـذه الدراسـة حــول الحمايـة الدوليـة للبيئـة في إطـار حقـوق الإنســان إلا أن      
أخــتم بنتــائج وملاحظــات حــول مــدى كفايــة الجهــود الدوليــة وفاعليتهــا في إدمــاج موضــوع البيئــة ضــمن 

جـل مـيلاد حقـوق جديـدة، علـى حقوق الإنسـان وفـق الشـروط والمعـايير الـتي قـال đـا الفقـه الـدولي مـن أ
أن نستكمل هذه النتائج والملاحظات بتوصيات تتضمن اقتراحات يمكنهـا تخطـي النقـائص المسـجلة في 

  .هذا الشأن
I -  فيمكن ذكرها فيما يلي النتائج والملاحظاتأما:  
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علـى أنـه لإعـلان حقـوق جديـدة في  Philippe ALSTON 97 يؤكـد الفقيـه فليـب ألسـتون     
  :ينة يجب تحقق بعض الشروط هيمسألة مع

  .أن تعكس المسألة قيمة اجتماعية  هامة بصفة أساسية -1
  .أن تكون قادرة على تحقيق درجة عالية من الإجماع الدولي -2
  . أن تكون دقيقة بدرجة كافية بحيث تكون باعثة على حقوق والتزامات مماثلة -3
  .ميثاق الأمم المتحدة أن تكون واضحة من أجل الاعتراف đا على أساس  -4
  .مع الممارسة العامة للدول -أو على الأقل غير متعارضة -أن تكون منسجمة -5
  .بالنظم المختلفة في العالم -وإن بدرجات متفاوتة -أن تكون ذات صلة -6

  :ولكي نؤكد توافر هذه الشروط على الحق في سلامة البيئة يكفي تسجيل النتائج التالية    
ــوافر الشــــروط الثلاثــــة الأولى، فلســــنا في حاجــــة إلى إعــــادة تأكيــــد الاهتمــــام الــــدولي فبشــــأن  – تأكيــــد تــ

المتعاظم لقضايا البيئة في إطار حقوق الإنسان وكذا إدراك أهميتها في حياة الإنسان ورفاهيتـه، فقـد رأينـا 
لحلــول اللازمــة لهــا لم أنــه مــن الأســباب الرئيســية لهــذا الاهتمــام هــو أن معالجــة المشــكلات البيئيــة وإيجــاد ا

تعد من المسائل ذات الاختصاص الوطني الخالص للدولة الوطنيـة، بقـدر مـا أضـحت اليـوم مسـألة ذات 
طبيعــة فـــوق قوميــة مـــن حيـــث أن تأثيراēــا وانعكاســـاēا تتعــدى الحـــدود السياســـية للــدول، بـــل إن البيئـــة 

م اĐتمــــع الــــدولي منــــذ مــــؤتمر  أصــــبحت مــــن عناصــــر الــــتراث المشــــترك للإنســــانية ، وذلــــك بعــــد أن ســــلّ
اســـتكهولم وبإجمـــاع وحداتـــه بـــأن ســـلامة البيئـــة مصـــلحة للإفـــراد والشـــعوب وكـــذا الـــدول، مـــا جعـــل مـــن 

  .سلامتها مصلحة جماعية في أبعد حدودها ومضامينها
كما أن حماية البيئة و مواردها مـن الاسـتنزاف لم تعـد تـرتبط بالإنسـان في شخصـه فقـط، بـل أمسـت     

 الكائنــات غــير الإنســانية المتواجــدة في جميــع أصــقاع المعمــورة، مــا جعــل للبيئــة ومــا تحتويــه مــن  تتعـداه إلى
كائنات وموارد قيمـة اجتماعيـة وإنسـانية في ذاēـا، فـتم الـربط بـين حـق الإنسـان في بيئـة سـليمة ومتوازنـة 

قبلـة، كمـا تم الـربط وحق البيئة على الإنسان في إبقائها على أحسن حال لمصلحة الأجيـال الحاضـرة والم
من جهة أخرى بين البيئة والتنميـة طالمـا أن التنميـة القابلـة للإدامـة هـي التنميـة السـليمة بيئيـا، ممـا أمكـن 
معه القول بأن البيئة السليمة كحق  أصبحت باعثة على واجبـات وحقـوق مماثلـة كـالحق في التنميـة ومـا 

ق الـــدول مـــن أجـــل ēيئـــة الأوضـــاع الوطنيـــة يقتضـــيه مـــن واجبـــات ومســـؤوليات رئيســـية تلقـــى علـــى عـــات
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، وهـــو مـــا حاولــــت القـــرارات والتقـــارير والإعلانـــات الدوليـــة اللاحقـــة لمــــؤتمر 98والدوليـــة المواتيـــة لإعمالـــه
  .استكهولم استهدافه

وبشــأن تــوافر الشــروط الباقيــة فإنــه مــن الملاحــظ أن الإجمــاع الــدولي الــذي ترســخ في الضــمير العــالمي  –
الطبيعة العالمية للحق في البيئة السليمة في مؤتمر استكهولم والمؤتمرات التالية لـه لم يكـن بشأن الاعتراف ب

ليحصــل لــولا الشــعور بواجــب التعــاون الــدولي الــذي ظهــر عنــد الــدول في تلــك الفــترة، فكــان جليــا أن 
المسـائل ذات الطبيعة القانونية لهذا الحق الجماعي إنمـا يوجـد أساسـها في مبـدأ التعـاون الـدولي علـى حـل 

 1/3الطابع الإنساني ، وهو مقصد هـام مـن مقاصـد الأمـم المتحـدة  الـذي نـص عليـه ميثاقهـا في المـادة 
منـه، و كرسـه إعـلان اسـتكهولم ووثيقـة إعـلان ريـو فيمـا بعـد بمـا جـاء فيهمـا مـن مبـادئ وآليـات تنظيميــة 

  .من أجل تجسيد هذا التعاون وتفعيله
بالتعـــاون في مواجهـــة الأخطـــار البيئيــــة علـــى اĐتمـــع الـــدولي أن يواصــــل  ولقـــد حـــتّم الالتـــزام الــــدولي    

مؤتمراته، وأن يجدد في كل مـرة اهتماماتـه وفـق التطـورات المسـتجدة للأخطـار البيئيـة المتناميـة، فقـد تـزامن 
ل صـراحة عقد المؤتمرات الدولية البيئية  مع إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليميـة تلـزم فيهـا الـدو 

بحمايـة البيئــة مــن الأخطـار المحدقــة بمواردهــا وخاصــة التلـوث العــابر للحــدود بجميـع أنواعــه، فكــان للــوائح 
الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة أن شـــاركت في تكـــوين الســـابقة الدوليـــة الـــتي تعـــترف بحـــق الإنســـان في 

رات الدوليــة، وكــذا انســجاما مــع ســلامة بيئتــه، وذلــك انســجاما مــع الممارســة الدوليــة الــتي شــكلتها المــؤتم
الاتفاقيــات الدوليــة الــتي تشــارك في تكــوين عــرف فــوري لهــذا الحــق وإدخالــه ولــو نســبيا في دائــرة الالتــزام 
القانوني، دون أن ننسى المبادئ العامة للقانون التي شكلت أساسـا للحـق في سـلامة البيئـة وسـاهمت في 

ة للـنظم العالميـة المختلفـة الـتي اسـتلهم منهـا هـذا الحـق أسسـه تطويره وتعزيز أركانه بفضـل القواعـد المشـترك
  . القانونية، ومنها قواعد المسؤولية الدولية عن الأعمال الضارة بالبيئة

ورغــم ذلـــك كلـــه، ينبغـــي تســجيل بعـــض النقـــائص في شـــكل ملاحظــات اعـــترت الجهـــود الدوليـــة في     
  :لآتيترسيخ وتفعيل الحق في سلامة البيئة يمكن ذكرها في ا

رغم الجهـود الدوليـة المبذولـة حـتى الآن في وخـز الضـمير العـالمي مـن أجـل حمايـة الحـق في  -1
البيئـــة الســـليمة، فـــإن هـــذا الحـــق لم يخـــرج Ĕائيـــا مـــن عبـــاءة إعلانـــات المبـــادئ واتفاقيـــات 
الإطــار إلى دائـــرة الاتفاقيــات القانونيـــة الملزمــة الـــتي تتضــمن التزامـــات محــددة، وحـــتى مـــع 

لاتفاقيــــات والبروتوكــــولات القليلــــة فإĔــــا تفتقــــر إلى آليــــات رقابــــة وتســــوية وجــــود بعــــض ا
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، كمــا أن بعضــا منهــا لا يشــير إلى 99النزاعــات في حالــة عــدم تنفيــذ التــدابير الــواردة فيهــا
أيـــة أحكـــام خاصـــة بإقامـــة المســـؤولية في حالـــة عـــدم تنفيـــذ التـــدابير الـــواردة فيهـــا، ويجعـــل 

اقيات على عاتق الأطراف دون أن يتم إحالة ذلـك إلى مراقبة مدى تطبيق واحترام الاتف
، حيث تم التعامل مع الأخطار البيئية على أĔا ēم كـل دولـة علـى حـدا 100جهاز دولي

  .دون أن تعطى بعدا عالميا
ضـــعف الآليــــات والهياكـــل التنظيميــــة الرقابيــــة المعتمـــدة في حمايــــة البيئـــة، فبرنــــامج الأمــــم  -2

يـــــزال يكتفـــــي بتقـــــديم التوجيهـــــات والتوصـــــيات وتــــــوفير المتحـــــدة للبيئـــــة مـــــثلا كـــــان ولا 
المعلومـــات الايكولوجيـــة للـــدول وإعـــداد التقـــارير بشـــأن التقـــدم المحـــرز في تنفيـــذ الـــبرامج 
البيئيـــة المعتمـــدة مـــن طـــرف الأمـــم المتحـــدة، غـــير أنـــه لم يخـــول ســـلطات تجعـــل منـــه هيئـــة 

في حالـــة عـــدم القيـــام  تنفيذيـــة فعالـــة لهـــذه الـــبرامج وتوقيـــع عقوبـــات صـــارمة علـــى الـــدول
 .101بالتزاماēا البيئية وفق الأنظمة والتدابير البيئية الملزمة đا

إن الإدارة الدولية لقضايا البيئة ما تـزال تتسـم بنـوع مـن عـدم الشـفافية والوضـوح بسـبب  -3
استحضـــــار المصـــــالح الإســـــتراتيجية والاقتصـــــادية وعـــــدم الاســـــتعداد للتنـــــازل عـــــن بعـــــض 

رية، ولــيس أدلــل علــى ذلــك مــن رفــض بعــض الــدول الالتــزام المكاســب لصــالح كــل البشــ
بجـــداول زمنيـــة أو أهـــداف محـــددة للمحافظـــة علـــى ســـلامة البيئـــة، كمـــا أن بعضـــا منهـــا 
ربطـــت توقيعهـــا علـــى بعـــض الاتفاقيـــات والبروتوكـــولات بتنفيـــذ الالتزامـــات علـــى المـــدى 

هــذه الآليـــات  ، وحــتى مــع وجــود102الطويــل أو اعتمــاد بعــض الآليــات المرنــة في التنفيــذ
 .103فإنه لاضمان في أن تستمر في الوفاء بالتزاماēا

يمثـــل غيـــاب التمويـــل الكـــافي للـــبرامج البيئيـــة الوطنيـــة للـــدول الناميـــة تحـــديا كبـــيرا يواجـــه  -4
صــندوق البيئــة التــابع لبرنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة خاصــة في مجــال الــدعم التكنولــوجي 

يــا الســليمة بيئيــا، وهــو مــا شــكل عبئــا إضــافيا وبنــاء القــدرات قصــد اســتعمال التكنولوج
لـــــلإدارة الدوليـــــة للبيئـــــة، حيـــــث أدى ذلـــــك إلى الاســـــتنجاد بالمعونـــــات الرسميـــــة للـــــدول 
الصـــناعية الكـــبرى قصـــد تعزيـــز النمـــو مـــن أجـــل القضـــاء علـــى الأخطـــار البيئيـــة المحدقـــة 

لى نســب المعونــات بالــدول الناميــة، إلا أن الــدول المانحــة لم تفــي بالتزاماēــا في الوصــول إ
 .104المستهدفة
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II – الـــــتي يمكـــــن أن تســـــاعد علــــــى تخطـــــي هـــــذه النقـــــائص فـــــيمكن إجمالهــــــا في  التوصـــــيات أمـــــا
  :الاقتراحات التالية

يمثـل الاعــتراف بالطبيعــة العالميــة الملزمــة للحــق في ســلامة البيئــة رهــان كبــير يواجــه اĐتمــع  -1
تــدابير حمايـــة البيئــة مـــن إعلانـــات الــدولي الـــراهن، وهنــا تـــأتي مســؤولية الـــدول في إخـــراج 

المبــــادئ إلى الاتفاقــــات ذات الالتزامــــات المحــــددة بجــــداول زمنيــــة محــــددة، وهــــو مــــا يعــــني 
إخراج هذا الحق Ĕائيا من دائرة الواجبـات الأدبيـة إلى سـلطان الالتزامـات القانونيـة حـتى 

ه للســلطة يكــون حــق للكافــة في مواجهــة الكافــة مــن حيــث لا تــترك الرقابــة علــى احترامــ
التقديريـــــة للـــــدول، ومـــــن المهـــــم في هـــــذا الصـــــدد تخويـــــل جهـــــاز قضـــــائي دولي في كافـــــة 
الاتفاقات الدولية الخاصة بقضـايا البيئـة سـلطة البـت في النزاعـات الدوليـة بشـأن انتهـاك 
الالتزامات الدولية يعمل على تطبيق نظام فعال خاص بالمسـؤولية الدوليـة قوامـه مسـاءلة 

حالـــة تســـببها في إحـــداث ضـــرر لبعضـــها بعضـــا، وإنمـــا أيضـــا Đـــرد  الــدول لـــيس فقـــط في
انتهاكهــــا لقواعــــد القــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســــان البيئيــــة وذلــــك حــــتى ولــــو نــــتج عــــن 
الانتهـــاك أضـــرارا ماســـة ببيئـــة المنـــاطق فيمـــا وراء الاختصـــاص الـــوطني، طالمـــا أن الحـــق في 

  .105سلامة البيئة هو حق لكل الإنسانية
ســــيع دور ومهــــام برنــــامج الأمــــم المتحــــدة للبيئــــة بوصــــفه الهيئــــة الرئيســــية يجــــب تعزيــــز وتو  -2

المختصــة بشــؤون البيئــة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة ، فــإلى جانــب دوره التــوجيهي في 
تقديم التوصيات وتقديم المعلومات البيئيـة اللازمـة للحكومـات ينبغـي تفعيـل دوره الرقـابي 

ل إلى هيئــة تنفيذيــة توقــع عقوبــات في متابعــة تنفيــذ الــبرامج والتــدابير  البيئيــة، بحيــث يحــوّ
 .مالية على الدول في حالة عدم القيام بالتزاماēا البيئية

العمـــل علـــى إدمـــاج متطلبـــات واحتياجـــات التنميـــة المســـتدامة في بـــرامج البيئـــة مـــع إلـــزام  -3
بيئــة الــدول وخاصــة منهــا الــدول الناميــة بــذلك، وهنــا يــأتي دور برنــامج الأمــم المتحــدة لل

بمعيــة وكـــالات متخصصــة أخـــرى ومنهــا برنـــامج الأمــم المتحـــدة للتنميــة و البنـــك الـــدولي 
وكــذا الــدول المســاهمة في صــندوق البيئــة مــن أجــل تــوفير التمويــل الكــافي لبنــاء القــدرات 
العلميـة للـدول الناميـة والـدول الـتي يمـر اقتصـادها بمرحلـة انتقاليـة، وذلـك لمسـاعدēا علـى 

وجيا المناسبة لأحوال البيئة كبديل عن الصناعات الملوثة لها كاستخدام استخدام التكنول
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الطاقة المتجددة بدل الطاقة الأحفورية، ويجب لترشيد التمويل التركيـز علـى البلـدان الـتي 
تفــي بالتزاماēــا البيئيــة حــتى يــتم تحويــل التمويــل مــن مجــرد القيــام بتســليم نــواتج إلى القيــام 

 .بإحراز نتائج
دمــاج حســابات ومتطلبــات حمايــة البيئــة في صــنع القــرار السياســي والاقتصــادي ينبغــي إ -4

للدولة، وهنا تحتاج قضايا البيئة المزيـد مـن التـدخل الحكـومي لمنـع التلـوث أو علـى الأقـل 
التخفيف منـه، حيـث يـتم وضـع المـوارد البيئيـة بمنـأى عـن تـأثيرات آليـات السـوق الـتي لا 

ولئـك الـذين يضـارون مــن تـداعيات التلـوث البيئــي، تأخـذ في الحسـبان مصـالح وحقــوق أ
ذلـــك أن الســـوق تســــمح بالاســـتغلال الســـيئ للمــــوارد بغـــض النظـــر عــــن آثارهـــا البيئيــــة 

 .الضارة
وفي النهاية يبقى التأكيد على إعادة طرح مفهوم أشمل للأمـن الـدولي، ذلـك أن التـدهور  -5

البيئـــي والتلـــوث العـــابر للحـــدود و مظـــاهره الخطـــيرة لم يعـــد يحـــترم أيـــة حـــدود مـــن صـــنع 
الـــدول، وبالتـــالي فـــإن المفـــاهيم التقليديـــة للأمـــن قـــد اختفـــت باختفـــاء المفهـــوم التقليـــدي 

البيئـــي الـــذي لا حـــدود لـــه يجـــب أن يشـــمل مفهـــوم الأمـــن  للســـيادة، وفي عصـــر الـــدمار
الهــواء المناســب للتــنفس، والمــاء الصــالح للشــرب، وإيقــاف التصــحر والجفــاف، ومكافحــة 
الفقــر، والأمــان مــن مخــاطر الإشــعاعات النوويــة والمــواد الســامة الأخــرى ومــن الاحتبــاس 

يعتمـد علـى حمايـة البيئـة أن تدرك أن أمنها المشـترك  -عندئذ -الحراري، وأن على الدول
  .                                      مثلما يعتمد على القوة العسكرية

                                                                               
  :الهوامش

  
                                                

  .70،ص1992: ،السنة110:، مجلة السياسة الدولية، العدد"البيئة والإنسان في عالم جديد:"وحيد عبد اĐيد -1
  . 71نفس المرجع،ص - 2
المسؤولية الدولية عن التلوث عبر الحدود، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، :علي بن علي مراح - 3

  .26،ص2006/2007جامعة الجزائر، 
  .71وحيد عبد اĐيد، المرجع السابق، ص - 4
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 .26علي بن علي مراح، المرجع السابق،ص - 5
، 1992:، السنة110:، مجلة السياسة الدولية، العدد"الجوانب القانونية والتنظيمية: الحماية الدولية للبيئة:" أحمد الرشيدي - 6

  .137ص
يؤكد الأستاذ الدكتور مصطفى كمال طلبة الخبير الدولي في شؤون البيئة والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  - 7

عنـــدما بــرزت ظـــاهرة نفـــوق الأسمـــاك في  1968و1967الـــدولي بقضــايا البيئـــة والتلـــوث لم تظهـــر إلا خــلال عـــامي  بــأن الاهتمـــام
العديد من البحيرات في الدول الأسكندنافية، وقد تم إجراء أبحاث اتضح منها أن الغازات المنبعثة من المصانع للدول اĐاورة ومنها 

 مياه الأمطار، مما ينتج عنها ما يعرف بالأمطار الحمضية التي تتسبب في رفع درجـة حموضـة انجلترا وألمانيا ترتفع في الجو وتذوب في
البحـيرات ممــا يــؤدي إلى نفــوق الأسمــاك، لـذلك طلبــت بعــض الــدول الأســكندنافية ومنهـا الســويد عقــد مــؤتمر دولي للبيئــة الإنســانية 

أنظـر الحـوار الـذي أجرتـه معـه .نـت هنـاك حاجـة للتعـاون الـدوليحيث كان واضحا أĔا غير قادرة على حل المشـكلة بمفردهـا، بـل كا
 . 105، ص2007: ،السنة170:،العدد"تغير المناخ سيؤثر على أمن وسلامة العالم كله" مجلة السياسة الدولية تحت عنوان

 .136أحمد الرشيدي، المرجع السابق،ص - 8
اصر، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر قانون اĐتمع الدولي المع:عمر سعد االله وأحمد بن ناصر - 9

 . 303،ص2005
10-Stockholm Declaration On Human Environment, UN. Doc .A/Conf. 48/19 
(1972).p.5.     

 .137أحمد الرشيدي، المرجع السابق،ص - 11
 .27-26علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص - 12
  .138جع السابق،صأحمد الرشيدي، المر  - 13
، 1992:، السنة110:، مجلة السياسة الدولية، العدد"الأبعاد القانونية الدولية : البيئة والتنمية:" إبراهيم محمد العناني - 14
  .116ص
 . 34-33،ص142:، سلسلة عالم المعرفة، العدد"مستقبلنا المشترك "اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ،  - 15
  .153، ص1992:، السنة110:وثيقة إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، مجلة السياسة الدولية، العدد - 16
، )دراسـة مقارنـة(المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونيـة لحمايتهـا : محمد سعيد عبد االله الحميدي - 17

، نقلا عن بعض الفقه العربي وبعض القوانين العربية ، وأنظر بعض 15ص 2008ريطة،،الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الأزا
  :القوانين والتشريعات الأوروبية والعربية التي تتبنى مفهوم واسع للبيئة

مارات العربية الإ -،الشارقة"دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربية"ندوة : ، في"القانون وحماية البيئة:"رمضان محمد بطيخ
  . 5-2، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،ص2005ماي 11-7:المتحدة

، نقلا عن أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في 16محمد سعيد عبد االله الحميدي، المرجع السابق،ص - 18
 .و مابعدها 38،ص1994منازعات التلوث البيئي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  .137أحمد الرشيدي، المرجع السابق،ص- 19
  .153،ص1994العلاقة والمستجدات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : حقوق الإنسان والشعوب: عمر سعد االله  - 20
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ل حمايــة البيئــة البحريـة مــن التلــوث، أنظـر في مــدى تطبيـق مبــدأ حســن الجـوار ومبــدأ عــدم التعسـف في اســتعمال الحــق في مجـا - 81

أحكام حماية البيئـة البحريـة مـن التلـوث في ضـوء القـانون الـدولي العـام، رسـالة دكتـوراه في القـانون، معهـد الحقـوق : أحمد أسكندري
 . 453-424،ص1995والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

  .67-64السابق، أحمد أبو الوفاء، المرجع : أنظر في تطبيق هذا المبدأ  - 82
مبـدأي حسـن الجـوار وعــدم  9/4/1949طبقـت محكمـة العـدل الدوليـة في قضـية مضـيق كورفــو في حكمهـا الصـادر بتـاريخ  - 83

التعسف في استعمال الحق كأساس لإقامة مسؤولية ألبانيا عن زرع الألغام في المضيق، وقالت في هذا الشأن أنه يقع على كل دولة 
بعلمها باسـتخدام إقليمهـا للقيـام بأعمـال تتنـافى وحقـوق الـدول الأخـرى، كمـا لا يمكـن لأي دولـة اسـتعمال التزام يقضي بألا تأذن 

  ).C.I.J,Rec. 1949,p.18,22 : (إقليمها للقيام بتصرفات تتعارض مع حقوق الدول الأخرى 
 . 226،ص1996: ، السنة124:عدد، مجلة السياسة الدولية، ال"دور التنظيم الدولي في حماية البيئة: "محمد المصالحة - 84
: ، الســنة110:، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد)"دور الأمــم المتحــدة (الإدارة الدوليــة لقضــايا البيئــة : "عطيــة حســين أفنــدي - 85

 .83،ص1992
م المحرز وفق الترتيبات التي وافقت عليها لجنة التنمية المستدامة بشأن التقد 1997عدة تقارير سنة  UNEPوهكذا أعد  - 86

ــنة  ــ ــ ــة سـ ــ ــ ــة والتنميـ ــ ــ ــدة للبيئـ ــ ــ ــم المتحـ ــ ــ ــؤتمر الأمـ ــ ــ ــاد مـ ــ ــ ــذ انعقـ ــ ــــوي 1992منـــ ــ ــــلاف الجــ ــ ــة الغـ ــ ــ ــول حمايـ ــ ــ ــر حـ ــ ــ ــد تقريـ ــ ــ ــه أن أعـ ــ ــ ــان لـ ــ ــ ، وكـ
)E/CN.17/1997/2/Add.8(                                          ــــوجي ــ ــ ــ ــوع البيولـ ــ ــ ــ ــول التنـــ ــ ــ ــ ـــــذا حـــ ــ ــ  (،وكــ

E/CN.17/1997/2/Add.14( وحول مكافحة التصحر والجفاف ،)E/CN.17/1997/2/Add.11.(  
 .84-83عطية حسين أفندي، المرجع السابق، ص - 87
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التنميـة " وقد عرف التقرير باسم رئيسة اللجنة السيدة جرو هارلم بروندتلاند الذي عرّف التنمية المستدامة أو الموصولة بأĔـا  - 88

ــا ــاء باحتياجاēـ ــة علـــى الوفــ ــال المقبلـ ــر دون الإخــــلال بقـــدرة الأجيـ ــاد "خالـــد محمـــد فهمـــي":الـــتي تعـــنى باحتياجـــات الجيـــل الحاضـ أبعــ
عبــد االله بــن جمعــان : وأنظــر.106،ص1992: ، الســنة110:، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد"العالميــة اقتصــادية لمشــكلات البيئــة

ــــدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة : الغامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن حمايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــؤولية عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة والمسـ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوارد الطبيعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتغلال المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق في اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــين الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتدامة بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التنميـ
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاريخ )(docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles10/Article 100656.doc"البيئـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، تـ
 .10،ص24/8/2003:التعديل

، 1994:، الســـنة117:،مجلـــة السياســـة الدوليـــة، العـــدد"الأمـــم المتحـــدة والنظـــام الـــدولي لحمايــة البيئـــة:" حــازم حســـن جمعـــة - 89
  .124ص
انظـر حـول الأعمـال التحضـيرية الـتي نشــطتها هـذه اللجنـة قبـل انعقـاد قمـة جوهانســبورغ وكـذا أهـم الموضـوعات الـتي طرحــت  - 90

، )رؤيـة تحليليـة(،"القمـة العالميـة للتنميـة المسـتدامة:"مها سراح الـدين كمـال: ج التي تم التوصل إليهاعلى جدول الأعمال وكذا النتائ
  .261-258،ص2002:، السنة150مجلة السياسة الدولية، العدد

الـــتي أبــرز التقـــارير  2001ينـــاير  22ويعتــبر التقريـــر الصــادر عـــن هــذه اللجنـــة في اجتماعهـــا المنعقــد في شـــنغهاي الصــينية في - 91
صدرت عنها، إذ يؤكد أن المتسبب الرئيسي في درجة حرارة كوكب الأرض هو التلـوث الهـوائي النـاتج عـن الأنشـطة الإنسـانية، وأن 
اســتمرار زيــادة معــدلات انبعــاث غــازات الصــوبة الخضــراء وعلــى رأســها ثــاني أكســيد الكربــون عــن مســتواها قــد يعــني كارثــة محققــة، 

عــن معــدلها الحــالي مــع Ĕايــة القــرن، ممــا يعــني الــنقص الشــديد في مــوارد الميــاه العذبــة  0م 10.5رة بـــ حيــث يحتمــل زيــادة درجــة الحــرا
بمعــدل قــد يصــل إلى عشــرة  -نتيجــة ذوبــان الثلــوج في الأقطــاب المتجمــدة-نتيجــة تبخرهــا وارتفــاع مســتوى ميــاه البحــار والمحيطــات

  .89علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص: أنظر . أقدام، مما سيؤدي إلى غرق معظم الدول الساحلية
 .626و  620محمد عادل عسكر، مرجع سابق، ص ص : أنظر - 92

  ).اعتمد دون تصويت(، 41، الجلسة )9-د(، 28/3/2008الصادر في  7/23أنظر مضمون القرار رقم  - 93
أحمد أسكندري، المرجع : البحري،وأنظر جهود بعض هذه الوكالات في منع التلوث 141أحمد الرشيدي، المرجع السابق،ص- 94

ــابق، ص ــة واليونســــكو131-119الســ ــل الدوليــ ــة العمــ ــور منظمــ ــن منظــ ــة مــ ــة والتنميــ ــر البيئــ ــاني،المرجع : ،وأنظــ ــد العنــ ــراهيم محمــ إبــ
  .125-123السابق،ص

  .108-105،ص1986دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة : عبد العزيز مخيمر - 95
ــة - 96 ــ ــ ــ ــ ــة الأوروبيـ ــ ــ ــ ــ ــاخ: اللجنـ ــ ــ ــ ــ ــير المنـ ــ ــ ــ ــ ــاه تغـ ــ ــ ــ ــ ــاد الأوروبي تجـ ــ ــ ــ ــ ــدابير الاتحــ ــ ــ ــ ــ ــام " تـ ــ ــ ــ ــ ــــتى عــ ــ ــ ــ ــة حـ ــ ــ ــ ــ ــدابير العالميـ ــ ــ ــ ــ ــادة في التـ ــ ــ ــ ــ                                                                                2020الزيــ

  .1،ص19/12/2008:، تاريخ التعديل) (http://ec.europa.eu/environement/climate/pdf،"وما يليه
97- ALSTON.Ph, "Conjuring up new human rights: a proposal for quality 
control", A.J.I.L,vol.78, n03, 1984, pp.608-609,615.   

وق أنظر في التلازم بين حقوق وواجبات الدول في إعمال الحق في التنمية، وكذا الترابط والـتلاحم بـين الحـق في التنميـة والحقـ - 98
  :الأخرى الواجب توافرها لإعماله

: المتضمنة إعلان الحق في التنمية، مشـار إليهـا في)  41 -د(، 4/12/1986المؤرخة في  41/128لائحة الجمعية العامة رقم  
 .  223-217عمر سعد االله، ، المرجع السابق،ص
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هــي عبــارة عــن تــدابير ذات طبيعــة وقائيــة مــن أن آليــات المتابعــة في بروتوكــول كيوتــو لتغــير المنــاخ  DUPUYوهكــذا يــرى  - 99

  .النزاعات دون أن ترقى إلى مرتبة حل تلك النزاعات، وبالتالي كيف يمكن التأكد من مدى احترام التعهدات التي تضمنها؟
-DUPUY.P.M," Où en est le droit international de l'environnement à la fin du 

siècle?", R.G.D.I.P,1997/4,p.873.  
أنظر بعض الاتفاقيات الدولية في حماية البيئة البحرية من التلوث التي اعتراها هذا القصور، ومنها اتفاقيتي لندن وأسـلو لعـام  -100

، وأنظر تعليقا على 468-464بشأن منع التلوث البحري بالإغراق، محمد سعيد عبد االله الحميدي، المرجع السابق،ص 1972
ــادة  ــة ا 235المـ ــام مـــن اتفاقيـ ــار لعـ ــانون البحـ ــدة لقـ ــم المتحـ ــانون  1982لأمـ ــة في القـ ــؤولية المدنيـ ــال المسـ ــال لإعمـ الـــتي فســـحت اĐـ

  .497-495الداخلي، نفس المرجع،
 .226محمد المصالحة، المرجع السابق، ص - 101
فقــد مــارس الوفــد الأمريكــي قبــل اعتمــاد بروتوكــول كيوتــو لتغــير المنــاخ ضــغوطا في اتجــاه أن يكــون تخفــيض انبعــاث الغــازات  - 102

ــاد ــا تم اعتمـــ ــنوية، كمـــ ــيض ســ ــد نســـــب تخفـــ ــدل مــــن تحديـــ ــنوات بـــ ــى مــــدى خمـــــس ســـ ــراري علـــ ــاس الحـــ ــببة للاحتبـــ ــذه  -المســ تحـــــت هـــ
ــة وهـــي -الضـــغوطات ــة: الآليـــات المرنــ ــة النظيفـ ــة التنميــ ــدات خفـــض الانبعـــاث -آليـ ــار في وحــ ــود  -الاتجـ ــبعض بنــ ــذ المشـــترك لـ التنفيــ

ــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول، أنظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعدي: البروتوكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاخ:"نيرمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــير المنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة تغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو وأزمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول كيوتــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــة ، "بروتوكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الدوليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة السياســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،مجلــ
 .208-207،ص2001:،السنة145:العدد

انسـحاđا مــن برتوكـول كيوتـو لــثلاث  2001وهكـذا أعلنـت الولايــات المتحـدة الأمريكيـة علــى لسـان الـرئيس بــوش في أفريـل - 103
من دول العالم وهـي الـدول % 80لأنه يستبعد  -من وجهة نظره -أولا لكونه غير عادل للدول الصناعية :اعتبارات أساسية وهي

س المرجع، النامية، وثانيها ارتفاع تكاليف تنفيذ البروتوكول، وثالثها الشك الذي يحيط بالمشكلة وخطورēا من الناحية العلمية ، نف
  .208ص
مـن ناتجهـا القـومي %  0.7وقد التزمت الدول المانحة بزيادة نسبة المساعدات الإنمائية للدول النامية في قمة ريو  بما نسـبته  - 104

 0.27أن إجمـالي المعونـات الرسميـة قـد انخفضـت إلى  1997الإجمالي إل أن هذا الهدف لم يتحقق، بل رأت الجمعيـة العامـة سـنة 
  :أنظر.ة بإجمالي المعونات التي كانت متوقفة أصلامقارن%  

ــل ــ ــ ــ ــد إسماعيــ ــ ــ ــ ــوقي محمــ ــ ــ ــ ــد دســ ــ ــ ــ ــاخ:"أحمــ ــ ــ ــ ــير المنــ ــ ــ ــ ــية تغــ ــ ــ ــ ــة وقضــ ــ ــ ــ ــايا البيئــ ــ ــ ــ ــة لقضــ ــ ــ ــ ــ ــــط الإدارة الدولي ــ ــ ــة ، "نمــ ــ ــ ــ ــ ــة الدولي ــ ــ ــ ــة السياســ ــ ــ ــ ، مجلــ
  .215،ص2001:،السنة145:العدد

ة أو الأموال ذات الأهمية الحيوية وهكذا ذهب المقرر الخاص للجنة القانون الدولي إلى حد اعتبار الاعتداء على الملكي- 105
 1989راجع تقرير اللجنة لعام . للإنسان كالاعتداء على البيئة الإنسانية من قبيل الجرائم ضد الإنسانية 

  ).chapitre,1989. C.D.I, supp.10,A/44/10, 4 eme:(في
   

 
.                                                     
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في المادة الثانية من " أ"الإشكالات التي تثيرها الفقرة 

قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 

  الإعلام والاتصال ومكافحتها

  إلهام بن خليفة  . أ

ة لخضر ـ الواديجامعة الشهيد حم  

  :الملخص
من المادة الثانية من قانون الوقاية من الجرائم " أ"المشرع الجزائري في الفقرة ينص   

المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها على تعريف الجرائم الإلكترونية، غير 
أنه وهو بصدد تعريفها يبدو أنه من جهة اصطدم بمبدأ الشرعية الجنائية ، ومن جهة 

الجرائم التي ترتكب في بيئة إلكترونية، وكل ذلك كان  أخرى لم يستوعب النص كل
  .بسبب الصياغة العامة للنص

Abstract: 
 Algerian legislator provided in paragraph "A" of  
article 2 of the prevention law of crimes related to 
information and communication technology and 
control on the definition of cybercrime, but it is in the 
process definition, it seems that on the one hand the 
collision of the principle of criminal legality, on the 
other hand did not understand the text all crime in an 
electronic environment, all of which it was due to the 
general wording of the text. 
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  :مقدمة
، 1نص المشرع الجزائري لأول مرة على الجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات  

تحت عنوان جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، في ثلاث صور تتمثل في 
على سلامة  جريمة الدخول أو البقاء بغش داخل نظام المعالجة وجريمة الإعتداء العمدي

المعطيات داخل النظام وجريمة التعامل غير المشروع في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة 
  .عن طريق منظومة معلوماتية

ونظرا لعدم اقتصار الجرائم الإلكترونية على مجرد هذه الصور الثلاثة، بسبب   
يثة، حيث كلما اكتشفت التطور المستمر والمتزايد يوما عن يوم في التكنولوجيا الرقمية الحد

تقنية جديدة، طوعها الجناة في ارتكاب جرائم تقنية أخرى لم تكن معهودة من ذي قبل، 
لذلك تدخل المشرع ليصدر قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام 

، لتعزيز قواعد قانون العقوبات في هذا اĐال من خلال وضع 2والاتصال ومكافحتها
انوني أكثر ملائمة مع خصوصية الجريمة الإلكترونية سواء من حيث التجريم أو من إطار ق

حيث الإجراءات الكفيلة  بمنع الجريمة قبل حدوثها والكفيلة بمتابعة الجناة وتسليط 
  .العقوبات عليهم بعد ارتكاđا

من هذا القانون، أنه يقصد  3من المادة الثانية" أ"ولقد جاء في الفقرة   
م المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل صور جرائم المساس بأنظمة المعالجة بالجرائ

المحددة في قانون العقوبات، وكل جريمة ترتكب أو يسهل ارتكاđا عن  4الآلية للمعطيات
  .5طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية

وما يؤخذ على صياغة هذه الفقرة أنه ينقصها الدقة والوضوح والحبكة   
القانونية، إذ يشوđا الغموض وفيها نوع من المطاطية التي تحمل أكثر من دلالة، حيث 
تثير صياغتها إشكاليتين تتمثل الأولى في الاعتداء على مبدأ الشرعية الجنائية من خلال 

أو يسهل ارتكاđا عن طريق منظومة معلوماتية أو وأي جريمة أخرى ترتكب :(... عبارة
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، إذ يقضي مبدأ الشرعية بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )نظام للاتصالات الالكترونية 
قانوني يوضح البناء القانوني للجريمة الذي يحدد أركاĔا العامة والخاصة، كما ويحدد بدقة 

مية للجاني وكذا جسامة الجريمة؛ فهل الجزاء الجنائي الذي يتناسب مع الخطورة الإجرا
حدد المشرع أركان وجزاء أي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكاđا بواسطة نظام 

   !معلوماتي أو نظام اتصالات؟                  ألا يعد ذلك اعتداء على المبدأ
وتتمثل الإشكالية الثانية في هل استوعب النص كل صور الجرائم المتصلة   

بأنظمة جرائم المساس :( ...بتكنولوجيات الإعلام والاتصال؟، حيث من خلال عبارة
عن  وأي جريمة ترتكب  أو يسهل ارتكاđا: ( ...، وعبارة...)المعالجة الآلية للمعطيات

يبدو أن المشرع اقتصر في  ،)لات الالكترونية طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصا
تجريمه لهذه الأفعال على تلك التي تمس فحسب بأنظمة الحوسبة والاتصالات، في حين 
أن الواقع أثبت أن هناك جرائم متصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، غير أĔا لا تمس 

لا يعد ذلك قصورا في سياسة إطلاقا đذه الأنظمة، وكل ما في الأمر أĔا تتم خارجها؛ أف
 !المشرع الجنائية إزاء الجرائم الإلكترونية

ً على ما تقدم سنبحث في هذه الإشكاليات من خلال المباحث    وبناء
  :التالية

  .مدى اعتداء النص على مبدأ الشرعية الجنائية: المبحث الأول
وجيات الإعلام مدى استيعاب النص لكل صور الجرائم المتصلة بتكنول: المبحث الثاني

  .والاتصال
  :مدى اعتداء النص على مبدأ الشرعية الجنائية: المبحث الأول

للوقوف على مدى اعتداء النص على مبدأ الشرعية الجنائية لابد من   
  .البحث في مضمونه والجدل الفقهي الذي ثار بصدد أهميته

  مضمون مبدأ الشرعية الجنائية ونتائجه: المطلب الأول
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، من أهم المبادئ الأساسية التي استقرت عليها 6لشرعية الجنائيةيعد مبدأ ا  
أغلب التشريعات العقابية، والذي يعني أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بالقانون أو بنصوص 
قانونية، وهي نصوص قانون العقوبات التي تحتكر مسألة تحديد الجرائم وتقرير العقوبات 

ك أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة التي التي تتناسب مع جسامتها، ويفهم من ذل
يعهد إليها بيان الأفعال التي تعد جرائم، وهي التي تقرر الجزاء الجنائي الذي يترتب على 

، إذ لا يملك القاضي إلا تطبيق ما يصدر عنها 7كل منها وذلك بصورة دقيقة وواضحة
  .8من قواعد جنائية دون الخروج عنها ولو تحت ستار تفسيرها

ويترتب على تطبيق مبدأ الشرعية عدة نتائج أهمها أن التشريع هو المصدر   
الوحيد للتجريم والعقاب بحيث يستبعد المبدأ كل المصادر الأخرى المعروفة وهي الشريعة 
الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي، ويفهم من ذلك أن تحديد الجرائم 

إطار نصوص قانون العقوبات الصادرة عن السلطة التشريعية، والعقوبات لا يكون إلا في 
 07الفقرة  122إلا أن هذا القول لا يمكن الأخذ به على إطلاقه، لأنه بالرجوع للمادة 

من الدستور الجزائري التي تنص بأن يشرع البرلمان في مجال قواعد قانون العقوبات لاسيما 
ات، وبذلك يفتح اĐال أمام السلطة التنفيذية تحديد الجنايات والجنح، ولم يذكر المخالف

للتشريع في مجال المخالفات، وهذا عن طريق مراسيم رئاسية وتنفيذية وقرارات إدارية 
  .9تصدر عن الوزراء والولاة ورؤساء البلديات

كما ويترتب على إعماله بأن يلزم القاضي بالتفسير الكاشف للنصوص،   
رع ونيته من خلال الألفاظ والعبارات الواردة في النص أي يكتفي بالكشف عن إرادة المش

القانوني ولا يتعدى لإزالة الغموض عنه إلى حد خلق جرائم وعقوبات؛ وفضلا عن ذلك 
يحظر عليه القياس، فلا يمكنه أن يجرم فعلا لم يرد نص بتجريمه قياسا على فعل ورد النص 

في كلتا الحالتين يحقق نفس المصلحة بتجريمه بحجة أĔما متشاđان، أو أن يكون العقاب 
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الاجتماعية مما يقتضي تقرير عقوبة الثاني على الأول، لأن في ذلك اعتداء على مبدأ 
  .الشرعية إذ أن الجرائم والعقوبات لا يقررها إلا المشرع وما على القاضي إلا التطبيق

  الجدل الفقهي حول أهمية مبدأ الشرعية: المطلب الثاني
الفقه بين مؤيد ومعارض لمبدأ الشرعية الجنائية، إذ يذهب ثار جدل في   

إلى أن المبدأ يقف حجرة عثرة أمام حق اĐتمع وواجبه في مواجهة  10الاتجاه المعارض
الأفعال الخطيرة التي تلازم التطور الاجتماعي من ناحية، وفي إمكانية الاستفادة من 

ة من ناحية أخرى؛ فمن الناحية الأولى التقدم العلمي والفني في مجال الدراسات العقابي
هناك أفعال إجرامية مستحدثة تواكب التطور الاجتماعي من شأĔا المساس بمصالح 
اĐتمع ، إذ يقف القاضي عاجزا حيالها فلا يمكنه تجريمها أو العقاب عليها تطبيقا لمبدأ 

ند مساءلتهم، بالرغم الشرعية، ومن هنا يكون المبدأ وسيلة في  يد اĐرمين يحتجون đا ع
؛ 11من أن أفعالهم تحقق ضررا فعليا بالمصالح الاجتماعية غير أĔا تخرج عن الأفعال اĐرمة

ومن الناحية الثانية فإن المبدأ يتعارض مع ما توصلت إليه أبحاث علماء الإجرام والعقاب 
لعقابي الذي مفاده من نتائج استفادت منها السياسة الجنائية الحديثة، أهمها مبدأ التفريد ا

أن تطبق العقوبة حسب درجة الخطورة الإجرامية للفاعل وليس حسب درجة جسامة 
الفعل الإجرامي، بمعنى اختلاف العقاب نوعا ومقدارا بالنسبة للفعل الواحد تبعا لدرجة 
خطورة كل من ساهم في ارتكابه، وفي هذه الحالة فإن مبدأ الشرعية الذي يحدد العقوبات 

ا بالنسبة لكل فعل تبعا لجسامته دون الاعتداد بدرجة خطورة الفاعل، يقف  ومقداره
، 12كعقبة أداء أمام القاضي تحول بينه وبين اختيار العقوبة التي تتلاءم وشخصية اĐرم

  .وفي هذا تفويت لفرصة الاستفادة من التقدم العلمي والتقني
إلى  –غالب في الفقه وهو الرأي ال -لمبدأ الشرعية  13ويذهب الاتجاه المؤيد  

أن المبدأ يخدم مصالح اĐتمع ويحميها ويفرض جزاءا رادعا لكل من يعتدي عليها، ويعد 
السياج الحقيقي لحماية الحقوق والحريات، إذ يفرض على الدولة أن تمارس حقها في 
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العقاب ضمن القيود المقررة في القانون، ولا يجوز لها أن تتعسف، وهو ما يكفل حقوق 
واطنين وحرياēم؛ كما أن تحديد الجرائم والعقوبات من طرف السلطة التشريعية يضمن الم

، كما أن وضع 14حريات الأفراد في التصرف والعمل خارج نطاق الأفعال اĐرمة والمحظورة
الجريمة والجزاء بصورة عامة في إطار القانون يولد شعور لدى الفرد بأن العقوبة المخصصة 

، والأهم من ذلك أن المبدأ يؤكد مبدأ 15ومشروعة ومن ثم تكون مقبولةلجريمة ما عادلة 
سيادة القانون في الدولة وخضوع الجميع له حكاما ومحكومين، ويحقق المساواة بين أفراد 

  .16اĐتمع وعدم التمييز بينهم على أساس طائفي  أو طبقي من حيث التجريم والعقاب
يؤكد مدى أهمية مبدأ الشرعية  وانطلاقا من الرأي الغالب للفقه الذي  

الجنائية، فإن التشريعات الجنائية أخذت به ولكن ليس بصورته التقليدية التي تتمثل في 
الحصر الدقيق والتفصيلي للجرائم والعقوبات، وإنما بصورته الحديثة التي تأخذ طابعا مرنا، 

للقاضي سلطة إذ يلجأ المشرع إلى استعمال صيغ عامة وشاملة في النص بحيث يترك 
كما -تحديد مضمون نص التجريم وفقا لما هو متعارف عليه ولما فيه مصلحة للمجتمع 

، كما تتحقق حماية اĐتمع من -موضوع الدراسة" أ"فعل المشرع الجزائري في الفقرة 
الأفعال الضارة بمصالحه العامة التي تواكب التطور عن طريق حث المشرع من جانب الفقه 

، كما يضع المشرع العقوبة محددة 17التدخل لتجريم مثل هذه الأفعالوالقضاء على 
بحدين، حد أدنى وحد أقصى ليفسح اĐال أمام القاضي لتحديد العقوبة التي تناسب 
درجة خطورة الجاني الماثل أمامه بحيث لا يخرج عن الحدين المحددان من طرف المشرع؛ ولا 

لقاضي تطبيق العقوبات أن يعدل في العقوبة يقف أمر المرونة عند هذا الحد، بل يمكن 
  .حسب تقديره لشخصية المحكوم عليه وخطورته الإجرامية، كما يمكنه إصدار العفو

  رأي الباحثة: المطلب الثالث
إذا كانت السياسة الجنائية الحديثة تضفي على المبدأ نوع من المرونة فإنه   

بدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ينبغي من باب أولى ألا نطلق على مبدأ الشرعية م
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يضبطه المشرع لأن الأمر أصبح يتدخل فيه القاضي وفقا للصياغة العامة  والشاملة إلى 
فيحدد  -حد خلق جرائم بمعنى أنه يجرم أو يحدد جريمة غير محددة تفصيلا في القانون

لعنصر الأساسي عناصرها الأساسية المادية والمعنوية دون وجود العنصر الأهم وهو ا
، ومن باب ثان فإذا كان القاضي أطلق وصف الجريمة على فعل ما رأى أنه -القانوني

" أ"تنطبق عليه الصياغة المرنة للنص القانوني فأولا ما هو جزاءه إذا ما رجعنا إلى الفقرة 
موضوع البحث ؟ والجواب هو أنه لا يوجد عقوبة ولا حتى تدبير احترازي محدد، فماذا 

وهنا نرجع إلى مبدأ  !القاضي إذن؟ لعل بيده مبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهمبيد 
الشرعية ليفلت المتهم من العقاب، وثانيا أن ما رآه القاضي يعتبر اجتهاد منه يمكن في 
وقت ما أن يرتقي إلى نص قانوني، ونكون بذلك أيضا رجعنا إلى المبدأ بأنه لا جريمة إلا 

ث إذا تركنا للقضاة أمر تحديد الجزاء الجنائي فكيف نضمن بنص يحددها، ومن باب ثال
عدم التعسف في تسليط العقاب وكيف نضمن عدالته من جهة تناسبه مع الخطورة 

  .الإجرامية الكامنة في نفسية اĐرم
ً عليه حسب رأينا    ن إضفاء الطابع المرن على مبدأ الشرعية الجنائية أوبناء

بات بدون جدوى، فحري بالتشريعات العقابية من جهة ألا تأخذ به لأن الأمر يتعلق 
بحماية حقوق وحريات أفراد اĐتمع وأن المبدأ يضمن الموازنة بين مصلحة اĐتمع في توقيع 

تهم في توقيع عقوبة تكون متناسبة عقاب يرى ممثليه أنه عادل عن قناعة، وبين مصلحة الم
مع ما كمن في نفسيته من خطورة؛ ومن جهة أخرى فعلى فرض أن التشريعات أرادت 

، يجب أن يضيف "أ"أن تأخذ به فإنه حسب رأينا المتواضع وبالاستناد مثلا إلى الفقرة 
عداها المشرع فيها تحديدا للجزاء الجنائي ويجب أن يحدد بحدين أقصى وأدنى بحيث لا يت

القاضي، وهذا على اعتبار أن الجرائم الإلكترونية بالكاد يمكن تحديدها نظرا لاستغلال 
مجرمي المعلوماتية للتطور المتزايد في التقنية الرقمية وتطويعها تقريبا يوميا في ارتكاب جرائم 

  . أخرى لم تشملها النصوص القانونية إلا ممكن بعبارة عامة وشاملة
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من المادة الثانية لم يعتد فيها المشرع " أ"أن نص الفقرة نستنتج مما سبق   
والتي تمثل في نظرنا  - الجزائري على مبدأ الشرعية الجنائية، بل أخذ بالطابع المرن له 

ولكن أخذه بصورة ناقصة، حيث اقتصر فقط على شق  -اعتداءا على مبدأ الشرعية 
ية الشق الأول، وهو ما فيه اعتداء التجريم ولم يتكلم على شق العقاب وهو أمر مهم كأهم

  . أصلا على مرونة مبدأ الشرعية في حد ذاته
مدى استيعاب النص لكل صور الجرائم المتصلة بتكنولوجيات : المبحث الثاني 

  الإعلام والاتصال
من أهم الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي لا تتم عن   

لمعطيات أو عن طريق نظام اتصالات إلكترونية، جريمة التزوير طريق نظام المعالجة الآلية ل
في المحررات الإلكترونية والتي ظهرت بالتوازي مع انتشار استخدام هذه المحررات بشكل 

التي تستند عليها في تقديم خدماēا  18متزايد خاصة مع ظهور فكرة الحكومة الالكترونية
ت التأمين والمستشفيات في أداء مهامها، للأشخاص، وأيضا تعتمد عليها البنوك وشركا

فضلا عن ذلك اتخذēا التشريعات الحديثة كوسيلة لإثبات كل المعاملات والصفقات التي 
التي سهلت التعامل التجاري بالمحررات الالكترونية  19تقتضيها فكرة التجارة الإلكترونية

  . بسرعة الانجاز وتوفير النفقات
على تزوير المحررات " أ"ص الفقرة  وللوقوف على مدى استيعاب ن  

الإلكترونية، لا بد أولا من توضيح معالم هذا الفعل، ونسرد رأي الفقه الجنائي حوله، ثم 
ننتقل للبحث في مدى تجريم التشريعات الجنائية له، ونقف في الأخير على التشريع 

  .الجزائري
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  عناصر التزوير في المحررات الإلكترونية: المطلب الأول
التزوير في المحررات الإلكترونية هو تغيير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت في    

محرر إلكتروني أعُد لإثبات حق أو واقعة لها آثار قانونية، تغييرا من شأنه إلحاق ضرر 
  .بالغير، وبنية استعماله فيما زُور لأجله

ية يستشف من هذا التعريف أن الفعل محل الدراسة يقوم على عناصر ماد  
وعناصر خاصة أو مفترضة وعناصر معنوية، إذ تتمثل العناصر المادية في تغيير الحقيقة 
الذي يتسبب في إلحاق الضرر، ويقصد بتغيير الحقيقة إبدالها بغيرها أو إنشاء حقيقة 
مخالفة أو تحريف حقيقة قائمة، وإذا ظلت الحقيقة على حالها دون تغيير، فلا تزوير حتى 

معتقدا أن ما أثبته مخالف للواقع، لأن العبرة بالواقع لا بما توهمه ولو كان الفاعل 
، 21، وعليه فتغيير الحقيقة يخرج المحرر في صورة غير الصورة التي أنشئ من أجلها20الفاعل

ولا يكفي للعقاب على التزوير مجرد تغيير الحقيقة بل لا بد أن يتسبب في إحداث ضرر 
 وقت ارتكاب الجريمة، ويتوقع وقوع الضرر المحتمل سواء أوقع أو كان محتمل الوقوع في

  .22وفقا لما تنبئ به تجربة الحياة وفق تقدير الرجل العادي
وهو  -وتشمل العناصر المعنوية لجريمة التزوير توافر القصد الجنائي العام   

بعنصريه العلم والإرادة لدى الفاعل، أما القصد الجنائي الخاص، فقد  - القصد العمدي 
،على أن القصد الخاص المتطلب لقيام الركن المعنوي للتزوير هو 23قر الفقه والقضاءاست

اتجاه نية المزور لحظة فعل تغيير الحقيقة إلى استعمال المحرر فيما زور من أجله، ذلك أن 
التزوير لا يشكل خطرا اجتماعيا يقتضي تدخل القانون الجنائي لتجريمه إلا إذا ارتكب 

  .رر بعد تزويرهبنية استعمال المح
وفيما يتعلق بالعناصر الخاصة فتتمثل في أن ينصب تغيير الحقيقة على محرر   

إلكتروني وأن يتم بأي طريقة كانت؛ والمحرر الالكتروني هو عبارة عن دعامة إلكترونية 
للتعبير عن الفكر تتمثل في الأقراص الآلية والمرنة والممغنطة، وأشرطة الفيديو، والفيلم 
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، وتحمل كتابة في شكل 24إلخ...وفيلم، وشرائح العرض، والأشرطة الممغنطةوالميكر 
إلكتروني وهي عبارة عن تسلل حروف أو أرقام أو أوصاف أو أية علامات أو رموز ذات 

، تعالج عن طريق المكونات المادية والمعنوية لأنظمة الحوسبة والاتصالات ثم 25معنى مفهوم
على النظام تحمل الطابع الافتراضي، بحيث لا  تسجل على دعامة مغناطيسية منفصلة

يمكن إطلاقا قراءēا أو إدراكها بالعين اĐردة، إلا من خلال عرضها على شاشة الحاسب 
ويتم تغيير الحقيقة في هذه الكتابة الالكترونية إما أثناء معالجة . الآلي، ليفك رموز شفراēا

ة بشكل مزور، أو ينصب مباشرة على وتحليل البيانات داخل الحاسب لتخرج في النهاي
مخرجات الحاسب أي على الكتابة الخارجة منه والمثبتة على الدعائم أو المحررات 
المغناطيسية، ويفهم من ذلك أن التزوير الواقع على المحررات الإلكترونية، لا يقع إطلاقا 

لية أي المسجلة في على الكتابة أو المعطيات أو البيانات التي يحتويها نظام المعالجة الآ
، إنما يقع على مستخرجات 27وهي أحد عناصره المادية والتي تشكل جزءا منه 26ذاكرته

  . أو منتجات النظام، أي البيانات المنفصلة عنه
ويقع تغيير الحقيقة في المحررات الإلكترونية بأي طريقة كانت؛ فإذا كانت   

ات الجنائية ، تحدد على سبيل الحصر نصوص التزوير في المحررات الورقية  في بعض التشريع
طرقا يتم đا ، فإن التزوير في المحررات الالكترونية قد يتم بالطرق المحددة في القانون وقد 
يتم بطرق أخرى ظهرت بظهور هذه المحررات واستحدثتها التطورات الهائلة في استخدام 

لا يزال يطوعه في الحاسب والاعتماد على شبكات المعلومات الذي طوعه اĐرمين و 
الاكتشاف اليومي المستمر لطرق تزوير معلوماتي حديثة، وأهم هذه الطرق أدوات كسر  
كلمات السر أو برامج فك التشفير، ووسيلة التقاط الأشعة المنبعثة من الحاسب 

  .28وغيرها
الاختلاف الفقهي حول مدى انطباق النصوص التقليدية للتزوير : المطلب الثاني

  في المحررات الالكترونية على التزوير



2015 جانفيــ  10ـــــــ عدد مجلة العلوم القانونية والسياسية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

235صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

لما كان التزوير في المحررات الالكترونية من أخطر الظواهر الحديثة النشأة   
لارتباطها بتكنولوجيات الحاسبات الآلية وأنظمة الاتصالات حيث تمس بالثقة التي 
ا تضفيها الدولة على هذه المحررات باعتبارها وسيلة للمعاملات المدنية والتجارية وباعتباره

أداة لإثبات الحقوق أو الوقائع ذات الآثار القانونية، فإنه في البداية ومع عدم وجود نص 
يجرمه، فقد  اكتنفه بعض الغموض بالشكل الذي أثار جدل بين الكثير من الفقهاء 
حول مدى إمكانية تطبيق نصوص التزوير التقليدي عليها، وأساس هذا الخلاف هو 

زوير التقليدي على كتابة في محرر ورقي؛ ولقد انقسم الفقه اشتراط القانون أن يكون الت
خضوع التزوير الالكتروني 29الفرنسي خاصة إلى اتجاهين، إذ يرفض الاتجاه الأول

للنصوص التقليدية للتزوير، ويستندون في ذلك إلى أن النصوص  الأخيرة تتطلب أولا أن 
 الممكن قياس الشريط أو يقع التغيير في الحقيقة على محرر ورقي مكتوب، ومن غير

الكاسيت أو الاسطوانة أو أي مادة أخرى على المستند الورقي، وثانيا تفترض هذه 
النصوص إمكانية القراءة البصرية لمحتويات المحرر، وهذا غير متحقق في المحرر الالكتروني 

Ĕا عبارة عن لأن البيانات المحتواة فيه غير مقروءة ولا يمكن إدراكها بالعين البشرية، لأ
جزيئات دقيقة مجهزة ومثبتة الكترونيا، كما أĔا لا تعبر عن فكرة بشرية إنما تعبر عن فكرة 
ميكانيكية آلية؛ وفضلا عن ذلك فالتزوير يتم كتابة وهو ما لا يتحقق في التزوير 

  .الالكتروني، وبالتالي استوجب مواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم بتشريعات مستقلة
إمكانية تطبيق نصوص التزوير التقليدية على التزوير 30ى الاتجاه الثانيوير   

المعلوماتي مستندين في ذلك على أن الكتابة وإن كانت مطلبا تقليديا في جرائم تزوير 
المحررات إلا أنه بالإمكان تغليب روح النصوص على الألفاظ، واعتبار ما يظهر على 

ا ذهب أيضا إلى أن وجود المحرر هو شرط شاشة الحاسوب شكل مستحدث للكتابة، كم
مفترض في جريمة التزوير إلا أن القضاء لا يفرق بين محرر منسوخ أو مختزل أي مشفر وفقا 
للغة المعلوماتية، ويرى كذلك أنه لا يوجد ما يمنع من الاعتماد على المحررات الالكترونية 
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قة بين التزوير والإثبات فيمكن أنه طالما أن هناك علا 31في الإثبات، ويرى الفقيه قاسان
تطبيق النصوص التقليدية على تزوير المحررات الالكترونية طالما ثبت أĔا أعدت للإثبات 

  .أو تصلح لأن تكون في وقت ما كدليل لإثبات حق
، على التفرقة 32غير أنه بعد هذا الجدل بين مؤيد ومعارض، استقر الفقه  

المعطيات المخزنة في الحاسب الآلي، حيث لا تزوير، بين التلاعب في البيانات والبرامج و 
وبين التلاعب أو التغيير الذي يقع على مخرجات الحاسوب، فلا يشك أحد أن جرم 

  .التزوير وفقا للنصوص التقليدية واقع فيه لاكتمال أركانه وعناصره
اختلاف خطة التشريعات حول موضع النص على تزوير : المطلب الثالث

  كترونيةالمحررات الال
جرمت أغلب التشريعات التزوير في المحررات الالكترونية إيمانا منها بضرورة   

تحقيق هدفين، يتمثل الأول في الاستفادة من نتاج تطور المعلوماتية وهي المحررات 
الالكترونية وأثرها على كافة نواحي الإنسان ونشاطاته، ويتجلى الثاني في ضرورة حماية 

، إلا أن خطتها في موضع النص على التجريم 33طني وحقوق الأفرادالاقتصاد والأمن الو 
اختلفت، فمنها من عدلت نصوص التزوير التقليدية في قانون العقوبات وأدخلت عليها 
أن التزوير كما يمكن أن يقع على المحررات الورقية فإنه يقع كذلك على المحررات 

الجديد الصادر                                 الالكترونية، ومن أمثلتها قانون العقوبات الفرنسي
، إذ أتى 441/1، في مادته 1994، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 16/12/1992في 

في :"...، وهو ما عبر عنه بعبارة34النص عاما ليشمل التزوير بنوعيه العادي والالكتروني
 dans un écrit ou…"، ..."محرر مكتوب أو كل دعامة أخرى للتعبير عن الفكر

tout autre support d'expression de la pensée…"  ؛ وهو تقريبا
من اĐلة الجنائية التونسية التي مفادها أن العقوبة تكون  172ما ورد في الفصل 

مستوجبة على كل من قام بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمد للحقيقة بأي وسيلة  



2015 جانفيــ  10ـــــــ عدد مجلة العلوم القانونية والسياسية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

237صفحة  ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية أو كانت في كل سند سواء أكان ماديا أو غير 
  .ميكروفيلم أو ميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية

ومن التشريعات من جرمت تزوير المحررات الالكترونية في نصوص خاصة   
زوير بأنه  قانون التزوير والتزييف في بريطانيا، إذ عرفت المادة الثامنة منه السند القابل للت

كل اسطوانة أو شريط ممغنط أو شريط صوتي أو أي جهاز آخر سجل فيه أو عليه 
وأيضا جرم . 35معلومات أو حفظت بوسائل ميكانيكية أو إلكترونية أو بوسائل أخرى

المشرع المصري التزوير في المحررات الالكترونية في قانون التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة 
، وهو الأمر نفسه الذي فعله المشرع السوري في 36تكنولوجيا المعلوماتتنمية صناعة 

  .37قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة
  التشريع الجزائري ورأي الباحثة: المطلب الرابع

من المادة الثانية السابقة الذكر لم " أ"انطلاقا مما سبق بيانه يتضح أن الفقرة   
ات الالكترونية بالرغم من عمومية النص، لأĔا كما سبق تستوعب صورة التزوير في المحرر 

بيانه كان العموم مندرج فحسب في الأنظمة المعلوماتية وأنظمة الاتصالات، في حين أن 
هذا النوع من التزوير يقع فحسب على مخرجات النظام المنفصلة عنه، والمحمولة على 

  .وسائط إلكترونية
زائري بالمحررات الالكترونية كوسيلة وعلى الرغم من اعتراف المشرع الج  

لإثبات التصرفات المدنية والتجارية، ومساواēا في الحجية بالمحررات الورقية، شريطة 
إمكانية الـتأكد من هوية صاحبها، وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن 

قع ، غير أنه لم يضفي عليها الحماية الجنائية من التزوير الذي يمكن أن ي38سلامتها
نلاحظ أنه لا  39عليها، إذ بالرجوع إلى نصوص التزوير في المحررات في قانون العقوبات

يوجد أي تعديل أدخل عليها بشأن تزوير المحررات الالكترونية، وكل ما في الأمر انه فقط 
أضفى عليها حماية تقنية من ضرورة التشفير بمفتاحين، وضرورة حصول صاحب التوقيع 
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على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة تسلمها له الإدارة  -المحرر على  -الالكتروني 
  .40المختصة، وهذا بموجب قانون التوقيع والتصديق الالكتروني

ينص في مادته  41والجدير بالذكر أن القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر  
واز الثانية على أن جواز السفر الذي يلزم بحمله كل مواطن يسافر إلى الخارج هو ج

أو قابل للقراءة، وهو حسب المادة الحادية عشر، وثيقة تسلم من / بيومتري إلكتروني و
الإدارة العامة ممثلة في الوالي أو كل موظف مؤهل يفوض لهذا الغرض؛ وباستقراء نصوص 
هذا القانون يتضح أن المشرع الجزائري يفرق بين تزوير جواز السفر كمحرر الكتروني وبين 

من الفصل الرابع بعنوان أحكام  17قع على النظام البيومتري، إذ جاء في المادة التزوير الوا
جزائية في الفقرة الأولى أن التزوير في جواز السفر البيومتري يحال بشأن تجريمه والعقاب 
عليه إلى نصوص التزوير ، وفي الفقرة الثانية أن التزوير الذي يقع على النظام البيومتري 

ق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم الالكتروني تطب
ويقصد المشرع بالخصوص عقوبة جريمة  42المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

مكرر  394المساس العمدي بسلامة المعطيات داخل النظام والمنصوص عليها في المادة 
عتبر أن التزوير في المحررات الالكترونية مثله ؛ وبناءا على هذا القانون يبدو أن مشرعنا ي1

  .مثل التزوير في المحررات الورقية العادية
الذي ينص على بطاقة  43كذلك لو رجعنا إلى قانون التأمينات الاجتماعية  

على أن تسلم  1مكرر 6مكرر والمادة  6حيث جاء في المادة  -الشفاء الالكترونية، 
اجتماعيا لتثبت صفته من طرف هيئات الضمان  البطاقة الالكترونية للمؤمن له

من  4مكرر 93، لوجدنا المشرع الجزائري ينص على تجريم تزويرها في المادة -الاجتماعي 
الباب الخامس بعنوان أحكام جزائية، غير أن المستقرئ لهذا النص يستشف أنه حدد 

 يمكن تحديد طرقه، بل طرق تزوير البطاقة، في حين أن تغيير الحقيقة في محرر إلكتروني لا
  . يجب فتح اĐال فيه لتسوعب النصوص كل طريقة مستحدثة
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وحسب رأينا فإن المشرع الجزائري يجب أن يدخل تعديلا عاما على نصوص   
التزوير في قانون العقوبات لتستوعب التزوير في المحررات الالكترونية كما فعل المشرع 

لو صح التعبير المكملة لقانون  -نصوص الفرنسي والتونسي، أما فيما يتعلق بال
فمن الأجدر أن ينص فيها بشأن التزوير على الإحالة إلى قانون العقوبات،  - العقوبات

  .لأن التزوير واحد سواء أوقع على المحررات الورقية أو الالكترونية
  :الخاتمة

أراد المشرع الجزائري بتعريفه للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام   
تصال، خلق قاعدة قانونية موضوعية تحدد بالتفصيل كل الجرائم المتعلقة بتقنية والا

المعلومات، والهدف من ذلك هو وضع إطار لها حتى يتسنى للقضاء متابعة مرتكبيها وفقا 
للإجراءات الخاصة đا والمتعلقة بمراقبة الاتصالات الالكترونية والتفتيش في المنظومة 

لتقنية والتسرب واعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية وحفظ المعلوماتية والخبرة ا
  .المعطيات المتعلقة بحركة السير

من المادة الثانية من قانون الوقاية من " أ"ومن خلال التعمق في الفقرة   
  :الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال توصلنا إلى النتائج التالية

على مبدأ الشرعية، ولكنه أخذ بالطابع المرن له،  أن المشرع الجزائري لم يعتد - 1
ورغم ذلك لم يحدد معالم الجرائم التي ذكرها على سبيل المثال، ولم يضع 
تحديد ولو نسبي للجزاء الجنائي بحدين يترك فيهما اĐال للقاضي ليضع في 
النهاية العقوبة التي تناسب خطورة الفعل واĐرم، دون أن يخرج على تحديد 

 .شرعالم
أن المشرع الجزائري اقتصر في تعريفه للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  - 2

والاتصال على تلك التي فيها اعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 
سواء أتعلقت بالحواسب أو الاتصالات، ورأينا أن هناك من الجرائم 
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ولقد فصلنا في جريمة الإلكترونية لكنها لا تتعلق بالنظام إنما تتم خارجه 
 .التزوير في المحررات الالكترونية كمثال، والأمثلة منها كثيرة

ً على هذه النتائج المتوصل إليها نقدم للمشرع الاقتراحات التالية   :وبناء
على أساس الأخذ بمرونة مبدأ الشرعية الجنائية، واستيعاب كل الجرائم  -1

:"  من المادة الثانية كما يلي" أ"الالكترونية نقترح تعديل نص الفقرة 
كل جرائم المساس : الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

جريمة  بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات، وكل
وكل جريمة ترتكب أو ، تشكل اعتداء على نظام للاتصالات الالكترونية

حبسا ......يسهل ارتكاđا في بيئة إلكترونية، ويكون جزاؤها من 
 ".دج................دج إلى ........سجنا وغرامة من.......إلى

 على أساس أن المحررات الالكترونية لها نفس القيمة الإثباتية للمحررات -2
وعلى أساس العلاقة بين نصوص التزوير ونصوص الإثبات ، الورقية العادية

نقترح إدخال تعديلات على نصوص التزوير تشمل إضافة نص ، بالكتابة
التزوير هو التغيير المتعمد : " مكرر تكون صياغتها كما يلي 213المادة 

للحقيقة الذي يتسبب في إحداث ضرر بأي طريقة كانت على أي كتابة 
واء أكانت على الورق أو على الشكل الإلكتروني والتي تصلح لإثبات س

وتشمل أيضا إلغاء كل طرق التزوير ؛ "حق أو واقعة ذات آثار قانونية
من قانون العقوبات على أساس أن  216و 215و214المحددة في المواد 

مكرر  213التزوير يمكن أن يقع بأي طريقة كما هو موضح في المادة 
 .المقترحة
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مكرر السابقة الذكر، نفضل أن يحيل  213وعلى أساس اقتراح المادة  -3
المشرع بخصوص تزوير أي وثيقة أو بطاقة إلكترونية والمنصوص عليها في 

 .نصوص خاصة إلى نصوص التزوير في قانون العقوبات
  :الهوامش 

                                                
، يعدل ويتمم  2004نوفمبر عام  10: ، الموافق1425رمضان  27 :المؤرخ في 04/15:بموجب القانون رقم-1
منشور في  ،المتضمن قانون العقوبات 1966يونيو  08 :، الموافق1386صفر  18 :المؤرخ في 66/156: لأمر رقما

: ، ص2004نوفمبر  10 :، الموافق1425رمضان  27:المؤرخة في ،71 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد
 . وما يليها 08

يتضمن القواعد الخاصة  ،2009سنة  غشت 05الموافق  ،1430شعبان عام  14مؤرخ في  09/04قانون رقم  - 2
، دة الرسمية للجمهورية الجزائريةللوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، منشور في الجري

  . وما يليها 5:، ص2009غشت  16الموافق  ،1430شعبان عام  25المؤرخة في  ،47العدد 
  :القانون بما يأتييقصد في مفهوم هذا : "2المادة  - 3
جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في  :الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال -أ

أو يسهل ارتكاđا عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات  قانون العقوبات، وأي جريمة أخرى ترتكب 
  ...".الإلكترونية

عالجة الآلية للمعطيات بأنه عبارة عن مركب يتكون من وحدة أو مجموعة وحدات يتكون كل منها يقصد بنظام الم - 4
من مجموعة من العناصر المادية و المعنوية هدفها معالجة المعطيات، والعناصر المادية تحدد على سبيل المثال وليس على 

وعندما نقول على سبيل المثال، فهذا يفتح اĐال  الخ،...سبيل الحصر مثل الذاكرة والبرامج والمعطيات وأجهزة الربط
أمام إضافة عناصر جديدة أو حذف أخرى حسب ما يفرزه التطور التقني في هذا اĐال، أما العناصر المعنوية فهي 
تلك العلاقات التي تربط العناصر المادية ببعضها البعض لتكون وحدة أو مجموعة من الوحدات تمثل المركب أو النظام 

لذي يعالج المعطيات، وعليه فنظام المعالجة الآلية للمعطيات يعني النظام المعلوماتي للحاسب الآلي الذي يعالج معطيات ا
من قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات " ب"الفقرة  2معينة؛ للاطلاع أكثر على الموضوع، أنظر المادة 

، 2010، الحماية الجنائية لبرامج الكومبيوتر، دار الهدى، الجزائرالإعلام والاتصال ومكافحتها، وخثير مسعود
وما يليها، ورشيدة بوكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للمعطيات، الطبعة الأولى، منشورات  108:ص

  .يليها وما 49: ، ص2012الحلبي الحقوقية، بيروت
السابقة الذكر بأنه أي تراسل أو إرسال أو  2من المادة " و" يقصد بنظام للاتصالات الالكترونية حسب الفقرة - 5

  .أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية استقبال علامات أو إشارات أو كتابات 
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أ لا يطلق على هذا المبدأ عدة مصطلحات كلها لها معنى واحد، ومن بينها مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، ومبد - 6

جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وأول من أقر هذا المبدأ الشريعة الإسلامية في عدة آيات 
، ولقد نص على هذا "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا: "من سورة الإسراء 15من القرآن الكريم، إذ جاء في الآية 

أوت  26دة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في المبدأ لأول مرة في العصر الحديث في الما
ديسمبر  10، ثم بعد ذلك نصت عليه المواثيق الدولية من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1789
في المادة 1996وأخذت به أغلب التشريعات العقابية، ولقد أخذ به المشرع الجزائري ونص عليه في دستور  ، 1948

من قانون  01، ونص عليه في المادة "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل اĐرم" والتي جاء فيها  46
 ".  أمن بغير قانونلا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير: " العقوبات التي تقضي بأن

شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، ،علي عبد القادر القهوجي/ د - 7
 .65:، ص2008بيروت

 .60: صنفس المرجع،  - 8
  . 46:، ص2010عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى، الجزائر  -9

10- Ancel,a propos de quelques discussions sur la régle "nula poena- sine 
lege", R.S.C1937;p670;vue le en,شرح قانون العقوبات القسم  علي عبد القادر القهوجي،/ د

  .67: ، المرجع السابق، صالعام
نائية، مجلة مركز دراسات الكوفة، عادل يوسف عبد النبي الشكري، الجريمة المعلوماتية وأزمة مبدأ الشرعية الج -11

  .119: ص ،2008، كانون الثاني07، العدد 5العراق، مجموعة 
  .42:عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -12
الطبعة الأولى، دار الثقافة  شرح قانون العقوبات القسم العام،محمد علي السالم عياد الحلبي، / د: أنظر ذلك في -13

 .33:، ص2008للنشر والتوزيع، عمان
الطبعة الأولى، دار  شرح قانون العقوبات القسم العام، خالد حميدي الزعبي،/ فخري عبد الرزاق الحديثي ود/ د -14

  .45: ، ص2009الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
  .نفس المرجع، نفس الصفحة -15
 .45: المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي،   - 16

وما  69: ، المرجع السابق، صشرح قانون العقوبات القسم العام ،علي عبد القادر القهوجي/ د :أنظر ذلك في 17 -
 .يليها

لم يعد كافيا أن ترتقي الحكومة الكلاسيكية بأساليبها لمواجهة التغيير الحاصل في العالم بسبب ثورة المعلومات  -18
وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، بل بات من الضروري إعادة النظر جذريا بنموذجها واختراع نموذج آخر جديد تماما، 
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الرقمية، لتحول الحكومة القائمة إلى حكومة إلكترونية تؤدي جميع  وإعادة هندسة الوضع القائم ووضعه في نطاق البيئة

مهامها باستخدام الشبكة العنكبوتية للمعلومات والانترنيت، وēدف هذه الأخيرة إلى ربط المواطن بمختلف أجهزة 
ض، الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بشتى أنواعها بشكل آلي ، وربط مؤسسات الحكومة ببعضها البع

، وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بسرعة ودقة وفعالية الانجاز، وēدف إلى الارتقاء بجودة الأداء وتخفيض التكاليف 
وأيضا ربط الحكومة بالمؤسسات التجارية المحلية أو الإقليمية أو العالمية لتنشيط الدورة الاقتصادية عبر تسهيل معاملاēا، 

ت جدوى اقتصادية مع محيطها الخارجي خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار ودمج الحكومة بطريقة انسيابية وذا
ماجد راغب الحلو، علم الإدارة ومبادئ الشريعة الإسلامية، الحكومة الالكترونية، منشأة /د: الخارجي؛ أنظر ذلك  في

على  2009مايو  26؛ و تعريف الحكومة الالكترونية، مقال منشور بتاريخ 416:، ص2005المعارف، الاسكندرية
  .31/12/2013: تاريخ الاطلاع  www.egovconcepts.com:الموقع

لا يخرج مفهوم التجارة الالكترونية عن كافة أنواع التعاملات التجارية من بيع وشراء للسلع والخدمات التي تتم  -19
، ومن أهم خصائصها أنه لا يوجد استخدام للمحررات الورقية التي الكترونيا عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنيت

تثبت إجراء وتنفيذ كل العمليات التجارية بل تتم وفق الرسائل الالكترونية أو المحررات الالكترونية، ومن أهم فوائدها 
لى وسيط مما يؤدي أĔا تؤدي إلى سهولة إبرام الصفقات والتصرفات التجارية عن طريق شبكات الاتصال دون حاجة إ

زبيحة زيدان، الجريمة : إلى الإقلال من النفقات وتخطي العقبات والحواجز الجغرافية بين الدول؛ للمزيد اطلع على
إيهاب فوزي السقا،جريمة التزوير / ، ود30: ، ص2011المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي، دار الهدى، الجزائر

، وسعيد عبد الخالق، التجارة 22:، ص2008ر الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندريةفي المحررات الالكترونية، دا
تاريخ   www.tashreaat.com: الالكترونية وتنمية الاقتصاد الشبكي الرقمي، مقال منشور على الموقع

  .26/01/2014:الاطلاع
  .189: الإسكندرية صعوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، / د 20-

دون بلد ( ،)دون دار النشر( دردروس مكي،القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري،الجزء الثاني،/ د -21
  .64:، ص2005،)النشر

 . 301: دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص،/ د -22
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون / ، ود319:زكي أبو عامر، المرجع السابق، صمحمد / د: أنظر ذلك في -23

 Emile Garçon,code penal، و246:، ص2004الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر
annoté,tome1,nouvelle edition,Paris1952, p530.    

24- Valérie Malabat, Faux, repertoire de droit penal et procedure penal, 
tome 3, dalloz, Paris, octobre2004, p04.  
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يونيو  20، الموافق 1426جمادي الأولى  18، مؤرخ في  05/10مكرر من القانون رقم  323أنظر المادة  -  25

، والمتضمن 1975سبتمبر  26، الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005
، 2005يونيو  26، الموافق 1426جمادى الأولى  19، المؤرخة في 44المدني، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  القانون

 .وما يليها 17: ص
إذا كان تغيير الحقيقة واقع على البيانات المسجلة على ذاكرة النظام فإنه يشكل جريمة الاعتداء العمدي على  26-

  .الآلية للمعطيات وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات السالفة الذكرسلامة المعطيات داخل نظام المعالجة 
، 2010الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية علي عبد القدر القهوجي،/ د - 27
 . 132: ص
السراني، فاعلية الأساليب المستخدمة في عبد االله بن سعود محمد / د: للإطلاع أكثر على الموضوع أنظر ذلك في -28

 206: ، ص2011إثبات جريمة التزوير الالكتروني، الطبعة الأولى، مطابع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض
  .وما يليها

، دائرة كامل السعيد، دراسات جنائية معمقة في الفقه والقضاء والقانون المقارن، الطبعة الأولى/ د: أنظر ذلك في  -29
محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة : ؛ وأنظر أيضا31-30: ، ص،ص2002المكتبة الوطنية، عمان

الطبعة  محمود أحمد عبابنة، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية،/ د: ؛ وأيضا139: ، ص2004الجديدة للنشر الأزاريطة
 .111: ص 2009الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

أنظر ذلك في Ĕلا عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  - 30
م فرقد عبود العارضي، جريمة التزوير الالكتروني، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، .، وم150:، ص2008عمان

، وعفيفي كامل عفيفي، جرائم الكومبيوتر، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي 172:ص 2012، آذار13العراق، العدد
  .244-243: ، ص،ص2007الحقوقية، بيروت

: محمود أحمد عبابنة، المرجع السابق، ص/ ، ود31: كامل السعيد، المرجع السابق، ص/ د: أنظر ذلك في - 31
112. 

32 - Vue le en: Marc Segonds, Faux, juris-classeur, art 441-1-12, 
fasc.20,2011, p:03. 

  .33: كامل السعيد، المرجع السابق، ص/ د: أنظر أيضا
  .123:رشيدة بوكر، المرجع السابق، ص - 33
34 - Art 441/1 de code penal française:" constitue un faux toute altération 

frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice par quelque 
moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la 
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pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un 

droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques…". 
عادل محمد فريد قورة، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي نائلة / د: أنظر ذلك في - 35

 .590:، ص2005الحقوقية، بيروت
ج من هذا القانون أنه يعاقب كل من يزور محررا إلكترونيا بطريق الاصطناع أو التعديل أو /ب/23جاء في المادة  - 36

  .محررا إلكترونيا مزورا مع علمه بذلكالتحوير أو بأي طريق آخر، وكل  من يستعمل 
على أن يعاقب كل من قام قصدا بتزوير أو تحريف توقيع  2من هذا القانون في الفقرة رقم  31نصت المادة  - 37

 .إلكتروني أو بيانات أو منظومة توقيع إلكتروني بأي طريق كان
 20، الموافق 1426جمادي الأولى  18، مؤرخ في  05/10من القانون رقم  من 1مكرر 323انظر المادة  - 38

، 1975سبتمبر  26، الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005يونيو 
 26، الموافق 1426جمادى الأولى  19، المؤرخة في 44والمتضمن القانون المدني، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 

 .وما يليها 17: ، ص2005يونيو 
   .و ما يليها من قانون العقوبات الجزائري 214أنظر المواد  -39
، يحدد القواعد العامة المتعلقة 2015فبراير  01، الموافق 1436ربيع الثاني  11، مؤرخ في  15/04قانون رقم  - 40

ربيع  20تاريخ ، الصادرة ب6للجمهورية الجزائرية، العدد  بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، منشور في الجريدة الرسمية
  .2015فبراير  10، الموافق 1436الثاني 

، يتعلق بسندات ووثائق 2014فبراير  24، الموافق 1435ربيع الثاني  24مؤرخ في  14/03قانون رقم  - 41
، الموافق 1435جمادى الأول  21، الصادرة بتاريخ 16السفر، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

 .2014س مار  23
 .من قانون العقوبات الجزائري 7مكرر 394مكرر  إلى  394أنظر القسم السابع مكرر، المواد من  - 42
، المؤرخ 83/11، يتمم القانون رقم 2008يناير  23، الموافق 1429محرم  15، مؤرخ في 08/01قانون رقم  -43
جتماعية، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية ، والمتعلق بالتأمينات الا1983يوليو  2الموافق  1403رمضان  21في 

  .  2008يناير  27الموافق  1429محرم  19، الصادرة بتاريخ 04الجزائرية، العدد 
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  مفهومـي الـدراسة ف…ةمكَوالحَ
  سليمة بن حسين :الأستاذة

  3الجزائر امعةبج

  :ملخص 
يعتبر مفهوم الحوكمة مفهوما مستجدا على الساحة العلمية ، مما جعل اغلب المفكرين والعلماء      

في يختلفون حول مفهومها ولم يتفقوا في إيجاد تعريف ومفهوم موحد للحوكمة ، وهو ما سنحاول فهمه 
ماهية الحوكمة ونشأēا وتطورها ، وكذا العوامل : هذه الدراسة من خلال تطرقنا لعدة عناصر منها 

، كما سنتطرق إلى مباديء ومؤشرات الحوكمة ) إقتصادية واجتماعية وسياسية(المساعدة في ظهورها 
دادēا الداخلية ألخ ، بالاضافة الى تحديد قواعدها واهدافها ومح... من شفافية ومساءلة ومشاركة 

الفكر الغربي والفكر  لنتعمق أكثر في التفصيل بين مفهوم الحوكمة في.. والخارجية ، وكذا معاييرها 
  .العربي 

Abstract: 
      This article deals with "The Governance: study of  the 
definition ". According to the matter that the Governance has 
became one of the important subjects to all the institutions and 
the regional and international organizations during the few last 
decades. Especially, after the financial and economic collapses, 
which came as a direct result of the deficit in the governance 
and transparency mechanisms in some financial world 
institutions, and the impoverishment of  its  administration to 
the correct practice in the control and the experience and the 
skill. As a result of all this, the attention of the Governance 
definition has increased, and it became one of the essential bases 
which form the political and economic entities.    
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       According to the content of this article, we will divide this 
work to three axes: 
The first  axe deals with different definitions of the Governance 
. 
The second one deals with definition’s problematic of the 
Governance between the occidental and the Arabic Thought.    

  مقدمة
كمفهوم معاصر صاغته المؤسسات الدولية في العقد الأخير من القرن  جاء مفهوم الحوكمة      

العشرين، كفكرة مبتكرة لتسيير أمور البشر بشكل يضمن لهم حياة كريمة على المستويات الاقتصادية، 
التساؤلات بشأن وخاصة بعد فشل نموذج قيادة الدولة للتنمية إلى إثارة . السياسية و الاجتماعية

الأسس التقليدية لشرعية النظم النامية، وكانت مبادئ الحوكمة هي دليل حكومات الدول النامية 
لتجاوز أزمات الشرعية، فمن ناحية تسمح إصلاحات الحوكمة بإقناع العامة بأن إصلاح النظام 

الحوكمة بمزيد من ومن ناحية أخرى، سمح مفهوم . السياسي القائم ممكن، ولا داعي لطرح بديل له
  )                                     1(.حرية التعبير عن الرأي، وēدئة أشكال المعارضة الداخلية الهادفة من وراء ذلك للتغيير

مع تعدد واختلاف تعريفات الحكم الصالح أو الحكم الراشد بتعدد الجهات أو المؤسسات المعنية      
فها إلى مؤسسات دولية كالبنك الدولي والأمم المتحدة، وجهات أكاديمية  بتعريفه، و التي يمكن تصني

كالجامعات، المراكز البحثية والدوريات العلمية، ارتأت الدراسة أن تعتمد في عرضها للتعريفات 
                     :                                                المختلفة للمفهوم على تقسيم هذه التعريفات إلى مجموعتين

  .الحوكمة في الأدبيات الغربية-1
  .الحوكمة في الأدبيات العربية-2

  :ولمعالجة هذا الموضوع نقوم بطرح الإشكالية التالية
  .إلى أي مدى ساهمت الأدبيات الغربية والعربية في تحديد مفهوم الحوكمة؟ 

  مفهوم الحوكمة :  المحور الأول
  ماهية الحوكمة -1
  شأة الحوكمةن -1-1
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تعاظم الاهتمام بمفهوم وآليات الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، أصبحت        
الحوكمة من الموضوعات الهامة على كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية خلال العقود القليلة 

تصادية، والتي جاءت كنتيجة مباشرة الماضية، خاصة في أعقاب الاĔيارات المالية والأزمات الاق
للقصور في آليات الشفافية والحوكمة ببعض من المؤسسات المالية العالمية، وافتقار إدارēا إلي الممارسة 
السليمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارة ، التي أثرت بالسلب في كل من ارتبط بالتعامل 

نتيجة لكل ذلك زاد الاهتمام بمفهوم الحوكمة وأصبحت . اشرةمعها، سواء بصورة مباشرة أو غير مب
من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات الاقتصادية، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل 
قامت الكثير من المنظمات والهيئات بتأكيد مزايا هذا المفهوم والحث علي تطبيقه في الوحدات 

والتي تم تشكيلها  Cadbury Committeeلجنة كادبوري  :الإقتصاديه المختلفة، مثل
في المملكة  1992عام   CadburyBest Practiceلوضع إطار لحوكمة المؤسسات باسم

والتي قامت بوضع مبادئ حوكمة  )OECD(المتحدة ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
 ، وصندوق1999عامPrinciples of Corporate Governanceالشركات

 Blue Ribbon في الولايات المتحدة الأمريكية ، كذلك لجنة) Calpers(المعاشات العامة
Committee  ا عامē2(.م 1999في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصدرت مقترحا(                              

 (مويل الدولية وليس هناك إجماع على تعريف موحد لمصطلح الحوكمة، فتعرّف مؤسسة الت      
(IFC  اĔالنظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات أو المؤسسات و التحكم في : " الحوكمة بأ
فه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ." أعمالها مجموعة من العلاقات : " بأĔا )OECD(كما تعرّ

هم وغيرهم من أصحاب التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة و مجلس الإدارة و حملة الأس
  ."المصالح

عموما، فإن الحوكمة تعني وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة أو المؤسسة،  
.                                                                                        đدف تحقيق الشفافية والعدالة، ومكافحة الفساد

ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود  وقد     
القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الاĔيارات الاقتصادية، والأزمات المالية التي شهدēا عدد من دول 

ك ما شهده شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية، وروسيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين، وكذل
الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة من أزمة مالية عالمية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية 
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وكانت أولى هذه الأزمات تلك التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا ومنها ماليزيا وكوريا . وأوروبا
عملاقة لضائقات مالية ، فقد نجم عن هذه الأزمة تعرض العديد من الشركات ال1997واليابان عام 

مما استدعى وضع قواعد للحوكمة لضبط عمل جميع أصحاب العلاقة مع  )3(كادت أن تطيح đا،
المؤسسة أو الشركة و تزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم 

ت الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة من الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركا
النمو الاقتصادي، و قد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت 
تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من الاستدانة، فاتجهت إلى أسواق رأس 

ق المالية، فتزايدت انتقالات رؤوس الأموال وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسوا. المال
عبر الحدود بشكل غير مسبوق، و دفع اتساع حجم الشركات، و انفصال الملكية عن الإدارة إلى 

  .ضعف آليات الرقابة على تصرفات المسؤولين والمديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية
ية التي نجمت عن تساهل المدققين الخارجيين مع مجلس وعلى غرار فضيحة شركة إنرون الأمريك     

الإدارة، وعدم دقة التقارير المالية الصادرة عن الشركة، الأمر الذي أدى إلى اĔيار شركة إنرون، وضعت 
أوكسلي عام -الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية قواعد  تتميز بالحوكمة الجيدة لسربان

                                                                  )4(.ات المساهمة العامةلضبط عمل شرك 2006
ظهر مفهوم الحوكمة في إطار الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية في مجال التنمية الإنسانية        

لح للتركيز على بمختلف أبعادها السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية، حيث تم استخدام هذا المصط
فوفقا للحكومة؛ فإن الأدوات الحكومية للسياسات الاقتصادية ليس من . المساءلة المالية للحكومات

  .المفروض أن تكون اقتصادية و فعالة فقط، بل لابد أيضا أن تكفل العدالة والمساواة
من حيث تدعيم ومع بداية التسعينيات؛ تم التركيز على الجوانب الديمقراطية للحوكمة         

. المشاركة، و تفعيل دور اĐتمع المدني، وإزاحة الغبار عن كل ما يجعل من الدولة ممثلا شرعيا لمواطنيها
حيث ربطت منظمة التنمية الاقتصادية بين جودة و فعالية الحوكمة، و بين درجة رخاء اĐتمع، 

من حيث التركيز على كيفية تطبيق وأكدت أن المصطلح يذهب إلى ما هو أبعد من الإدارة الحكومية، 
ومن هذا المنطلق تم تبني هذا المفهوم على . الديمقراطية لمساعدة الدول على حل المشاكل التي تواجهها

أساس أنه يتعرض لما هو أبعد من الإدارة العامة، الأدوات والعلاقات والأساليب المتعلقة بالحكم، 
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مة و المواطنين سواء كأفراد أو كجزء من مؤسسات ليشمل مجموعة العلاقات القائمة بين الحكو 
 ) 5(.سياسية واجتماعية  واقتصادية 

توصي المؤسسات الدولية اليوم الدول النامية تطبيق مبادئ الحكم الراشد من أجل ضمان تنمية       
ضمان ، و )لأن لها هدف تحسين مشاركة المواطنين، وحماية البيئة ومستقبل الأجيال القادمة(متساوية 

وقد . تنمية حقيقية، ولهذا، قامت الدول المتطورة بتحديد مبادئ ēدف إلى تحسين مستمر لحوكمتها
قامت الدول النامية بالبحث عن أفضل المقتربات التي تكسبهم ملاحظات جيدة في مجال التطبيق 

         .لمستدامةالجيد لمبادئ الحوكمة، كما تسمح لبلداĔم باستقطاب الاستثمارات، وبلوغ التنمية ا
يبدو أن مسار الحكم الجيد قد فرض كمقترب مرجعي مقبول عالميا في تطور نوعية التنمية،            

ويبدو أيضا أن مفهوم الحوكمة يقدم كمفهوم شامل، لأنه يتضمن كل أشكال . وفي طريقة سير مساره
في كثير من الدول النامية، فإن مفاهيم  .الحياة الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، والمؤسساتية للبلد

الحفاظ "، و"الاستخدام الرشيد للموارد" و" الشفافية"و" المساواة"و" الديمقراطية"، "الاشتراكية: "مثل
، قد أفرغت من معناها الحقيقي، بسبب عدم الكفاءة، أو عدم النزاهة، وتمرير المصالح "على البيئة

  )6(. الشخصية على مصالح البلد
و لم يكن الإطار السياسي هو المدخل الوحيد الذي دارت حوله الدراسات المرتبطة بالجانب      

التنظيري للحوكمة ، فالمفهوم لا يركز فقط على التنظيمات و السياسات الاقتصادية التي تتبعها 
ة ، و خاص)البنك الدولي و صندوق النقد الدولي(المؤسسات، وتجد ترحيبا من المؤسسات الدولية 

بل تؤكد الحوكمة على الاستناد الدائم لقيمة . فيما يتعلق بتحرير الأسواق، والحد من تدخل الدولة
الديمقراطية، وما يرتبط đا من أهمية تمكين الأفراد من ممارسة دورهم  فيما يتعلق بالمشاركة الفعالة في 

بل برنامج الأمم المتحدة وفيما بعد تمت إعادة توظيف المفهوم م. صنع الخطط التنموية وتنفيذها ِ ن ق
الإنمائي ليشير إلى ممارسة السلطات السياسية والاقتصادية و الإدارية من أجل إدارة شؤون الدولة، مع 

: التركيز على عملية التفاعل القائمة بين أطراف العقد الاجتماعي الجديد في ظل الحوكمة و هم 
الحوكمة، تم تأسيس عقد اجتماعي  جديد لا تلعب فيه  فبتبني. الدولة والقطاع الخاص واĐتمع المدني 

الدولة بمفردها على مسرح الأحداث، بل يشاركها في ذلك لاعبون جدد، بما يفرض عليه أن تفسح 
  . لهم اĐال لممارسة دورهم في جميع نشاطات الحياة
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ديم أجندة جديدة  وفي تطور جديد من قبل المنظمات الدولية، أصبحت الحوكمة بمثابة أداة لتق     
لمعونات  التنمية، و ذلك بعد أن تأكدت من أن المساعدات المالية والفنية لن تحقق أهدافها إلا من 

ويمكن . الشفافية والمساءلة والكفاءة في نظم الحكم: خلال تطبيق مبادئ الحوكمة والتي على رأسها
لهما فكر البنك الدولي الذي يتبنى يعكس أو : القول أن الحوكمة تأخذ في اعتبارها بعدين متوازيين

أما البعد الثاني فيؤكد على الجانب السياسي للحوكمة، حيث . الجوانب الإدارية والاقتصادية  للمفهوم
لذا يؤكد علماء . يشمل جانب الاهتمام بالإصلاح الإداري التركيز على منظومة القيم الديمقراطية

تمد تطبيقها على المؤسسات، وإنما من خلال العمليات الاجتماع بصفة دائمة على أن الحوكمة لا يع
           ) 7(.والإجراءات التي تحقق النتائج المرجوة

  العوامل المساعدة على ظهور مصطلح الحوكمة   -1- 2 
وهذا . هناك عدة أسباب أدت إلى بروز مفهوم الحوكمة سواء من الناحية الفكرية أو العملية         

لتطورات وتغيرات حديثة، تجلت في التغيير الذي حصل في طبيعة دور الحكومة من  ما هو إلا انعكاس
حيث طرح هذا المفهوم في صياغات . جانب و التطورات المنهجية والأكاديمية من جانب آخر

اقتصادية، واجتماعية وسياسية، و ثقافية وتأثر بمعطيات داخلية و دولية، حيث يمكن đذا الصدد 
                :   الإشارة إلى

  .                                      العولمة كمسار وما تضمنته من عمليات تتعلق أساسا -1
  عولمة القيم الديمقراطية و حقوق الإنسان  -2
  .تزايد دور المنظمات غير الحكومية على المستوى الدولي و الوطني  -3
  .أدى إلى تزايد دور القطاع الخاص عولمة آليات وأفكار اقتصادية السوق وهو ما  -4
  .انتشار التحولات على المستوى العالي -5 
  .زيادة معدلات التشابه بين الجماعات و المؤسسات أو اĐتمعات  - 6
شيوع ظاهرة الفساد عالميا وهذا ما أدى إلى ضرورة التفكير في انتهاج آليات تجعل من الأنظمة  -7

  .                                                                  ه الظاهرة أكثر شفافية قصد القضاء على هذ
.                           أدى إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص واĐتمع المدني في عمليات التنمية -8
لعامل إن هذه التطورات أدت إلى تغير الدور التقليدي للدولة كفاعل رئيسي، أي أن خيارات ا -9

.                                                                                     الخارجي هي التي تشكل بمجملها أولويات السياسة العامة في مختلف الحكومات 
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ظهور مفاهيم جديدة للتنمية خاصة في فترة التسعينيات، حيث وجد تيار شبه عالمي يدعو إلى  -10
. يد من الليبرالية المحدثة، يستند على الحرية الفردية و الخيار الشخصي في العمل في السوق نوع جد

وهي بذلك تحارب سلطة الحكومة المقيدة للفرد وتقدم مجموعة من النظم والمبادئ الغربية على أĔا 
  .            عالمية
لحرية، حقوق الإنسان في عملية تأكيد العديد من الدراسات على أهمية إرساء الديمقراطية وا -11

تحقيق    التنمية الاقتصادية والتأكيد على مفهوم جديد يتمثل في التنمية الإنسانية حيث يشير إلى 
عملية توسيع الخيارات و الفرص مع التأكيد على المفهوم الواسع للحرية وحقوق الإنسان واكتساب 

  )8(.المعرفة
والمبررات التي ساعدت على ظهور مصطلح الحوكمة، وتطوره وعموما توجد جملة من العوامل        

بل المنظمات الدولية، الإقليمية والمحلية، و يمكن عرض هذه العوامل  ِ في السياق السابق، وتبنيه من ق
  :                                                                                           فيما يلي

:                                                                                               ل الاقتصاديةالعوام -أ
تمثلت أهم العوامل الاقتصادية التي ساعدت على ظهور الحوكمة في انفجار الأزمات المالية       

لمؤسسات و التشريعات التي كانت تنظم العالمية، والتي يمكن وصفها بأĔا كانت بمثابة أزمة ثقة في ا
الأعمال و العلاقات القائمة بين مؤسسات الأعمال و الحكومات، مما أدى لتصاعد قضايا الفساد 

وغيرها، بالإضافة " " ENRONالشهيرة في كبرى الشركات الأمريكية، و على رأسها شركة إنرون
لمة، حيث أصبحت هذه الشركات تقوم إلى ممارسة الشركات متعددة الجنسيات في اقتصاديات العو 

و يمكن التدليل . بعملية الاستحواذ و الاندماج بين الشركات من اجل السيطرة على الأسواق العالمية
على ذلك من خلال معرفة أن هناك مائة شركة فقط تستحوذ على مقدرات التجارة الخارجية على 

أدى في النهاية إلى التحول من الاقتصاد الوطني  المستوى العالمي من خلال ممارساēا الاحتكارية، مما
وكذلك الرغبة في الانتقال من أسلوب الإدارة العامة القائم  .المنغلق على نفسه إلى الاقتصاد العالمي

على احترام الأقدمية و التدرج الوظيفي إلى الإدارة الحديثة المستندة على التمكين و التركيز على 
 .بر للمسؤولية الفردية، مع التركيز أيضا على معيار الإنجاز و التعليم المستمرالنتائج، وإعطاء فرصة اك

وأخيرا النجاح الذي يحققه المصطلح في مجال إدارة الأعمال و الممارسات المرتبطة بضمان مصالح و 
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 )9(.حقوق المساهمين، مما أغرى بإمكانية توسيع المفهوم ليشمل جميع المؤسسات القائمة باĐتمع
  :تمثل أهم التحولات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وساهمت في تطور مفهوم الحوكمة مايليوت
والتجارية، وما يرتبط đا من تحويلات مالية ومصرفية وتدفقات رؤوس أموال  المالية العولمة - أ

  .واستثمارات في مواقع جغرافية مختلفة، وعبر بنوك وبورصات هذه الدول بأسرع وقت ممكن
ومساهمتها في سرعة دوران الأموال، عبر الأسواق المالية والتجارية  والاتصالات المعلومات  ثورة- ب

المختلفة وما ينتج عن ذلك من تعظيم لعوائد استثمار الأموال الموقوفة بما يحقق منافع اكبر 
  .للمستفيدين

اد العالمي، والحاجة إلى وسيطرēا على الاقتص  الجنسيات  متعددة العملاقة الشركات وانتشار  ظهور- ت
ظهور شركات إسلامية متعددة الجنسيات مناظرة لها وقادرة على المنافسة وعلى وقف جانب من 
أموالها أو عائداēا لأعمال الخير والإحسان ورعاية الفقراء إذ لا يزال نظام الوقف الإسلامي يركز على 

  .الجهد المحلي دون التفاعل الدولي
في تطوير المؤسسات والهيئات سواء   )الحوكمة(ئ الحكم الصالح والإدارة الرشيدة مباد التركيز علي- ث

  )10(. كانت حكومية أم خاصة
 :                                                                                  العوامل الاجتماعية -ب 
مهما في ظهور الحوكمة فجاء على رأسها انعزال أما عن أهم العوامل الاجتماعية التي لعبت دورا       

الحكومات القائمة عن المواطنين والتصاقها وتقيدها بالعمليات الإدارية، مما دعا إلى ضرورة التفكير في 
وجود ممثلين لهؤلاء المواطنين الذين يتولون عنهم مهمة تمثيلهم، ونقل وجهة نظرهم في رسم السياسات 

حيث أدى فقدان الحكومات لسيطرēا واحتكارها للسياسات )11(اد واĐتمع،التنموية التي ēم الأفر 
الاقتصادية والاجتماعية إلى ظهور لاعبين جدد على مسرح الأحداث؛ كالمنظمات غير الحكومية 
والشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى رغبة الهيئات الدولية المانحة في تحسين فاعلية برامج 

موية التي ظلت متدنية في كثير من الدول النامية، نتيجة لعدم الالتزام ببرامج الإصلاح المساعدات التن
بالإضافة إلى صعوبة إيجاد الفرد الذي يملك بمفرده . من ناحية، و انتشار الفساد من ناحية أخرى

تقاء المعارف و الوسائل اللازمة لأجل الحل الانفرادي للمشاكل المطروحة، فهناك دائما عمليات ال
ومفاوضة أصبحت ضرورية بين الأفراد، حتى وإن كانوا متنافرين و غير متجانسين، فالحوكمة تستلزم 

  .المشاركة والمفاوضة في صنع القرار
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وأخيرا، التحول من اĐتمع الصناعي إلى مجتمع المعرفة والمعلومات، ومن اهتمامات المدى القصير      
  .                               تنظيمات الهرمية إلى التنظيمات الشبكيةإلى اهتمامات المدى البعيد، ومن ال

  :                                                                                 العوامل السياسية -ج 
ة خصوصا في وتتمثل في الأهمية القصوى التي اكتسبها المصطلح بالنسبة إلى الديمقراطيات الناشئ      

دول العالم الثالث نظرا لضعف النظم القانونية القائمة đا، وانتهاء الحرب الباردة، وما ترتب عليها من 
اختفاء الدوافع المساندة للغرب لاستمراره في مساندة الأنظمة السلطوية، أو حتى تجاهل ممارساēا، 

الديمقراطية النيابية، إلى نظم ديمقراطية  والتحول من النظم المركزية إلى النظم اللامركزية، ومن نظم
بالإضافة إلى التطورات العالمية المرتبطة بثورة المعلومات والاتصالات والعولمة، وما ترتب عليها . المشاركة

من انعكاسات على أدوار الدولة في العصر الحاضر، وضرورة انتقالها من الدولة الحارسة المسؤولة عن 
التعليمية وغيرها، إلى دولة تنموية تلعب فيها المؤسسات غير الحكومية دورا   جميع الخدمات الصحية و

ومن خلال إلقاء نظرة فاحصة  لهذه العوامل، تتوضح الفلسفة الكامنة وراء نشأة الحوكمة . كبيرا
وظهور نتيجة التغيرات الحادثة في طبيعة أدوار الدولة، وما فرضته هذه العوامل من تحديات جمة أمام 

ول، يأتي في مقدمتها ضرورة إعادة توزيع الأدوار، والتنازل طواعية عن أدوار عديدة كانت في الد
.                                                                        السابق من اختصاصات الحكومات المركزية

على الجمع بين المؤسسات وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة إلى أسلوب إداري جديد قادر        
الرسمية و غير الرسمية، وإدخالها في عملية صنع القرار و تنفيذه، و ذلك من خلال ضرورة الانتقال 

، الذي ينهض على "Government"بوضعية السلطة داخل اĐتمع من مفهوم الحكومة 
، " "Governanceمسلمة قيام الحكومة بالدور الرئيس في ممارسة السلطة إلى مفهوم الحوكمة

  :فالحوكمة تعني هنا. الذي يستند إلى مشاركة جميع أطراف اĐتمع للحكومة في إدارة شؤون اĐتمع
  .القضاء على الفساد الناتج عن ضعف المساءلة والمحاسبة وتجسيد الشفافية والمصداقية والمساءلة -
  .علومات مزيدا من الديمقراطية والحريات و حقوق الإنسان وحرية تداول الم -
  .تفعيل الشركات والمنظمات، وإصلاح شؤون الموظفين -
  .نظام مالي وإداري متطور مع تفعيل اللامركزية -
  .إستراتيجية إنمائية فعالة مع توظيف القوانين بما يحقق فعالية المؤسسات  -



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

255صفحة   ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

ت شوطا واضحا وبصفة عامة، واستنادا إلى العديد من الخبرات الدولية في اĐتمعات التي قطع        
في الاعتماد على تطوير التعليم كقاطرة لعملية التحديث و التنمية، أصبح هناك ما يشبه الإجماع على 
ضرورة تطبيق مبادئ جديدة في الإدارة، تعتمد بشكل مباشر على مشاركة كل أعضاء الإدارة في 

                                                .               قراراēا، وعلى تفعيل المشاركة في التنمية و التحديث
  مبادئ ومؤشرات الحوكمة -3-1

  :   من أهم المبادئ التي ترتكز عليها الحوكمة لتقليل أو التغلب على الانحراف والفساد في الحكم ما يلي
  .اĐتمع  عام للمناخ التشريعي والقوانين بالدولة تحمي حقوق جميع أفراد إطاروجود  - أ

  .اĐتمع  أفرادالعدالة والمعاملة المتكافئة والمتوازنة لجميع - ب
  .والشفافية في كل ما يصدر عن المسئولين من بيانات و معلومات الإفصاح- ت
              .دائما محاسبة المسئولين بشفافية كاملة الإفصاحالمساءلة والمحاسبة وهو ما يعني أن يعقب - ث
  .             العليا التنفيذية الإداراتاضحة لكيفية تجنب تعارض المصالح في أن يكون هناك سياسات و - ج

أو  تضمن حسن إدارة الشركات التييتضح أن مفهوم الحوكمة يدور حول وضع الضوابط       
وهذا . وتفعيل دور مجالس الإدارة đا đا،بما يحافظ على مصالح الأطراف ذات الصلة  المؤسسات

 فيوليس كحالة طارئة كما  ،به الشريعة الإسلامية من الأصل ما جاءتيتفق مع المعنى للحوكمة 
يعتبر حفظها وحمايتها بتحقيق النفع منها  التيفالمال وملكيته يعتبر أحد المقومات الخمس  ،الحوكمة

                                                                                   )                                 12(.ومنع الفساد عنها أحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية

:                   ويمكن تحقيق ماسبق، من خلال الاستناد إلى جملة من المبادئ والمؤشرات التالية    
اح عنها، وتتحقق يشير مفهوم الشفافية إلى حرية الوصول إلى المعلومات، وحرية الإفص :الشفافية -1

لذا فإن الشفافية تحتاج إلى تشريعات تيسر حرية تداول . الشفافية عندما تترسخ حرية التعبير
المعلومات، حيث تمثل قضية حرية الوصول إلى المعلومات وحرية تداولها، ركنا أساسيا من أركان 

  .                       الحوكمة
ر من مبادئ الحوكمة، ألا و هو مبدأ المساءلة، فبغياب الشفافية ويرتبط مبدأ الشفافية بمبدأ آخ      

  :لا وجود للمساءلة، وعلى هذا، فمن أهم المؤشرات التي يمكن أن تساعد في إعمال مبدأ الشفافية
وجود تقارير دورية منتظمة عن أنشطة كل مؤسسات الدولة، ومصادر إعلام دقيقة ووجود قاعدة  -

  .بيانات
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  .لحكومة والمؤسسات، ووضوح أسس اتخاذ القرار لدى صانعيهنشر ميزانية ا -
  .سهولة الحصول على الإحصائيات عن مختلف الأنشطة في الحكومة والمؤسسات والشركات -
  .                                                           وجود آليات متعددة للتعبير عن الرأي بحرية -
هوم المساءلة إلى وجود طرق و أساليب مقننة و مؤسسية، تمكّن من مساءلة  يشير مف :المسـاءلـة -2

كل شخص مسؤول، ومراقبة أعماله في إدارة الشؤون العامة، مع إمكانية إقالته أو محاكمته إذا تجاوز 
أو أخّل بالقوانين و بثقة الناس، وتكون هذه المساءلة مضمونة بحكم القانون و متحققة بوجود قضاء 

و محايد و عادل، و على هذا فمبدأ المساءلة يرتبط بضرورة تفعيل دور القوانين في ملاحقة كل مستقل 
من يرتكب خطأ، أو يتعدى حقوق الغير بالمخالفة للقرارات و القوانين، من أعلى هرم للسلطة إلى 

  .                       قاعدته
أيضا على وجود حوافز لتشجيع المسؤولين   ولا تقتصر المساءلة على جانب العقاب فقط، بل ترتكز   

  :                                  على أداء مهامهم بإخلاص و فعالية و أمانة، وهناك نوعين من المساءلة هما
تنصب على طبيعة استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة داخل الإدارة أو  :المساءلة الوظيفية-أ

  .                                    باشرة على البيئة التي تباشر المؤسسة عملها فيهاالمؤسسة، والآثار الم
تنصب على الآثار بعيدة المدى للمنظمة أو المؤسسة على البيئة، : المساءلة الاستراتيجية -ب

                          .                                                وقدرēا على تحسين جودة الحياة لأعضائها
أولهما، الالتزام أو التعهد، وثانيهما، : ومما سبق يتضح أن أي مسؤولية لا بد لها من شقين     

.                                           المحاسبة أو المساءلة، وهو نتيجتها المنطقية، فبقدر الالتزام تكون المحاسبة
  :                                         تي يمكن أن تحكم مبدأ المساءلة ما يلي ومن أهم المؤشرات ال   
  .تناسب حجم مسؤولية الفرد مع السلطة الممنوحة له -
  .وجود آليات لمعاقبة الأفراد وتطبيق آليات المساءلة على جميع العاملين دون تمييز -
 .لمخالفة ووجود معايير قانونية للثواب و العقابتناسب الجزاءات الموقعة على المخالفين مع حجم ا -
)13(  

ēدف المشاركة إلى تجاوز الفجوة القائمة بين القيادة و الجمهور، وإبداع : المشاركة الفعالة -3
أشكال هرمية لممارسة السلطة لا تقوم على مبدأ الإنابة و المشاركة الشكلية، بل على مشاركة الجماعة 

                                                                 :و تقوم علاقة المشاركة على أسس محددة منها. في صنع القرار و تنفيذه
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  .                                          وجود دولة قانون ومؤسسات راسخة ومجتمع مدني ناضج -
  .ت منحة أو هبة من الدولةتوافر القناعة الكاملة بأن المشاركة حق كل الأطراف، و ليس -
  .امتلاك كل طرف لإستراتيجية تنموية محددة ومستقرة تتضمن أهدافا مرحلية، وأخرى بعيدة المدى -
  .وجود أرضية التقاء مشتركة بين الأطراف، و قبولهم لفكرة المشاركة و التكامل و التفاعل -
، وتداول سلمي للسلطة، وسيادة إرساء مناخ ديمقراطي حقيقي بما يتضمنه ذلك من تمثيل نيابي - 

  .القانون
سيادة علاقة المشاركة في كافة المستويات بداية من صنع السياسات، إلى تصميم البرامج، واتخاذ -

  .                                                                                القرارات، إلى ēيئة البيئة و التنفيذ
يهدف التمكين إلى تعزيز قدرات الأفراد أو الجماعات لطرح خيارات معينة، وتحويلها : التمكين -4

وهو . إلى إجراءات أو سياسات  ēدف في النهاية لرفع الكفاءة والنزاهة التنظيمية لمؤسسة أو تنظيم ما
ية أو إزالة كل العقبات التي تعوق عملية التمكين سواء أكانت قانون: ما يمكن تحقيقها من خلال

تشريعية أو اجتماعية، مع تبني سياسات و إجراءات و تشريعات و إقامة هياكل ومؤسسات تساعد 
: ويرافق مبدأ التمكين عناصر أخرى داعمة من قبيل. في القضاء على مظاهر الإقصاء والتهميش

                                       :                  النزاهة والشفافية والمساءلة، ومن أهم مؤشرات مبدأ التمكين ما يلي
  .تقسيم العمل داخل المؤسسة على جميع الأفراد دون تمييز -
  .تتعدد فرص مشاركة الأطراف المعنية  في أنشطة المؤسسة أو الإدارة  المعنية -
  .وجود أهداف و رسالة خاصة للمؤسسة مع ضرورة وضوح هذه الأهداف -
  .وجود خطة بعيدة المدى -
                   )14( .وجود آليات مشاركة متعددة للأطراف  المعنية في صنع السياسات المؤسسية العامة -
تتعلق بجملة من التكاليف و المصاريف الخاصة بالمؤسسة، ومصادر تمويلها و : الإدارة المالية -5

عد مبدأ الإدارة المالية من أهم القضايا المرتبطة بالحوك. أوجه الإنفاق ُ مة، بل ومن أسباب تشكّلها، وي
وقد تزايد الاهتمام  .إذ إن الحوكمة بالأساس نتاج سياسات تستهدف التحقق من سلامة الإنفاق

بالإدارة المالية مع بروز مفهوم الشفافية و المحاسبية، الأمر الذي جعل من الإنفاق الحكومي محل 
:                         كن أن تحكم عمل مبدأ الإدارة المالية ما يليومن أهم المؤشرات التي يم. اهتمام و متابعة أفراد اĐتمع

  .وجود مصادر تمويل متعددة للمؤسسة -
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  .وجود خطط لتطوير موارد المؤسسة المالية -
  .وجود ميزانية سنوية للمؤسسة -
  .تقويم فعالية أنشطة المؤسسة في ضوء التكاليف المنصرفة -
  .شطة المؤسسةتناسب حجم الأنفاق مع أن -
يتضمن مفهوم حكم القانون أو سيادته إعمال القاعدة القانونية نفسها في  :حكم القانون -6

  .                                                        الحالات المتماثلة، وهو ما يعبر عن المساواة أمام القانون
مستقلة يمكن الاعتماد عليها، من شانه أن  إن وجود بنية قانونية مستقرة مع وجود هيئة قضائية

يساعد على إعلاء الديمقراطية و تطبيق مبادئ الحوكمة، وحقوق الإنسان، و يجب أن تتسم الأطر 
  .القانونية بالعدالة 

  :                                              ومن أهم المؤشرات التي تحكم عمل مبدأ حكم القانون ما يلي
  .قاعدة قانونية أو قانون مكتوب أو قواعد ثابتة و مدى القناعة بعدالة هذه القواعدوجود  -
طبق عليهم - ُ   .نشر القانون بطريقة تضمن و صوله إلى علم الأفراد الذين سي
  .وجود آليات لحل المنازعات والمساواة في استخدام هذه الآليات بين الأعضاء -
هنا بمدى خضوع عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة لقواعد يتعلق الأمر و: رشادة اتخاذ القرار -7

  :ومن مؤشرات عملية رشادة اتخاذ القرار ما يلي. إجراءات عقلانية و موضوعية
  . تلبية موضوع القرار لحاجات المؤسسة واĐتمع و اشتراك الخبراء في موضوع القرار وإمكانية تعديله -
رار، ووجود دراسات حول نفقة وتكلفة بدائل القرار وجود نقاش عام يسبق عملية اتخاذ الق -

  .المختلفة
قدرة المؤسسة على استخدام مواردها وإمكاناēا : وقصد بفعالية المؤسسة: فعالية المؤسسات -8

  :ومن مؤشرات مبدأ الفعالية ما يلي. المختلفة لتحقيق أهدافها المحددة
  .الأفراد في تحقيق الأهداف تحديد أهداف قصيرة و طويلة المدى، و تقييم أداء -
  .بلوغ الأهداف في الوقت المحدد، وتعاون جميع الأفراد لتحقيقها -
 )15(.استخدام الموارد البشرية و المادية بكفاءة -
  فوائد وأهداف الحوكمة -4-1
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سادت كثير من الكتابات لأهداف الحوكمة، والسبب في تبنيّ  هذا المفهوم، والتي يمكن      
:                                                                                                               ما يليتلخيصها في

  .                                                      إعادة تعريف دور الدولة في إدارة المصالح العامة-أ
راكة داخل الدولة تحظى بتأييد و رعاية المنظمات الدولية، تشجيع سياسات و برامج جديدة للش -ب

 .                        و ذلك في إطار سياق مجتمع قائم على الديمقراطية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان
   .                                                    تعزيز قدرات المواطنين على المشاركة والمبادرة-ج
تمكين منظمات اĐتمع من مشاركة الحكومة في نشاطات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، سواء  -د

، أو على المستوى الجزئي )القطاع الخاص، الجمعيات الأهلية، النقابات(على المستوى الكلي 
     ) 16( ).المواطنون(
تحقيق النمو المستدام و تشجيع  تشجيع الحوكمة للمؤسسات على الاستخدام الأمثل لمواردها وعلى -

  . التنمية
  .تقلل الحوكمة من التبذير ومن كلفة رأس المال على المؤسسات والحوكمة -
ل الحوكمة عملية الرقابة على المؤسسات والشركات عبر الرقابة الداخلية و تطبيق الشفافية -    . تسهّ
دارات والمؤسسات والمنظمات أصبحت حوكمة المؤسسات  من الموضوعات الهامة في كافة الإ - 

المحلية والإقليمية والدولية العامة والخاصة، خصوصا بعد الأزمات المالية المختلفة التي وقعت في الكثير 
من المؤسسات و الشركات العالمية، مثل الاĔيارات المالية التي حدثت في دول شرق آسيا و أمريكا 

لتي كانت تعمل في الكهرباء والغاز الطبيعي في ، واERON، و أزمة شركة 1997اللاتينية عام 
الأمريكية  World Com، وكذلك أزمة شركة 2001الولايات المتحدة الأمريكية عام 

  .2002للاتصالات عام 
وترجع هذه الاĔيارات في معظمها إلى الفساد الإداري والمحاسبي بصفة عامة، والفساد المالي       

ساد المحاسبي يرجع في أحد جوانبه الهامة إلى دور مراجعي الحسابات بصفة خاصة، مع مراعاة أن الف
 )17(.وتأكيدهم على البيانات المالية وما تتضمنه من معلومات محاسبية مختلفة عن الواقع والحقيقة

نتيجة لذلك، زاد الاهتمام بمفهوم الحوكمة، وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها 
تصادية، و لم يقتصر الأمر على ذلك وحسب، بل قامت الكثير من المنظمات و الوحدات الاق

الهيئات بتأكيد مزايا هذا المفهوم و الحث على تطبيقه في الوحدات الاقتصادية المختلفة مثلك لجنة  
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 والتي تم تشكيلها لوضع إطار لحوكمة الشركات باسم "Cadbury Commitee" كادبوري
"Cadbury Best Practice"  في المملكة المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي  1992عام

 Principles Corporate"، والتي قامت بوضع مبادئ حوكمة الشركات)OECD(والتنمية
Governance"  و صندوق المعاشات العامة1999عام ، "Calpers " في الولايات المتحدة

أ، و التي أصدرت .م.في الو" Blue Ribbon Commitée" الأمريكية، كذلك لجنة
، كما تم إنشاء المعهد البرازيلي لحوكمة الشركات، وفي تركيا؛ تم إنشاء المعهد 1999مقترحاēا عام 

، و فيما بعد التزمت أغلب الدول بتطبيق هذا المفهوم لما يحقق 2002التركي لحوكمة الشركات عام 
ادية أو مالية أو حتى إدارية، وذلك من منافع و مزايا على مستوى كافة الأصعدة، سواء أكانت اقتص

  đ.(18)دف حماية أصحاب المصالح والحد من الفساد الإداري والمالي
  محددات الحوكمة   -5-1

إن التطبيق الجيد للحوكمة في الحكومات والمؤسسات والشركات يتوقف على مدى توافر      
  :مجموعتين من المحددات هما

                                                                         :           المحددات الخارجية -أ
: وتشير المحددات الخارجية إلى المناخ العام للاستثمار  في الدولة، والذي يشمل على سبيل المثال     

مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع ( القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي 
في توفير التمويل اللازم ) البنوك وسوق المال( ، وكفاءة القطاع المالي )لممارسات الاحتكارية والإفلاس ا

للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية في 
تي تضمن عمل إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم ال

ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهنية ،والمراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات ( الأسواق بكفاءة 
، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب )العاملة في سوق الأوراق المالية وغيرها

وترجع أهمية المحددات الخارجية . ية والاستثماريةالمحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المال
                                                 ) 19(. إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة أو المؤسسة

                              :                                                    المحددات الداخلية -ب
تشير إلى القواعد و الأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات و توزيع السلطات داخل المؤسسة، مما      

  .                                       يقلل التعارض بين مصالح أطراف المؤسسة أو المنظمة في حالة توافرها



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

261صفحة   ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

ة إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، و تعميق سوق المال، وزيادة قدرته في النهاية تؤدي الحوكم      
ومن ناحية أخرى، تشجيع الحوكمة على نمو القطاع .على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار

كما تساهم . الخاص و دعم قدراته التنافسية، و تساعد على تحقيق الأرباح وإيجاد فرص عمل
الفساد و ملاحقة المفسدين، وتساعد على ظهور قطاع عام فعال قادر على توفير الحوكمة في محاربة 

الخدمات للمواطنين، وتوفير معدلات عالية من النمو، ويحمي القطاع الخاص و ينشطه و يرعى كافة 
  )    20(.مصالحه

  معاييـــر الحوكمة   -6-1
من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد     

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك : ومن هذه المؤسسات. وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه
  .ممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي BISالتسويات الدولية 

وذلك بالنظر إلى أن وجهة النظر التي حكمت كل  المعايير التي تحكم عملية الحوكمة،وتختلف     
  : جهة تضع مفهوما لهذه المعايير، وذلك على النحو التالي

  معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  -أ
يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 

  :وتتمثل في. 2004ديلا لها في عام ، علما بأĔا قد أصدرت تع1999عام 
يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كلا : ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات -1

من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءēا، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ 
  .والتنفيذية المختلفة بوضوح تقسيم المسؤوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية

وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدارة، ومراجعة : حفظ حقوق جميع المساهمين -2
  .القوائم المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة

ل فئة، وحقهم في وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل ك: المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين -3
 الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، وكذلك

المعلومات  في الاتجار من أو فيها، مشكوك دمج أو استحواذ عمليات أي حمايتهم من
رين في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المدي حقهم وكذلك الداخلية،
 .التنفيذيين
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وتشمل احترام حقوقهم : دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة -4
القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة 

املين ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والع. المطلوبة على المعلومات على الشركة، وحصولهم
 .وحملة السندات والموردين والعملاء

وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح : الإفصاح والشفافية -5
ويتم الإفصاح عن كل تلك . عن ملكية الأسهم، وعن أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين

 .اب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخيرالمعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصح
وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه : مسئوليات مجلس الإدارة -6

  )21(. ومهامه الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية
   ) Basel Committee( لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية معايير  -ب

إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية  1999وضعت لجنة بازل في العام 
  :والمالية، وهي تركز على النقاط التالية

قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم التي   -1
 .يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير

معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في إستراتيجية للشركة  -2
 .ذلك

 . التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار -3
 .وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العليا -4
إدارة مستقلة للمخاطر توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي و  -5

 & Checks( عن خطوط العمل مع مراعاة  تناسب السلطات مع المسئوليات 
Balances .( 

مراقبة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك علاقات العمل  -6
 .مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا

ز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة للمديرين أو الحواف -7
 .الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى
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  .تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج -8
   مؤسسة التمويل الدوليةمعايير  - ج

موجهات وقواعد  2003ة التابعة للبنك الدولي في عام وضعت مؤسسة التمويل الدولي
ومعايير عامة تراها أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غير مالية، 

  :وذلك على مستويات أربعة كالتالي
 .الممارسات المقبولة للحكم الجيد -1
 .خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد -2
 .سية لتحسين الحكم الجيد محلياإسهامات أسا -3
              )22(.القيادة -4

  اشكالية مفهوم الحوكمة بين الفكر الغربي والعربي: المحور الثاني
  أهم إشكاليات مفهوم الحوكمة    -1
  إشكالية الترجمة -1-1
من اللغة تطرح المفاهيم في العلوم الاجتماعية عدة إشكاليات خاصة المفاهيم التي يتم ترجمتها        

ويكمن ذلك في عدم وجود ترجمة واحدة متفق عليها و في . الإنجليزية أو الفرنسية إلى اللغة العربية 
إلى  تالتي ترجم Globalisationهذا الإطار هناك العديد من المفاهيم لها ترجمات مختلفة ككلمة 

برالية الجديدة، الليبرالية التي ترجمت إلى اللي Néolibéralismeية، الكونية وكلمةبالعولمة، الكوك
حيث لوحظ وجود عدة ترجمات لا تعكس دلالات المفهوم، وهذا ما نجده بالنسبة . الخ...المحدثة
الحاكمية، الحكم، :، ويمكن أن نحصي العديد من الترجمات مثلGouvernanceلمفهوم

ترجم مصطلح  إضافة إلى ذلك،.إلخ ...الحكمانية، إدارة الحكم، الحوكمة الإدارة اĐتمعية
Gouvernance  تمع والتي تبناها أكثر من مركز بحثي، كمركزĐإلى عبارة إدارة شؤون الدولة وا

دراسات استشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة حيث يرى أĔا تعكس في محتواها المعنى الأساسي 
. والعلاقة بينهما الدولة واĐتمع: من حيث تركيزها على طرفي المعادلةGouvernance لكلمة 

كما تبنت هيئة الأمم المتحدة مفهوم الحاكمية إلا أن مصطلح الحاكمية لا يعكس معنى المفهوم الذي 
يعبر عن الدولة واĐتمع والقطاع الخاص، فهو يعكس دلالات ذات صبغة دينية وتاريخية تتمثل في 

  . نظريات الحاكمية الإلاهية وما صاحب ذلك من جدليات
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لا يعكس المعنى  Gouvernanceهذا الإطار هناك من يرى أن ترجمة الحكم للمعنى  وفي      
الحقيقي للمفهوم الذي يشير حسب منظور الليبرالية الجديدة إلى الجمع بين الرقابة من أعلى الدولة و 

وعلى هذا الأساس يستحيل استحضار هذا المعنى إذا ) منظمات اĐتمع المدني(الرقابة من أسفل 
كترجمة "كوفرنونس "عملنا لفظ حكم بالمعنى العربي للكلمة ومن هنا يتم تفضيل استعمال لفظ است

.                                             الخ...حرفية للمفهوم كما هو الحال بالنسبة لمصطلحات عديدة مثل الليبرالية، الديمقراطية، الفلسفة
ينبغي تبديد الجهود في النقاش والجدال حول ترجمة المفهوم بقدر ما ومن هنا يتم الإشارة أنه لا       

                   ) 23(.يجب البحث في المعنى الإجرائي أي في الآليات المناسبة لكل مجتمع لتوظيف الحكم الراشد
                                                                                  إشكالية التعريف -2-1

إن الحديث عن مفهوم الحكم الراشد هو مثل الحديث عن الدين حيث المعتقدات قوية للغاية       
لشيء الذي اللمفهوم مت إذ أن هناك العديد من التعريفات قد.لكن البراهين القابلة للقياس معقدة
فإن تعريف الحكم الراشد التعريفات في العلوم الاجتماعية ككل أثار الكثير من الجدل حول محتواه و 

تقابله عدة مشاكل عامة، منها تقديم تعريف بسيط وواضح لعناصر الظاهرة يمكن تعميمه على كافة 
لمعنى، و تعيق الباحث عن الرؤية المعمقة للمفهوم، ل بااĐتمعات أو أن يتم تبسيط التعريف بطريقة تخ

تعريف، ذلك أنه يعكس خصوصية مجتمعات عملية التنتفي أو أن يفقد المفهوم صفة العمومية بحيث 
معينة، إذ أن لكل مفهوم جنسيته و منظومته المعرفية التي تسنده وترعاه، واستيرادها بغير تحرير 

والعلماء  المفكرينة إذ لا يمكن فصل المفاهيم عن مصالح واهتمامات يلمضامينها تكريس للتبعية المفهوم
.                                                                    م الحضاري، ونظرēم لذاēم وللآخرينهم Đتمعاēم ونسقهز والباحثين وانحيا

   إشكالية النموذج -3-1
قصد بإشكالية النموذج مدى ملاءمة أفكار وآليات مفهوم الحكم الراشد لجميع الثقافات ن      

انتقادات من حيث عدة مفاهيم التنمية تعرض إلى  منإن هذا المفهوم كغيره . والحضارات و اĐتمعات
أنه يكرس منظومة فكرية وسياسية معينة، تدخل في إطار الانتقادات الموجهة إلى العديد من المفاهيم 

.                                         الخ...العولمة الليبرالية الجديدة) الحداثة(التنمية ، كنظرية التحديث  اتونظري
و بناء على ذلك فشعار الحكم الراشد هدفه تقليص دور الدولة، وهذا إن كان مقبولا في      

فإن صلاحيته بالنسبة Đتمعات . مجتمعات مستقرة ومتطورة في بنيتها الاقتصادية الاجتماعية والثقافية
جعية الفكرية لمفهوم متخلفة تكون موضع شك، هذا فضلا على أن الليبرالية الجديدة التي تعد المر 
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تتحرك في إطار عام يسمى العولمة التي تلقى معارضة شديدة، وفي المقابل أن هدف الليبرالية الجديدة 
في إطار العولمة هو تحقيق الربح هذا مما يؤدي إلى تعميم الفقر لا تخفيفه ويتعرض مفهوم الحكم الراشد 

لي دعوة لأخذ بالنموذج الغربي ، ويعكس مصالح إلى انتقادات باعتبار أنه يعكس قيما غربية وبالتا
منظمات دولية كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي، وهذا ما ينفي حيادية المفهوم وللخروج من 
هذا الجدل يجب النظر فيما إذا كانت القيم التي يدعو إليها الحكم الراشد من شفافية ومشاركة 

تخص مجتمعات معينة وكذا مدى قابلية تلك القيم للتحقيق  ومساءلة تنطبق على كل اĐتمعات أم أĔا
                                               .  

إن مفهوم الحكم الراشد يحمي معاني وأفكار، وآليات تتجاوز الحدود الثقافية لأي مجتمع،  -       
                                    )24(.وتعكس  قيم إنسانية دعت إليها مختلف الحضارات بما يناسب خصوصيتها

  تحديد مفهوم الحوكمة في الأدبيات الغربية -2
سياق وفلسفة مفهوم الحوكمة في الفكر الغربي                                                                                  -1-2

في الأدبيات الغربية قبل انقضاء "Good Governance"ظهر مفهوم الحوكمة الجيد        
بل المنظمات الدولية المانحة للقروض و المساعدات كصيغة موازية للمشروطية ِ  القرن العشرين، من ق

"Conditionality." أساسا لإقراض الدول النامية من "" فحتى ذلك الحين كانت المشروطية
بل هذه المنظمات المانحة كالبنك الدولي و صندوق النق ِ وكذلك المشروطية تتضمن فرض . د الدوليق

الاقتصادية بالأساس و السياسية في بعض  -عدد من الشروط لقيام هذه الدول بحزمة من التغيرات
في هياكلها لتصبح أكثر رأسمالية اقتصاديا، وديمقراطية سياسيا أو ما عُرف في ذلك الوقت  -الأحيان

وفرضت هذه  ."StructuralAdjustment Programs"ببرامج التكيف الهيكلي
بل المنظمات الدولية الكبرى على الدول التي تعاني من صعوبات اقتصادية ِ كتصاعد   -البرامج من ق

التضخم، وتدني الناتج الإجمالي المحلي،والرغبة في الحصول على قروض للتغلب على هذه الصعوبات 
  )25(:اتوتحقيق التنمية، وكان على هذه الدول القيام بنوعين من التغيير 

وتُعنى بالتعامل مع الأبعاد المالية للأزمة الاقتصادية، وكانت الحلول : التغييرات قصيرة الأجل -1
المطروحة في هذا اĐال محاولة تقليص الإنفاق العام، وتحرير التجارة، و تبني استراتيجيات السوق و 

  .الخصخصة و تحفيز الادخار و الاستثمار الخاص
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وكانت تتضمن إعادة هيكلة دور الدولة التوزيعي لصالح آليات السوق، : الأجل التغييرات طويلة -2
وهو ما أسفر عن تقليص قدرة الدولة بالفعل من جانب، وكذا تداعي الجانب الاجتماعي في 

هي فشل و  –في أغلب الحالات  –فكانت المحصّلة النهائية . سياسات الدول النامية من جانب آخر
في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشروطة؛ المفروضة عليها خارجيا، وتآكل شرعيتها  تعثر الدول النامية

على المستوى الداخلي، وهو ما جعل العديد من هذه الدول تعاني وضعا متأزما، فهي لا تستطيع 
المضي قدما في هذه السلبيات لأĔا غير مرغوبة أو غير ناجحة، في حين أĔا لا تستطيع الحصول على 

.                                                                                       ل جديد من الجهات المانحة دونما المضي فيها قدماتموي
ومع اتساع دائرة التأزم، واتخاذها منحى أكثر خطورة من خلال التأثير سلبا على شرعية عدد من      

ة، وإخفاقها في تحفيز الدول النامية على تحقيق التحولات المطلوبة، النظم الحاكمة في الدول النامي
وجدت المنظمات المانحة نفسها مضطرة، لا سيما مع وجود شكوك حول قدرēا بالصيغ الحالية على 
إدارة مخصصات القروض للتنمية لديها، لصياغة آلية جديدة تستطيع من خلالها تحقيق الأهداف التي 

أكثر كفاءة و فعالية وأقل تكلفة، فبدأ التفكير في العمل على صياغة مفهوم جديد تصبو إليها بصورة 
، والتي يتوجب على "بالأداء الاقتصادي"يعبر عن حزمة من السياسات و المبادئ العامة المتعلقة 

يها، والعمل على تحقيق . هاالدول النامية التي تبغي الحصول على قروض من المنظمات الدولية المانحة تبنّ
.                                                                                      وكانت النتيجة ظهور مفهوم الحكم الجيد

ومن خلال معرفة سياق وفلسفة مفهوم الحوكمة، نلاحظ أن الحكم هو مفهوم قديم قدم التاريخ      
لعمليات والهياكل، العامة والخاصة على حد سواء، والتي الإنساني، وهو يشير إلى مجموعة مركبة من ا

فالمقصود بمفهوم الحكم هو . تضمن استيعاب وتوفيق المصالح المتعارضة، والتوصل إلى حلول توافقية
مفهوم أوسع من الحكومة، بل ويشملها في تفاعلاēا مع العناصر غير الحكومية في اĐتمع وعلاقاēما 

  .                                                                           سات العامةسويا بالاقتصاد والسيا
. يعني مجموعة القواعد التي يتم من خلالها إنقاذ القوة لصالح الأفراد –بشكل عام  -والحكم      

فافية و وعليها أن تتيح لهم  الفرصة المشاركة في صنع القرارات بصفة متكافئة، وفي إطار الش
)                                                                                  26(.المصداقية، بل وتكون مسؤولة أمامهم، وهو ما يجعل أي حكم حكما جيدا

فالحكم إذا هو المفهوم الذي يهدف لفهم العلاقات الخارجية بين أجهزة الدولة       
.                           العلاقات المتغيرة بين الحكومة و البيروقراطية واĐتمع المدني المختلفة، وكذا أنماط
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اقتصاديات التخطيط المركزي  -بل واĔيار –وبالتالي، وفي ظل ظرف دولي شهد تراجع أداء      
لة الديمقراطية ، إلى الدو "كمنظومة" بالمقارنة بالاقتصاديات الغربية الرأسمالية، يشير الحكم الجيد 

الليبرالية اقتصاديا، والتي يتوافر فيها جهاز تشريعي منتخب، وممثل ديمقراطيا، يتسم  -التعددية سياسيا
بالشفافية وحقوق الإنسان و الحريات الأساسية للأفراد، وتتوازن فيه سلطات الحكومة الثلاث، وذلك 

وهو ما تم التوافق عليه في البنك الدولي،  đدف ēيئة السياق الملائم، و الجاذب للتطور الاقتصادي،
وقد أتى مفهوم الحكم الراشد بأهداف ليعبر عن اتجاه تقليل  )27(.وغيره من المنظمات الدولية المانحة

 Décentralization of the political"مركزية الدولة في النظام السياسي
system"عام وما هو خاص من حيث  ، والذي يعني إعادة ترسيم الحدود الفاصلة بين ما هو

المهام المنوط đا، و السلطات المتاحة، وموارد كل منها، وهو ما يفسح اĐال أمام تبنيّ اĐتمع المدني 
لأدوار تتكامل مع دور الدولة، وتسد  -بوصفها قطاعا أهليا مدنيا -والمنظمات غير الحكومية

  )28(.لعملية التنمويةالفجوات في استراتيجياēا لتحقيق هدف التشاركية في ا
ومما أثرى مفهوم الحوكمة هو أن سياق طرحه قد أتى مواتيا لغياب المنافسة الإيديولوجية على       

من  -الموجودة في العالم الغربي الرأسمالي بالأساس -الساحة الدولية، وهو ما مكّن المنظمات الدولية
تراكي السابق المناوئ، والذي قد اĔار في عدم التخوف من تحول الدول النامية عنها للمعسكر الاش

حسب وصف -كما أن هذا التحول كان مواكبا لتغير النظرة الدولية من كوĔا التنين. ذلك الوقت
Đرد حارس يهتم فقط بوضع الأطر العريضة، وإفساح اĐال أمام قطاع الأعمال، والقطاع  -هوبز

تحددها الدولة بالتشاور معهم، فالحديث عن الحكم الجيد المدني للقيام بأدوارهما داخل هذه الأطر التي 
للدول أتى مصاحبا للتحول في استراتيجيات المؤسسات المالية العالمية التي رأت وجوب التعرض 

وهو ما بدا لدى البنك . للجوانب الداخلية للدولة كسبيل لتحقيق التنمية والنهوض بتطور شعوđا
ن الماضي، وتأكد عند Ĕايته مع التأكيد على أفكار التغيير السياسي الدولي منذ مطلع ثمانينيات القر 

هذا فضلا عن أن تزايد عدد ونفوذ منظمات  )29(.والمؤسسي كاشتراطات لتحقق النمو الاقتصادي
اĐتمع المدني جعل الحديث عن مفهوم الحكم الجيد أكثر واقعية مع تراجع قبضة الدولة وهيمنتها على 

غير أن هذا لا ينفي عن الدولة كوĔا . اة وفق المفهوم الوستفالي التقليدي عن الدولةمختلف أبعاد الحي
. لا تزال الفاعل الرئيسي على الساحة السياسية، وهو ما يجعلها الهدف الأساسي لمبادرات الحوكمة
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الية في فلتقديم المساعدات والقروض الإنمائية ، يشترط البنك الدولي على حكومات الدول النامية الفع
.                                                                 الأداء، وفي استخدام المخصصات المالية، وتشجيع المزيد من الإصلاحات

وتبلورت فلسفة الحكم الجيد في أنه طالما يتأسس الحكم الجيد على محاربة الفساد، المحسوبية،     
، وتشجيع الشفافية و المساءلة، فإن ذلك سيمكن الدول من استخدام البيروقراطية و سوء الإدارة

.                                           المساعدات و القروض بفعالية لتحقيق الهدف المتمثل في خفض الفقر وتحقيق التنمية
                 تعريفات المنظمات الدولية لمفهوم الحوكمة                                -2-2
ربط البنك الدولي بين الإدارة الرشيدة لموارد الدولة و ديمقراطية الحكم، : تعريف البنك الدولي -أ

عرّف البنك الدولي الحكم السيئ على أنه شخصنة السلطة وعدم احترام حقوق الإنسان، واستشراء 
على أنه الطريقة التي يتم من وعرّف الحكم الجيد . الفساد ووجود حكومات غير منتخبة وغير ممثلة

خلالها ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وجعل للحكم الجيد ثلاثة 
اتخاذ القرارات من أجل (، إدارة العملية السياسية )الهياكل و المؤسسات(شكل النظام السياسي : أبعاد

و قدرة الحكومة على تخطيط وتنفيذ السياسات  ،)استغلال موارد الدولة لتحقيق التنمية فيها
وبالتالي، فإن تعزيز الحكم الجيد هو المقابل الطبيعي للحصول على مساعدات التنمية أو .المناسبة

.                                                        استثمارات من وكالات الإقراض، ومن ثم ربطه بتبنيّ الدول لسياسات جديدة
ويقترب من التعريف السابق للبنك الدولي، إذ تعرّف  :تعريف الوكالة الكندية للتنمية الدولية  -ب

بل الحكومات في " مفهوم أسلوب الحكم على أنه ِ أسلوب ممارسة التخصيص السلطوي للقيم من ق
ممارسة القوة "و الجيد على أنه ، وتعرّف الحكم الرشيد أ"الاقتصادية و الاجتماعية" إدارة موارد الدولة

بواسطة المستويات المختلفة للحكومة بأسلوب يتسم بالفعالية، الأمانة، الإنصاف، الشفافية 
و يختلف تعريف البنك الدولي بأنه يقصر ممارسة القوة على الحكومات فقط دون غيرها ". والمساءلة

  .                 من الفاعلين
ويقترب : التنموية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعريف لجنة المساعدات - ج

تعريفها من التعريفين السابقين، ولكن مع استبدال السلطة بالقوة، بدون تجاهل للبعد السياسي الذي 
ضمنته اللجنة في تعريفها لمفهوم أسلوب الحكم، ليصبح عبارة عن استخدام السلطة السياسية، 

.                                            Đتمع لإدارة موارده من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعيةوممارسة السيطرة في ا
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قدرة الحكومة على الحفاظ على السلام "وتعرّف الحوكمة بأĔا  :الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية-د
ضمان الحد الأدنى من التأمين الاجتماعي، و ضمان القانون، وخلق النمو الاقتصادي، و 

  ".     الاجتماعي
   :(UNDP)تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -ه

يؤمن برنامج الأمم المتحدة للتنمية بأن الغرض الأول للحوكمة يجب أن يكون ترقية التنمية        
ة بين الجميع بدون المعيشية الإنسانية بحيث تقلص الفوارق في الدخل والمعيشة وفرص التعليم والصح

  )30(.حرمان الأجيال المقبلة من مستويات مشاđة من فرص تحسين المعيشة والأمن خاصة للفقراء
الأشمل والأعم للحكم ، فقد عرّف الحكم بأنه ممارسة السلطة  هو(UNDP) ويعتبر تعريف       

الآليات و العمليات  وهو ما يشمل. الإدارية و الاقتصادية والسياسية لإدارة كافة شؤون الدولة
والمسارات والمؤسسات التي يعبر من خلالها المواطنون عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية 
ويوفقون بين اختلافاēم لتوزيع القوة وإدارة الموارد العامة والمشاكل بشكل فعال استجابة لحاجات 

  . اĐتمع
التنمية "ئي مفهوما أشمل للحوكمة وهو مفهوم ومن هنا، تبنىّ برنامج الأمم المتحدة الإنما     

 .وبالتالي فهو يتضمن أبعادا رسمية وغير رسمية. لإنسان بدلا من الدولةا، إذ يركز على " الإنسانية

وهكذا تحول البرنامج من التركيز على تحسين الإدارة و تحقيق اللامركزية، وتطوير الخدمات، إلى 
. نسان والدعم التشريعي والإصلاح القضائي ومكافحة الفساداĐالات الأكثر حساسية كحقوق الإ

ومما ساعد البرنامج على إحداث مثل هذه النقلة النوعية، تداعي الصراعات الأيديولوجية بعد الحرب 
 )    31( .الباردة، وتسارع وتيرة العولمة، وتزايد القبول للأفكار الديمقراطية عبر أنحاء العالم

  :كونة لنظام الحوكمة للدولة العصرية التي تساهم في التنمية الانسانية هيوأهم اĐالات الم    
وتضم مسارات صنع القرار التي تؤثر مباشرة على نشاطات الدولة، أو  :الحوكمة الاقتصادية-أ

علاقاēا مع اقتصاديات الدول الأخرى، وهي ذات تأثير كبير على القضايا الاجتماعية كالمساواة 
  .الحياة والفقر ونوعية

وتشير إلى صنع القرار وتنفيذ السياسة لدولة وسلطة شرعية، وتشترط فصل  :الحوكمة السياسية-ب
  )32(.السلطات والمشاركة والتعددية السياسية
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وهي نظام لتنفيذ السياسة، يقوم على قطاع عام مستقل ومنفتح يخضع  :الحوكمة الإدارية- ج
  . للمحاسبة

الحكم الصالح في الدول النامية ومنها الدول الحوكمة أو  في دعم يمكن للأمم المتحدة أن تسهم و 
  :العربية من خلال ما يلي 

 " اليونسيف"تعزيز البرلمانات والهيئات الانتخابية والقضائية، وتقدم منظمة الأمم المتحدة للطفولة -1
انيين ومسؤولي إنفاذ من أجل تنقيح القوانين الوطنية وفقا لاتفاقية حقوق الطفل، وتدريب البرلم لالعم

  .القوانين، إدماج حقوق الأطفال بوجه عام في النسيج السياسي والقانوني للدول
فلا . الحكم الصالح جزء لا يتجزأ من أعمال مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة -2

نفاذ إالوطنية للقضاء و  يمكن إيجاد عالم خال من المخدرات ومن كبار تجار المخدرات دون تعزيز النظم
وعلى الصعيد الميداني يساعد المكتب في الجهود المبذولة لخفض الطلب على المخدرات غير . القوانين 

المشروعة وإنتاجها ، ويقدم المساعدة الفنية لوكالات أنفاذ القوانين في حرđا ضد الاتجار غير المشروع 
  .بالمخدرات 

من خلال تعزيز النظم القضائية الوطنية واطر السياسة يعد دعم الحكم الصالح ، وخصوصا -3
  .العامة أمرا لامناص منه أيضا لتعزيز الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين 

يركز برنامج الغذاء العالمي، في المساهمة التي يقدمها لتحقيق الحكم الصالح على بناء القدرات في -4
حصول الأسر الفقيرة والمتضررة من الأزمات على الغذاء ،  اĐتمعات المحلية، đدف تعزيز إمكانية

وتتمثل الوسيلة الرئيسية لبلوغ هذا الهدف في الدعوة إلى اعتبار الحق في الغذاء من حقوق الإنسان 
  .الأساسية وهو أمر يرتبط تحقيقه ارتباطا وثيقا بتمكين المرآة

أولت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأولوية لجمع ونشر البيانات الأساسية المتعلقة -5
بالحكم والإدارة العامة، وذلك لكي تساعد في صياغة السياسات ووضع الاستراتيجيات الطويلة 
الأجل في الدول الأعضاء، ودعمت هذه الإدارة أيضا عملية تبادل المعلومات بشأن الممارسات 

  .السياسات في مجال إصلاح القطاع العام و 
تمثل الانتخابات الجديرة بالثقة احد العناصر الرئيسية للحكم الصالح ولعملية التحول إلى -6

الديمقراطية، وعلى مدار العام تواصل الأمم المتحدة توفير المساعدة الانتخابية والمساعدة في تعزيز 
  )33(.عملية الانتخابيةالمؤسسات الوطنية من أجل تحسين إدارة ال
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، أما "Governance"مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح  إن      
أسلوب ممارسة سلطات الإدارة " الترجمة العلمية لهذا المصطلح، و التي تم الاتفاق عليها، فهي 

  ".الرشيدة
ينة حول المفهوم، فتعرّف مؤسسة هناك عدة تعريفات لمصطلح العولمة، يعالج كل منها وجهة نظر مع

  )34(."هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم فيها:" الحوكمة بأنه... التمويل الدولية

نشاء مؤسسات سياسية وقضائية وإدارية تؤدي عملها إ  الحكم الصالح بالحوكمة أو  يقصدو         
شرعية يمكنها عن طريق المشاركة في اتخاذ بكفاءة وتخضع للمساءلة ويعدها المواطنون مؤسسات 

وينطوي الحكم الصالح .القرارات التي تؤثر في حياēم، كما يعدوĔا مؤسسات تعمل على تمكينهم 
  )35(.أيضا على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بصفة عامة

ة إدارة موارد ويعرف البنك الدولي مفهوم الحكم الصالح، بأنه الطريقة التي تباشر đا السلط
ويبدو جليا أن هذا المفهوم يتسع لأجهزة . )36(الدولة الاقتصادية والاجتماعية đدف تحقيق التنمية

ويثير هذا المفهوم أهمية . الحكومة كما يضم غيرها من المؤسسات المحلية ومؤسسات اĐتمع المدني
  .من حوافز للسلوك  قواعد السلوك وشكل المؤسسات ، وأساليب العمل المرعية بما تتضمنه

الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه  أما الحكم الصالح من منظور التنمية الإنسانية فيقصد به      
الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراēم وفرصهم وحرياēم الاقتصادية والاجتماعية 

  )37(.والسياسية، لاسيما بالنسبة لأكثر أفراد اĐتمع فقرا
ويمكن القول بأن الحكم الصالح هو الحكم الذي يتسم من بين جملة أمور أخرى بالمشاركة        

ويكفل الحكم الصالح وضع . والشفافية والمساءلة ، ويكون فعالا ومنصفا ويعزز سيادة القانون 
الأسبقيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس توافق آراء واسعة النطاق في اĐتمع ، 

  )38(.تسمع فيه أصوات أكثر الفئات ضعفا وفقرا في صنع القرارات المرتبطة بتوزيع موارد التنمية
ظهر أيضا مفهوم حوكمة القطاع العام، أو ما : مفهوم الحوكمة من خلال حوكمة القطاع العام -و

؛ 2000يعرف حوكمة الحكومات بشكل تطبيقي في نقاشات قادēا وزارة المالية الهولندية في عام 
حيث عقدت عددا  من الاجتماعات وورش العمل đدف تفعيل دور حوكمة القطاع العام في 

  .هولندا، و محاولة الإجابة عن ماهية هذا النوع من الحوكمة و كيفية تطبيقها
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إن أهم ما اهتمت به حوكمة القطاع العام هو تكريس تضافر الجهود من كافة القطاعات      
زمات الإدارية التي تؤدي بشكل عام إلى هدر الأموال الحكومية والعامة، الحكومية لدرء حدوث الأ

وإلى فقدان التحكم في النظام الإداري، وفقدان المسؤوليات عند حدوث خلل في تطبيق الأنظمة 
وإن  (39) .والمشاريع المختلفة، تشغيل العمليات العامة بشكل يعرف بالأفقي بين دوائر القطاع العام

ادئ وĔج حوكمة القطاع العام هي مسؤولية الجميع بلا استثناء؛ إلا أن تطبيقها يتطلب تطويرها بمب
العمل الجاد لتفعيل برامج التوعية سواء للإدارات نفسها أو للمواطنين، مع تفعيل الرأي العام والسماح 

دة والعزيمة لتكريس وتُعتبر حوكمة القطاع العام مشروعا وطنيا يبدأ بالإرا. بالمشاركة في صناعة القرارات
الشفافية في القطاعات المشتركة بنظرة أفقية لا عمودية، ويعمل المشروع على محاور عدة من أبرزها، 
معالجة حالات تعارض المصالح، وانعدام المسؤوليات، وتقليل المخاطر والخسائر المتوقعة بكافة أوجهها، 

ك بين دوائر القطاع العام بشكل متكامل ويعتمد اعتمادا جذريا على قياس وتقييم الأداء المشتر 
كما تُعد حوكمة القطاع العام في اغلب دول العالم مطلبا ملحا في الوقت الحاضر أكثر من . ومتداخل

أي وقت مضى، فقد أولت الدول كامل اهتمامها للتطوير، بشكل عام، من خلال المشاريع المختلفة 
وتعود أهمية . التشغيلية في القطاعات العامة المختلفة التي ينصب جلها في إصلاح الأنظمة الإدارية و

الحوكمة في وحدات القطاع العام، إلى أهمية تأسيس وتفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية في 
القطاعات العامة و الحكومية، والتأكد من استقلالها، وعدم ارتباطها تنظيميا بالإدارات التنفيذية 

اليا في أغلب الدول، وذلك لتجنب تضارب المصالح، عند تطبيق المباشرة، كما هو معمول به ح
  )40(.الخطط العامة والخاصة

انتشار الفقر، والفروق : وبدون إنكار منافع النمو، فإن تقارير البرنامج كانت حريصة على تناول      
. الخ..وتدمير البيئة الطبقية بين الأغنياء والفقراء، وارتفاع معدلات البطالة، وتداعي الروابط الاجتماعية

فالدول التي تتساوى في . وكانت الفكرة المركزية أن الإنعاش الاقتصادي والنمو البشري ليسا أمرا واحدا
الأمر الذي دفع البنك . مستويات دخول أفرادها، قد تكون لديها قيم مختلفة في مؤشر التنمية البشرية

العالم، لتناول الأبعاد الأكثر إنسانية في ظروف  الدولي بدوره في تقاريره السنوية حول التنمية في
، والذي تم 1997وهو ما بدا جليا في شكل تقرير البنك الدولي عام . المعيشة داخل اĐتمعات

مع التركيز (الانتقال فيه من التركيز الضيق على برامج التحرير الاقتصادي لبرامج التحرر السياسي، 
ية و القيادية، احترام حقوق الإنسان وحكم القانون، الديمقراطية و على أبعاد تطوير المهارات الإدار 
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 Minimalist"، وهو ما أشار لتراجع حجية فكرة الدولة المحدودة )التمتع بالحريات الأساسية
state" وبينما كانت الفكرة الأساسية من منظور البنك الدولي فيما يتعلق بجودة الحكم هي الحد ،

وهكذا أصبح موقف البنك الدولي من . الأنشطة الاقتصادية والاجتماعيةمن هيمنة الدولة على 
  .الحكم الجيد يركز على تطوير إدارة القطاع العام 

إذا، يجب أن تكون الحوكمة موجهة نحو تحقيق التنمية البشرية وليس فقط النمو الاقتصادي،      
لحاكمة يجب أن تكون الارتقاء بحياة وبالتالي فأن الهدف الرئيسي من تطوير المؤسسات و القواعد ا

  .الأفراد
وفي سبيل تحقيق ذلك، فإن التطورات يجب أن تكون حريصة على مصلحة الأفراد خلال عمليات 

ذلك لأن عمليات التطوير تستغرق آجالا . التطوير، مع عدم الاقتصار على التركيز على المخرجات
ية و قيمة هذه التحولات، حتى يظلوا حريصين أطول من مجرد بدئها، فيجب أن يشعر الأفراد بأهم

  .على إتمام عملية التحول
مع أواخر تسعينيات القرن الماضي، اُعيد تعريف أسلوب الحكم، وأضحت الحوكمة عملية وليست      

فقط مؤسسة، و هي بذلك تشمل التقاليد و المؤسسات و العمليات التي تحدد كيفية إعمال القوة، 
نون حقوقهم، وكيف تتم صناعة القرارات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام العام، وكيف يمارس المواط

وماهية الحوافز المقدمة للأفراد، وعلى الرغم من أن وظائف الحكومة من حيث العمل على إشباع 
الرغبات العامة و خدمة المواطنين، وتوزيع الدخل، من خلال استخدام الموارد العامة لا تختلف 

وعية النظام السياسي، إلا أĔا في سياق الحكم الجيد تتبع نظاما أكثر عدالة في توزيع باختلاف ن
  .                                المخرجات الاقتصادية

مجموعة من القواعد والمؤسسات :" وتم تحديد الحوكمة بصورة يمكن قياسها، فأصبح تعريفها هو    
  :             وتم بالتالي الحديث عن ستة معايير لثلاثة أبعاد هي." دولةالتي تمارس على أساسها السلطة في ال

أولهما : المتعلق بعملية اختيار، وتغيير ومراقبة أداء الحكومات، والذي يتفرع عنه مؤشرين مركبين :الأول
                 .                                        يقيس المشاركة السياسية ، وثانيهما يقيس المساءلة

يتعلق بقدرة الحكومة على صياغة وإنفاذ سياسات ناجحة لإدارة الموارد المتاحة، ويتفرع عنه  :الثاني
  .مؤشرين، أولهما يقيس كفاءة أداء الحكومة، والآخر فينظر في فعالية و معايير تقييم هذه السياسات
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يادة القانون، ومؤشر مكافحة ويقيس درجة مؤسسية الدولة، من خلال مؤشر احترام س :الثالث
  )     41(.الفساد

أكدت لجنة صنع السياسات في مجلس محافظي  1996ففي عام : صندوق النقد الدولي - ي
على " إعلان حول الشراكة من أجل النمو العالمي المستدام"صندوق النقد الدولي في وثيقة أسمتها 

ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة  أهمية تعزيز الحكم الجيد في جميع جوانبه، بما في ذلك
وقد أكد الصندوق على تحسين إدارة الموارد العامة من خلال . في القطاع العام، و التصدي للفساد

الإصلاحات التي تشمل مؤسسات القطاع العام،و تحسين الإجراءات الإدارية، ودعم التنمية، والحفاظ 
.                                                                     كفاءة أنشطة القطاع الخاص  على بيئة اقتصادية مستقرة لتحقيق

  :                           كما أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لخصائص ثمانية للحكم الجيد وهي   
ات تؤدي إلى لإشباع رغبات والتي تعني أن استخدام المؤسسات و العملي: الكفاءة والفعالية -1

  .                                                   اĐتمع، بينما يتم استخدام الموارد المتاحة لأقصى صورة ممكنة
بما يضمن الاستماع لكل الأصوات في اĐتمع، لا سيما أصوات : التضمين والمساواة -2

  .    المهمشين
 أن القرارات المتخذة، وطريقة تطبيقها تتبع القواعد والإجراءات، وتعني :المحاسبة والشفافية -3

  . وهو ما يتأسس على حرية تدفق المعلومات،وتحقيق التوافق بين مختلف الفاعلين والمصالح في اĐتمع
  .      و تشمل جميع أفراد اĐتمع سواء مباشرة أو من خلال أو من خلال ممثلين: المشاركة -4
الذي يتضمن أطرا قانونية، يتم إنفاذها بحيادية بما يحمي حريات وحقوق الأفراد في : حكم القانون-5

  .                                                                                     ظل وجود قضاء مستقل
قيم اللازمة لضمان وأشارت هذه الأدبيات أن ممارسة هذه المبادئ، ينبغي أن تتبع عددا من ال     

الالتزام بسيادة القانون، ثم استجابة القائمين على : استقرار و ديمومة الإصلاح، و يأتي على رأسها
صنع واتخاذ القرارات لرغبات المواطنين، ومساءلة صناع القرارات أمام الجماهير، كما أن القائمين عليها 

العقد من خلال مشاركة مؤسسات اĐتمع ليست فقط الحكومة و الأفراد، وإنما يمكن أن يكتمل 
وهي مؤسسة غير ربحية، تم تأسيسها  -وتركز مؤسسة محمد فتحي إبراهيم .المدني وقطاع الأعمال فيها

:                                          على خمسة مؤشرات أساسية للحوكمة في إفريقيا وهي -لدعم تحقيق الحكم الراشد في إفريقيا
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عدد النزاعات المسلحة التي تتدخل فيها الحكومة، معدلات الجرائم ، ): الأمن( سلامة ال- 1 
.                                                                                  العنف، سهولة الحصول على الأسلحة

تعلقة  بحقوق الإنسان الدولية، التصديق على المعاهدات الم: سيادة  القانون، الشفافية، الفساد  -2
  .   قوانين حقوق الملكية، كفاءة المحاكم، كفاءة المؤسسات القومية في تنفيذ العقود، فساد القطاع العام

انتخابات تنفيذية تتسم بالنزاهة والمنافسة، انتخابات تشريعية : المشاركة و حقوق الإنسان -3
.                   افة، حقوق المرأة الاقتصادية، السياسية والاجتماعيةتنافيسة، احترام الحقوق المدنية، حرية الصح

العجز الفائض في ميزانية الحكومة، مصداقية المؤسسات المالية، معدل : تنمية اقتصادية مستدامة -4
        .                                                                                        التضخم

.                                                                                      معدلات الفقر الرعاية الصحية، نسبة السكان: التنميةالبشرية -5
وتحرص مؤسسة محمد إبراهيم من خلال هذه المؤشرات على الربط بين رشادة الحكم، وبين تحقيق 

 إفريقيا، و هكذا تطور مفهوم الحكم الجيد إلى حكم ديمقراطي أو حكومة التنمية المستدامة في
نظر إليه على أنه شرط أساسي لانطلاق و استدامة برامج النمو  ُ ديمقراطية، ثم حكم إنساني ، وأصبح ي

  )42(.الاقتصادي
نامج بالمقارنة مع مؤشرات البنك الدولي؛ فقد تم تطوير عدد من المؤشرات للحكم الجيد لدى البر 

:                                                                                                 الإنمائي للأمم المتحدة و هي
بمعنى درجة أو مدى إتباع صناعة القرارات لقواعد مستقرة يراها المواطنون منصفة  :حكم القانون-1

  .                                                             عة بعدالتهاو موضوعية من حيث توافرها، ووجود قنا
مدى خضوع اتخاذ القرار لقواعد وإجراءات عقلانية من حيث : رشادة عمليات اتخاذ القرارات-2

أن الموضوع يعكس حاجة أو رغبة عامة طرحها للنقاش العام، وتوفير معلومات كافية ومتوازنة من 
الإعلام، مدى كفاءēا بالمقارنة بالبدائل الأخرى المتاحة، ومدى تمثيلية القرار المتخذ خلال وسائل 

.                                                                                                لرغبات ومصالح المعنيين
الفصل بين السلطات، منح السلطات عدم تركز السلطة وتوزعها هيكليا من حيث : اللامركزية -3

 .                                                                                   المحلية سلطات اتخاذ القرارات
من حيث وضوح قواعد اتخاذ القرارات، مدى توافر قواعد حاكمة Đال اتخاذ القرار، : الشفافية -4

  .                                                                                 رقابةوسهولة فهمها وخضوعها لل
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لمتخذي القرارات من حيث توافرها، وتطبيقها، ومدى استقلال القضاء والسلطة : المساءلة -5
                                 .                                                التشريعية في مراقبة السلطة التنفيذية

من حيث مدى تشارك أفراد اĐتمع في مخرجات عملية التنمية، وتحملهم لأعبائها، : التكافؤ-6
.                                                                               ومدى عدالة توزيع الموارد في اĐتمع

من حيث امتلاك الحكومة لرؤية لما ينبغي تحقيقه، وتمكنها من : ة و الفعاليةالرؤية الإستراتيجي -7
  .تحقيقه

و لا ريب أن ارتباط الحوكمة أو الحكم الجيد بالحكم الديمقراطي قد أعاد تعريف كل منهما، فالحكم 
لتي الجيد يتسع في نطاقه إلى ما وراء العمليات ذات الكفاءة، ليتضمن كذلك العمليات والمؤسسات ا

 )43(.تؤمن الحريات المدنية والحقوق لكل أفراد اĐتمع، بما في ذلك الفقراء المعدمين و المهمشين
فالحكم الديمقراطي هو الذي يضمن الحكم الجيد لأنه يؤسس مدخلاته، ويوزع مخرجاته بصورة 

يق التنمية إن امتزاج الحكم الديمقراطي بالحكم الجيد لتحق. ديمقراطية، وبالتالي يضمن استمراره
الإنسانية يعني حكم الناس لأنفسهم من خلال حكومة يتم اختيارها بنزاهة وشفافية وحرية، تكون 

فتكون المشاركة السياسية هي ما يميز الحكم . مهمتها بالتالي الحفاظ على مستويات التنمية المتحققة
الفني اللازم لتحقق الديمقراطي عن الحكم الجيد، وهما يتداخلان من حيث المضمون المؤسسي و 

  )                                                                                    44(.التنمية
:                                                                  وبذلك يتركز مفهوم الحوكمة  الديمقراطية حول   

  .لأساسية للأفراد، بما يمكنهم من العيش بكرامةاحترام الحقوق و الحريات ا -أ
  .الإنصات لرغبات الأفراد عند وضع السياسات، واتخاذ القرارات -ب
  .مسؤولية صناع ومتخذي القرارات أمام المواطنين -ج
  .وجود قواعد وممارسات ومؤسسات عامة و محايدة تحكم التفاعلات الاجتماعية -د
  .ائم على أي أسس أخرىغياب التمييز النوعي، أو الق -ه

أما الحكم الإنساني  فيتضمن الأبعاد السياسية والاقتصادية والمدنية، وهكذا تصبح ملامح الحكم     
وذلك من خلال هذه المستويات المفاهيمية الثلاث . الإنساني مرتكزة على مبادئ التملك والمسؤولية

ون بصدد عملية للحد من مركزية الدولة، ، نك)الحكم الإنساني، الحكم الجيد و الحكم الديمقراطي(
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وخلق حالة من التعددية في اĐتمعات النامية من خلال توزيع السلطة، بما يحقق المزيد من الاستجابة 
  :         وذلك من خلال لا مركزية الدولة في إحدى ثلاثة صور. والسرعة في التعامل مع القضايا المختلفة

والتي تعني تفويض المراكز المحلية في اتخاذ  :)Deconcentration(اللامركزية الإدارية-1
  . القرارات الإدارية فقط، وهم ما يقلل من أعباء اتخاذ القرارات على المستوى المركزي

وهو صورة أكثر تقدما من المركزية، وفيها يتم منح المسؤولين : )Delegation(التفويض  -2
قاء على سلطة المركز في قبول أو رفض الالتزام đذه المحللين بعض سلطات صنع القرار، مع الإب

  .القرارات
وهي الصورة الأكثر تقدما للامركزية، والتي تتم  ):Devolution( النقل الفعلي للسلطة -3

من المركز للمستويات الأقل، مع تحملهم كامل المسؤوليات، وبشكل عام يمكن إجمال أبعاد الحكم 
  :ائي للأمم المتحدة فيما يليالجيد من منظور البرنامج الإنم

وذلك من خلال مؤسسات حرة : التحفيز على المشاركة السياسية لجميع أفراد المجتمع-أ
كذلك فإن السياق يجد دعما له من خلال . ومتسامحة تعمل على صياغة السياسات العامة التنموية

ساسية للمواطنين دونما تمييز ضد ممارسة حرية الفكر و الرأي و التعبير، واحترام الحقوق والحريات الأ
  .                                                                                                     الأقليات

من خلال تقسيم فعال للعمل، تتكامل فيه  :تدعيم الشراكات بين القطاعين العام و الخاص-ب
ع الجهاز الإداري للدولة، đدف تقديم خدمات أكفأ وأكثر مجهودات المنظمات غير الحكومية، م

  .لأفراد اĐتمع
من خلال تطوير أدوات لتلقي رغبات ووجهات نظر للمواطنين : تسهيل التخطيط التشاركي- ج

  .                                                                   حول ما يرغبون في الحصول عليه من خدمات
  .        بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والمدني: ضمان المحاسبية و الشفافية لكل المؤسسات -د
للحفاظ على حيادية القائمين على : الفصل بينن القوة السياسية و الاقتصادية في المجتمع-ه

                         .                العمل السياسي في اĐتمع، وتقليل فرص الفساد و المحاباة و المحسوبية
  .من خلال مؤسسات إعلامية مسؤولة :حرية تدفق والحصول على المعلومات-و
  .يدعمه قضاء مستقل يراقب أداء مؤسسات اĐتمع: تطوير إطار قانوني فعال - ي
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المحفز للأفراد على فهم نظامهم السياسي، والتعامل معه : دعم التعليم المدني -ن
  )45(.رص على سلامة أدائهوالاستفادة منه، و الح

وقد أتاح هذا المنظور الإنساني مع التعامل مع الحكم الجيد الذي يتبناه برنامج الأمم المتحدة     
الإنمائي  فرصة إفساح اĐال أمام الحديث عن قضايا مثل مركزية حقوق الإنسان في التنمية البشرية، و 

كم الجيد كواحد من السبل التي يمكن من خلالها تحقيق الاهتمام بالمساواة النوعية، وكذا استغلال الح
فكلاهما يعتمد : فالحكم الجيد وحقوق الإنسان يدعم كل منهما الآخر. الأهداف الإنمائية للألفية

ففي غياب الحقوق الاقتصادية، لا يمكن للأفراد التمتع بالحقوق السياسية . مفهوما كليا للتنمية البشرية
فمبادئ حقوق الإنسان توفر مجموعة من القيم التي توجه وتقيد عمل . حيحو الثقافية و العكس ص

الحكومات وغيرها من الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين، كما تحدد المعايير التي يمكن أن تقاس đا 
وđذا تكون حقوق الإنسان من أولى . تصرفات الحوكمات، بما يجعل عمليا المساءلة والمحاسبة ممكنة

الحكم الجيد، حيث تعتبر بمثابة المرشد لعمليات تطوير النظم التشريعية والقانونية وغيرها من  أولويات
كما أن قيم حقوق الإنسان تمكن الأفراد من المشاركة . السياقات التي تتحكم ويتعامل معها المواطنون

وبالمقابل يمثل .  العامالفاعلة في تحديد وجهة مجتمعهم، وكيفية إدارة شؤونه لتحقيق ما يرون أنه الصالح
الحكم الجيد السياق الذي يضمن لحقوق الإنسان احترامها بطريقة مستديمة، ذلك أن الإعلاء من 

شأن حقوق الإنسان يتطلب بيئة مواتية تشمل المؤسسات والأطر القانونية المناسبة، وكذلك العمليات 
)                                                                                                                46(.واحتياجات المواطنينالسياسية والإدارية والتنفيذية المسؤولة عن الوفاء بحقوق 

بعبارة أخرى، فإن تحقيق الحكم الجيد يزيد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماēا تجاه مواطنيها      
وتحقق المساءلة، وتقديم الخدمات العامة دون تمييز واستغلال الموارد العامة من خلال تبني الشفافية، 

  )                                                                                                         47(.دون فساد
، تتواجد فيها صور مختلفة وفي ذات السياق، فإن النظم السياسية التي تغيب عنها جودة الحكم      

والفروق في النوع تشير إلى . للتمييز المتعلق بالنوع أو اللون أو العرق أو الدين أو حتى التوجه السياسي
الفروق بين الأدوار الاجتماعية لكل من الرجل و المرأة، وهي فروق مكتسبة، وتختلف باختلاف 

هو الأكثر بروزا ووضوحا في أنحاء العالم المختلفة من ولعل التمييز النوعي . الإطارين الثقافي و الزمني
وهذا . حيث المساواة السياسية في الحق في التمثيل النيابي أو التصويت، أو حرية التعبير عن الرأي

التمييز لا يقتصر على اĐال السياسي فقط، وإنما يمتد إلى مختلف مجالات الحياة العامة، من حيث 
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ومن هنا تكمن أهمية الحم الجيد الذي . على الخدمات ومستوى تنافسيتها قدرة المرأة على الحصول
، والعدالة في توزيع المنافع والمسؤوليات "Gender Equity"يهدف إلى تحقيق التكافؤ النوعي 

وهذا يتطلب بالأساس الاعتراف بحقوق النساء واحترامها . بين الرجال والنساء من الناحية الاجتماعية
ع الحياة العامة، والعمل على تمكينهن للوصول إلى السلطة، كجزء هام من تحقيق في التعامل م

التساوي في الفرص بين الرجال والنساء من خلال إتاحة الفرص ورفع الوعي ودرجة الثقة بالنفس، 
وتوسيع نطاقات الخيارات المتاحة، وإعادة تشكيل الهياكل والمؤسسات الاجتماعية بما يضمن تحقيق 

  .النوعي التكافؤ
وأخيرا، فإنه عندما يغيب عن الحكم الشفافية وتعوزه المساءلة، فإن النتيجة تكون معاناة أغلبية      

فالنمو الاقتصادي المستدام من الصعب أن يتحقق دونما . مهمشة لصالح أقلية مسيطرة ومستفيدة
فر المناخ المواتي والموارد والإطار والحكم الجيد يو . التركيز على تنمية رأس المال الإنساني ومحاربة الفقر

المؤسسي الذي يمكن فيه تحقيق النمو الموجه للفقراء و التمكين، أي تحقيق الأهداف التنموية للألفية 
وهي إجمالا القضاء على الفقر والجوع ونشر التعليم وتحسين الصحة وتحقيق المساواة النوعية واحترام ( 

).                                                                             كان الأرضالبيئة وتحقيق شراكة وتعاون بين س
ومع الارتقاء بمستوى الشفافية والمؤسسية في اĐتمع، فإنه يصبح بمقدور المواطنين القيام بدور     

هداف، وهكذا أكثر فعالية ونشاطا في وضع وضمان تنفيذ الإستراتيجيات الموجهة لتحقيق تلك الأ
فإن الحكم الجيد باعتماده على قيم ومبادئ التكافؤ وعدم التمييز، والمشاركة والشفافية والتمكين 

عدّ جوهريا لتحقق الأهداف الإنمائية للألفية ُ وđذا يتحقق الهدف . والشراكة، وبناء التحالفات ي
لفية والحكم الجيد، وهي توسيع الأوسع الذي ترتكز عليه رؤية كل من منظومة الأهداف الإنمائية للأ

     )48( .نطاق الخيارات المتاحة للبشر
مغزى التحول من الحكم الجيد إلى الحكم الديمقراطي إلى الحكم الإنساني في  -3-2

تطور مفهوم الحكم الجيد على الصعيد الدولي، غير أن عدم الاتفاق و : أولاالأدبيات الغربية     
، اللذان يتنازعان )البنك الدولي و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة( رئيسيين بين المنظورين ال -التمايز

.                                                      يترك مساحات من عدم الاستقرار فيما يتعلق بطرق تطبيق المفهوم -تحليل المفهوم
لأولوية، ولكن تتردد في التعامل مع الأبعاد وتعطي الأبعاد الاقتصادية الفنية ا: الطريقة الأولى -أ

.                                            وتعتبر السوق محركا للنمو، و يتبنى البنك الدولي هذه الطريقة. السياسية



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

280صفحة   ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

 .وتتناول الإنسان كغاية، وكأداة للتنمية، و يتبناه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: الطريقة الثانية -ب
وعلى الرغم من تعدد هذه الاختلافات، إلا أĔا تثري المفهوم، وتثير جدلا و قلقا علميا مرغوبا حول  

  .         كيفية
هناك غموض حول ماهية الأبعاد الاقتصادية والسياسية المطلوب من الدول القيام đا لتحقيق  :ثانيا

ها قد يفهم منها أĔا محاولة لتدعيم بقاء فبتطبيق الأجندات الاقتصادية وحد. الدرجة المرجوة للحوكمة
النظم السياسية القائمة من خلال معالجة الخلل في الأوضاع التي قد تؤدي لعدم الاستقرار، في حين 

وهو ما يجعل الأجندتين غير . أن أجندة الحكم الجيد السياسية قد يكون هدفها استبدال النظام القائم
  .متوائمتين نظريا وتطبيقيا

بدا أن إحدى المشكلات المنهجية في التعامل مع مفهوم الحكم الجيد تتمثل في التعارض بين  :ثالثا 
فالحكم الجيد في مجتمع ما؛ يفترض أن . الأبعاد العالمية، وخصوصية السياق الذي يطبق فيه المفهوم

Đتمع، يكون خلاصة أو محصلة لعملية توافق مجتمع يتحدد على إثرها ماهية جودة الحكم في ذلك ا
إذ أن من بين المشكلات التي يتم التغافل عنها هي الواقع المركب . وليس محصلة أجندة خارجية وافدة

لتأسيس الحكم الجيد، و الذي يشمل كل العمليات والهياكل لتحديد مستوى كيفية استغلال الموارد 
جودة الحكم من المنظور الغربي في و بالتالي؛ فإن التركيز على . المتاحة لتحقيق المصالح العامة في الدولة

صورة الانتخابات التعددية، و البرلمان الفعال و القضاء المستقل؛ يعد ناقصا إذا لم يستلزم ذلك 
خصائص أخرى كالعدالة في توزيع الموارد، و الثقافة السائدة التي تضمن الاحترام للقواعد و القوانين و 

شفافية و المحاسبية كأنماط للتعامل في الحياة العامة، هذا فضلا استمرارية و فاعلية تطبيقها، وانتشار ال
ولقد بينّ تقرير البنك الدولي . عن المشاركة النشطة للمواطنين في صنع و تطبيق السياسات العامة

ن أن مشكلة عدم تحقق التنمية في إفريقيا على الرغم " التنمية في إفريقيا: " عن 1989الصادر عام 
 )49( من المساعدات لدولها، هو غياب العوامل المحفزة التي تدفع أبناء هذه اĐتمعات،من تقديم الكثير

 Top-downلأن يصبحوا جزءا من جهود التنمية بسبب الأسلوب الفوقي الذي تقدّم 
approach""من خلال المساعدات والاعتماد على اقتباس وليس على تطويع النماذج الغربية ، .

الهدف هو تحفيز طاقات الأفراد من خلال تمكينهم لتغيير حياēم للأحسن،  وبالتالي يجب أن يصبح
من خلال حكومة أفضل، وليس حكومة أقل، أي الحكومة التي تركز على توفير بيئة مواتية لتمكين 

          .                                            الآخرين من أن يصبحوا منتجين بدلا من القيام بكل شيء بذاēا



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

281صفحة   ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

إن جوهر البعد الديمقراطي لمفهوم الحكم الجيد يستلزم حدوث توافق اجتماعي قبل المضي قدما  :رابعا
ومن هنا كانت الدعوة . في تطبيق جوهره، وهو ما سيضمن الاستمرار و البقاء لمشروع الحكم الجيد

من بعدا إنسانيا، إلى الحكم الديمقراطي الشعبي كأحد مستلزمات الحوكمة التي يجب أن تتض
فالتدخلات الخارجية لتحقيق الحكم الجيد يجب أن تتغير معدلاēا وفقا لتغيير موقع الدولة على منحى 

فتأسيس الحكم في الدول الفاشلة يختلف كلية في شكله و درجته عن التدخل في . النجاح و الفشل
وليس استحداث هياكل جديدة الدول الهشة أو المتخلفة، والتي تحتاج إلى تعديل هياكل قائمة، 

كما أن خطط تحقيق الحكم الجيد قد تمتد لفترات أطول في حالة الدول الفاشلة عما . بالكامل
  .عداها

فيما يتعلق بالمؤشرات المستخدمة في تعريف الحوكمة، فبينما أعطى البرنامج الإنمائي للأمم  :خامسا
الأبعاد التي تساعد على تحقيق تنمية مستدامة،   المتحدة الأولوية للأبعاد السياسية للحوكمة، وخاصة

كضرورة توافر رؤية إستراتيجية تنموية طويلة الأجل، ومعرفة واسعة بأهداف الحكومة ووسائل تحقيقها، 
نجد في المقابل أن البنك الدولي اصّب اهتمامه على الأبعاد السياسية المتعلقة بتغيير الحكومات، 

كما أن جهود تحقيق . ي، ووجود مشاكل اجتماعية، والأبعاد الاقتصاديةومراقبتها والاستقرار السياس
التنمية تتباين عند تحقيق بعض المؤشرات الدالة على الحوكمة لاختلاف الأوضاع من دولة لأخرى 

. ، وهو ما يؤكد على خصوصية مؤشرات الحوكمة، واختلافها من حالة لأخرى)مثال الدول الإفريقية(
إجماع على بعض المؤشرات، كمؤشرات أساسية للحوكمة مثل حكم  والملاحظ أنه يوجد

  .                                         المشاركة/الشفافية/ المساءلة/القانون
أخيرا، فإن مفهوم الحكم الجيد يعد مشروعا جيدا متطورا، مفهوم طالته العديد من عمليات        

ن الحديث عن تحقيق جودة الحكم، ليس فقط على المستوى التنقيح و التطوير، وجعلت من الممك
الداخلي، وإنما أيضا على المستوى العالمي، و تصحيح الخلل الناجم عن هيمنة مجموعة قليلة من 
الدول من خلال مجلس الأمن على مقدرات القوة العالمية ولقد ذهب البعض لما هو أبعد من ذلك 

                                                                              .لإنسان، وإمكانية تأسيس حق للإنسان في الحكم الجيدعن العلاقة بين الحكم الجيد وحقوق ا

  الحوكمة في الأدبيات العربية  -3
  دوافع طرح مفهوم الحوكمة في الأدبيات العربية -1-3



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

282صفحة   ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

ة مفهوم الحوكمة و أسباب طرحه، وكان الاتجاه لقد اهتمت الأدبيات العربية بالبحث في نشأ      
الغالب في ذلك هو تنسيب المفهوم إلى المؤسسات المالية والدولية المانحة للهبات والقروض، وبصفة 
بل  ِ خاصة البنك الدولي، وشهدت هذه الأدبيات نوعا من الجدال بشان أسباب طرح المفهوم من ق

البعض في نواياها من هذا الطرح، الذي يتم غالبا الربط بينه  المؤسسات المالية و الدولية، والتي شكّك
وبين رغبة هذه المؤسسات في وضع شروط سياسية للمنح والقروض والمساعدات الدولية و بنظرة 

:                                              متعمقة للكتابات الأولى في مجملها، يمكن تقسيمها  إلى مدرستين أساسيتين
وقد اهتمت بنوعية نظام الحكم الديمقراطي، وأسلوب صنع  ):النظرية( المدرسة الأولى  -أ

السياسة، التي تشتمل على نفس القواعد الأساسية المألوفة كسيادة القانون، التعددية السياسية 
وكمة هنا اقرب إلى كوĔا وبالتالي، فالح. والاجتماعية، والتعبير الحر، حريات و حقوق المواطنة

".                                                                                 صياغة حديثة لمبادئ مستقرة"مجرد
و تعتبر مفهوم الحوكمة عنوانا لمنظومة معايير لتقييم الإصلاح  ):العملية(المدرسة الثانية  -ب 

اعتماد آليات المحاسبة للسلطات العامة، والمطالبة بتوفير الشفافية  السياسي و الاجتماعي ككل، مثل
في مؤسسات صنع القرار، وتقييم نوعية الحكم من زاوية الالتزام بسيادة القانون وقدرته على تعزيز 
فرص المشاركة، واحترام حقوق الإنسان، و مكافحة الفساد، أي أنه محاولة لوضع تعريف أمبيريقي 

وبعبارة أخرى، ترى هذه . البرلمان والحكومة: ومؤسسات وأطر سياسية معقدة، مثللمفاهيم كلية 
المدرسة مفهوم الحكم الجيد مؤشرا للانتقال في فكر الإصلاح من التعامل النظري إلى التفكير العلمي 
و تحديد مؤشرات قابلة للقياس لتقييم حالة الحكم، وصياغة السياسة،لاسيما في الدول التي تشهد 

      )50(.ليات إصلاح اقتصادي و سياسيعم

تصنيف الكتابات العربية حول مفهوم الحوكمة                                                                                      -2-3
وضوعات البحثية التي شغلت بال المفكرين و الباحثين العرب تصدّر مفهوم الحوكمة قائمة الم        

فلقد استحوذ المفهوم في العقدين الأخيرين على اهتمام العديد من الباحثين . في السنوات الأخيرة
العرب الذين تلقفوا المفهوم الذي طرحته المؤسسات الدولية في أدبياēا الصادرة باللغتين الإنجليزية 

الباحثون العرب بدورهم في الترجمة العربية للمفهوم، تاريخه، و أسباب نشأته، مؤشراته والعربية، وقام 
وبصفة . الإجرائية، ملائمة تطبيقه في الحالات العربية، إمكانية القياس، إلى غيرها من قضايا البحث
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كن عامة يمكن تصنيف الكتابات العربية المعنية بدراسة مفهوم الحوكمة وفق تصنيفات عدة، فيم
  : تصنيف هذه الكتابات وفقا للآتي

إذ مرت الكتابات بأكثر من مرحلة، بداية من الاهتمام بترجمة المفهوم،  :تطورها التاريخي -1
وتعريفه، وتحديد مؤشراته، مرورا بملائمة هذه المؤشرات للحالات العربية، وتطبيقاēا على المستويين 

  .        اسه الموضوعية و الذاتية على المستويين العلمي والميدانيالمحلي والقومي، وصولا إلى البحث في طرق قي
ما إذا كانت صادرة عن مؤسسات دولية كالبنك الدولي، : مصادر الكتابات حول الحوكمة-2

  .                والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أو صادرة عن مؤسسات علمية عربية كالجامعة، والمراكز البحثية
وينقسم إلى محور اقتصادي، سياسي، اجتماعي وإداري، وعليه سيتم  :حور ما بعد التناول م -3

تصنيف كتابات الحوكمة تصنيفا يأخذ في اعتباره التطور التاريخي لهذه الكتابات ومصدرها، والبعد 
ولقد . الثةالذي ستتناوله منذ العقد الأخير من القرن المنصرم، وحتى Ĕاية العقد الأول من الألفية الث

  :                        توزعت الكتابات العربية حول مفهوم الحوكمة على محاور أساسية هي
انصب التركيز الأساسي لما يمكن تسميته  ):التعريف و المؤشرات( ترجمة مفهوم الحوكمة -4

م وتعريفه وتحديد بأدبيات الكتابات العربية لمفهوم الحوكمة، على الموضوعات المتعلقة بترجمة المفهو 
ويمكن في هذا السياق التمييز بين نوعين من .سماته و خصائصه، و البحث في نشأته و أسباب طرحه

  :     الأدبيات
و يتمثل في الكتابات العربية الصادرة عن مؤسسات دولية، والتي كان أبرزها الوثيقة  :النوع الأول -أ

  .           بعنوان إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامةالصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 
وقد (لقد طرحت هذه الوثيقة مفهوم الحوكمة كمطلب أساسي لتحقيق التنمية البشرية المستدامة،      

ولقد مثلت هذه الوثيقة مصدرا أساسيا للإطار المفهومي ). سبق لنا طرح مفهومه في هذا المقال
ويثير هذا المفهوم أهمية قواعد السلوك،  وشكل المؤسسات . الأكاديمية العربيةلكتابات الحوكمة 

)                                                                                                                            51(.وأساليب العمل، بما تتضمنه من حوافز للسلوك

ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية :" لمفهوم الحوكمة على أنه" الإييسكوا"أشارت أيضا و       
والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات، ويتكون الحكم من الآليات و العمليات، و 

ات المؤسسات التي يؤدي من خلالها التفاعل بين الدولة ومختلف الجهات الفاعلة، إلى اتخاذ إجراء
و شملت الحوكمة đذا المعنى التفاعل بين الدولة والقطاع . يمكن وصفها بأĔا مستدامة و منصفة
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كما أشارت بعض الكتابات الأخرى إلى مفهوم الحوكمة .   الخاص و مؤسسات اĐتمع المدني
ضمن مجموعة باعتباره منظومة متكاملة مكونة من مجموعة من المبادئ و المفاهيم المترابطة، فالمفهوم يت

علاقات بين الحكومات والمواطنين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية، كما 
.                                                    المساءلة والرقابة والنزاهة: تناول المفهوم فعالية المؤسسات، والقيم التي تحتويها المؤسسات مثل

ثار تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حول التنمية الإنسانية العربية مفهوما جديدا ولقد أ    
عد الحد من الفقر، على أĔا ُ : " للحوكمة، حيث أضاف البعد التنموي لأدبيات الحوكمة وخاصة ب

الحكم الذي يعزز و يدعم ويصون رفاهية الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر وخبراēم، 
."                            رصهم وحرياēم الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية، لا سيما بالنسبة لأكثر الأفراد اĐتمع فقراوف
يتمثل في الكتابات الصادرة عن جهات بحثية عربية، وقد تبنت كثير من هذه   :النوع الثاني -2

لبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ولكن اختلفت الكتابات إطارها المفهومي من الوثيقة الصادرة عن ا
عنها في الاهتمام بالبحث في الترجمة العربية للمفهوم، والبحث في أسباب طرحة وقد شملت الكتابات 

                                                                                         :العربية العناصر الآتية
إدارة الحكم ، أسلوب الحكم : تُرجم المفهوم إلى أكثر من عشر ترجمات هي : لمفهوم ترجمة ا -1

، إدارة شؤون الدولة و اĐتمع ، الإدارة الرشيدة للحكم، حسن الحكم، الحم الجيد، الحاكمية، 
                                         )52(.الحكمانية ، الحوكمة ، الحكم التشاركي، الحكم الرشيد، الحكم الصالح و الحكم الموسع

معناها حاكمة من الإحكام الحاكمية؛ وبالرجوع إلى معاجم اللغة " Governance"وكلمة     
: حكمت وأحكمت وحكّمت؛ بمعنى: نجد أن العرب تقول» حكم«العربية والبحث تحت لفظ 

، ومن المعاني لكلمة منعت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم
  )53(.أي منعه من الفساد والظلم : حَكَمَ الشيء وأحكمه: »حَكَم«
بدأت واستمرت الكثير من الكتابات العربية حتى الآن، في تبنيّ التعريف : تبنّي المفهوم إسميا - 2 

  .              đاالذي طرحته المؤسسات الدولية لمفهوم الحوكمة، ثم أخذ البعض في بلورة مفاهيم إسمية خاصة 
اتفقت كثير من الكتابات العربية على بعض مؤشرات الحوكمة، وهي نفس  :مؤشرات المفهوم  -3

:                                                          السمات الأساسية التي وردت في الكتابات الغربية و هي
  .                        ونية بالعدالة، وأن تُطبق دون تحيزبمعنى أن تتسم الأطر القان:  سيادة القانون -أ
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والـــتي تقـــوم علـــى التـــدفق الحـــر للمعلومـــات، وعلـــى أن تنفـــتح المؤسســـات،  :التعدديـــة و الشـــفافية-ب
  .  والعمل على تنفيذ سياسات تصل مباشرة للمهتمين đا، وأن تُتاح المعلومات الكافية لتفهما ومراقبتها

حيــــث تنــــتج المؤسســــات : مشــــاركة، العدالــــة و الإنصــــاف، الكفــــاءة و الفاعليــــةالمحاســــبية، ال-ج
.                                            والعمليات سياسات تشبع الاحتياجات، مع تحقيق أفضل استخدام للموارد

يهـا،أي بمعنى أن تسعى المؤسسات والعمليات اĐتمعية لخدمـة جميـع مـن لهـم مصـلحة ف :الاستجابة -د
  .                                                       أن تعمل الحوكمة على التوفيق بين المصالح المختلفة

: الرؤيـة الإسـتراتيجية، و المسـاءلة العامـة واحتـرام حقـوق الإنسـان و مبـادئ السـوق و آلياتـه -ه
ورغـــم مـــا . الصـــالح والتنميـــة الإنســـانية وفي هــذا الإطـــار يمتلـــك القـــادة والمواطنـــون منظـــورا واســعا للحكـــم

سبق، فقد اختلفت الكتابات العربية في دعوēا إلى تفهم السـياق التـاريخي و الثقـافي و اĐتمعـي المركـب 
 .لهذا المفهوم

وتحتـــوي هـــذه اĐموعـــة مـــن الدراســـات علـــى التقـــارير الـــتي  :المفهـــوم علـــى المســـتوى المؤسســـي  -5
مؤسســـي، مســـتخدمة المـــداخل المختلفـــة ســـواء، السياســـية أو تناولـــت مفهـــوم الحوكمـــة مـــن منظـــور 

وأكــدت هــذه الحزمــة مــن الدراســات علــى مرونــة المفهــوم، وإمكانيــة تطبيقــه . الاقتصــادية أو الإداريــة
وفي هذا الصدد، حاولـت المرحلـة الأولى مـن الدراسـات تنـاول المفهـوم إداريـا، . على كافة المستويات

بالمنظمــــات الــــتي تخضــــع لمســــاءلة مجــــالس الإدارة، وتكــــون هــــذه وذلــــك بربطــــه بالنشــــاطات الخاصــــة 
المنظمات إما منظمـات مملوكـة لأفـراد، أو يـديرها أفـراد أو لمنظمـات أعمـال، أو مملوكـة للقطـاع العـام 

المـــدارس والمستشـــفيات، أو المنظمـــات الحكوميـــة، وكانـــت الـــدعوة لتطبيـــق هـــذا المفهـــوم، مـــن : مثـــل
الإدارة، وعلاقــة هــذه اĐــالس مــع الإدارة و المــدير التنفيــذي مــن خــلال تحديــد واضــح لــدور مجــالس 

وتجــــدر الإشــــارة إلى إعطــــاء بعــــض . حيــــث اتخــــاذ القــــرارات، و المســــاءلة للمســــتفيدين أو المســــاهمين
الأدبيــات الأولويــة لمؤشــر آخــر مــن مؤشــرات الحوكمــة وهــو مؤشــر الشــفافية أو المســاءلة، أو كليهمــا 

  . ركزية وعلاقتها بالحكم الرشيد والتنميةمعا، أو التركيز على اللام
كمـــا اهتمـــت بعـــض الدراســـات الأخـــرى بمفهـــوم الحوكمـــة بأبعـــاده المتعلقـــة بالوصـــف والتحليـــل،      -6

ـــارة إلى حتميـــــة المشــــاركة الفعالــــة في رســـــم السياســــات و الاســــتراتجيات  والتوجهـــــات  وذلــــك بالإشـ
يــــة والديمقراطيــــة تُعــــد أمــــورا جوهريــــة لنجــــاح وقــــد  تمــــت الإشــــارة إلى أن المســــؤولية والحر . المســــتقبلية

كمـــا رأت دراســـات أخـــرى أن مفهـــوم الحوكمـــة يشـــير إلى المشـــاركة الفعالـــة للكـــوادر .      الحوكمـــة



2015 جانفيــ  10مجلة العلوم القانونية والسياسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد   

 

286صفحة   ة لخضر ـ الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة الشهيد حم 
 

المختلفــــة، بــــدءا مــــن القاعــــدة العريضــــة إلى قمــــة الهــــرم التنظيمــــي لتحقيــــق رؤيــــة المنظمــــة علــــى كافــــة 
وهنــاك كتابــات تنظــر لمفهــوم الحوكمــة ). ع الخــاصالحكوميــة، الأهليــة، القطــا (المســتويات التنظيميــة 

علــى أنـــه مجموعــة مـــن العلاقـــات والتفــاعلات والقواعـــد الــتي تـــتم في إطـــار الشــراكة بـــين المؤسســـات 
الحكوميـة مـن جانـب، ومؤسسـات اĐتمـع المـدني والقطــاع الخـاص مـن جانـب آخـر، مـن أجــل إدارة 

                           )54( .شؤون الدولة واĐتمع
كما لم تغفل بعض الدراسات المفسرة لمفهوم الحوكمة، المنظور الاقتصادي، وخاصة بالنسبة       

لحوكمة الشركات، والشفافية في اĐال المصرفي، حيث أشارت هذه الدراسات إلى تزايد أهمية الحوكمة، 
ية؛ نحو الاعتماد بدرجة  والتي تأتي كنتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول في نظمها الاقتصاد

.                               كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة و متواصلة من النمو الاقتصادي
وقد أكدت المؤسسات الدولية في أدبياēا : اللامركزي-الحوكمة على المستوى المحلي-5

و قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بوضع . لحكمالصادرة باللغة العربية على أهمية اللامركزية في ا
وأفصح في . اللامركزية كمجال ذي أولوية في برامج إدارة الحكم، وتعزيز الحكم الرشيد في الدول النامية

إحدى وثائقه أن إضفاء اللامركزية على الحكم، والانتقال من المستوى الوطني إلى المستوى المحلية، أمر 
لناس من المشاركة بشكل مباشر في عمليات الحكم، مما يساعد على تصميم برامج من شأنه تمكين ا

بي احتياجات اĐتمعات المحلية و قام الباحثون العرب بعد ذلك، بتناول مفهوم الحوكمة على . إنمائية تلّ
  .                     المستوى المحلي

وعلى الرغم من أن . لممارسة الحكم وفي هذا النطاق؛ تعطي الحوكمة حقا محفوظا للحوكمة    
الحوكمة ēتم بمشاركة العناصر المختلفة في اتخاذ القرار في الشؤون العامة، إلا أن هناك تعقيدا ينجم عن 
التحدي لإيجاد مساحة لكي تمارس أنواعا و أشكالا جديدة في الحكم تحل محل الحكومات القائمة 

ى المستوى المحلي هي أحد الأشكال المبسطة للامركزية في فعلا ذات الصبغة التشريعية، فالحوكمة عل
      )55( .الحكم؛ حيث تنتقل السلطة و المسؤولية إلى المحليات بشكل ديمقراطي

  مغزى التحول في مفهوم الحوكمة في الأدبيات العربية                                              -3-3
ُلاحظ على الأدبيات العربي: أولا ة المعنية بدراسة مفهوم الحوكمة ارتباط القضايا المطروحة في كثير ي

منها، بالقضايا في الأدبيات الغربية، أو الأدبيات العربية الصادرة عن مؤسسات دولية، من حيث تبنيّ 
إلا أن ذلك لا ينفي قيام قليل من . و نقل المفهوم  بمؤشراته، علاقة المفهوم بغيره من المفاهيم و تقييم
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، "الحكم التشاركي"، "الحكم الصالح"لأدبيات العربية بتطوير تعريفات اصطلاحية جديدة للمفهوم، ا
والبحث في مدى ملاءمته  للحالات العربية و الإفريقية و ربطها بشكل أو بآخر بمفاهيم التنمية، و 

 .      استكمال بناء الدولة
ة إلى التسليم بأن تفعيل الحوكمة لن يتحقق إلا من اهتمام الأدبيات بإعادة دور الدولة، والدعو : ثانيا 

 :                                                                           خلال مجموعة من الإجراءات أهمها
التخلي عن أن الدولة هي المورد الوحيد للخدمات الاجتماعية وغيرها من السلع، و ضرورة اعتماد -1

المشاركة مع القطاع الخاص، و مؤسسات اĐتمع المدني، والسلطة المحلية، في تحديد  الدولة مبدأ
احتياجات التنمية، وبناء آليات تحقيقها، حيث لم تعد الحكومة هي المنفردة بصناعة القرار التنموي 

 .       والسياسي
ة، وذلك يوجب مراجعة المواءمة بين دور الدولة و قدراēا، والعمل على تعزيز قدراēا المؤسسي-2

 .                                                               وظيفة الدولة بما يؤدي إلى ترشيد جهازها الإداري
تعزيز و تنمية القدرات المؤسسية للدولة من خلال تأمين الأساسيات الاقتصادية و الاجتماعية ،  -3

  .                                                                    لتنميةبما يمكنها من الوفاء بمهام برامج ا
اعتماد سياسة مالية واقتصادية مواتية تكفل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ، و تحقيق   -4

                      .                                                                 معدلات نمو قابلة للاستمرار
عاد  هيكلتها بما يخدم الوظائف الأساسية  للدولة  في   -5 ُ توجيه الدولة لإدارēا العامة  بحيث  ي

وظائف رسم السياسات، والتوسط في حالة بروز بعض الاختلالات في أوضاع : اĐال الاقتصادي
قر، وتأمين شروط التمكين، السوق ووظيفة مطالب التنمية، و تصميم برامج مكافحة أسباب الف

  .لتشجيع نمو القطاع الخاص
                                                                             .يجب أن تتصف الإدارة بالشفافية و الفاعلية والترشيد -6
وتعزيز دور مكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة، ودولة القانون من خلال تقسيم سلطات الدولة،  -7

  .                                                                            القضاء و الأجهزة التشريعية و الرقابية
الهيكلية والبشرية والمادية و : أن يكون للدولة استراتيجياēا الخاصة بالتنمية المستدامة في مجالاēا -8

                                                                                                   .                     القطاعية
  استنتاجات حول ما قدمته الأدبيات الغربية والعربية لمفهوم الحوكمة  -4-3
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هو قدمت الأدبيات العربية و الغربية أكثر من تصنيف لتعريفات مفهوم الحكم الرشيد، منها ما  -1
التعريفات التي تولي أهمية للجانب النظامي : فالتعريفات التقليدية هي: تقليدي، و منها ما هو حديث

للحكم الرشيد، كالهياكل الحكومية، والمؤسسات السياسية، و من ذلك تعريف الحكم الرشيد بأنه 
نب الحركي أو أما التعريفات الحديثة، فتركز على الجا. جزء من السياسة و القوة داخل اĐتمع

:                                                                                                                     الديناميكي للمفهوم وذلك في اتجاهين
  .ينصب على العلاقات التي تربط الدولة باĐتمع المدني، الحكام والمحكومين: الاتجاه الأول -
  .يوجه إدارة موارد اĐتمع لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية :الاتجاه الثاني -

  :                                وتتجه أدبيات أخرى لتصنيف تعريفات الحكم الرشيد وفقا لفئات ثلاث هي
  .تعريف المفهوم كنظام أعم وأشمل من الحكومة :أولا
ياسية للمفهوم، وعلى رأسها التعددية السياسية، و الفصل بين التركيز على الأبعاد الس: ثانيا

  .السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية
  )56( .تعريف المفهوم من وجهة نظر إدارية، ēتم بوجود نظام إداري كفء: الاتجاه الثالث -
تحقيق التنمية، ربطت أغلب الأدبيات المعاصرة الصادرة عن المؤسسات الدولية مفهوم الحوكمة ب -2

بدعوى أن الحديث عن الحوكمة يعني حديثا تناول آليات توزيع القيم النادرة، وتوزيع السلطات، 
وفي كل الحالات تجُمع معظم الأدبيات أنه لا يمكن تحقيق . وآليات المشاركة و المساءلة في اĐتمع

وكمة، وهي المساءلة و المحاسبية، وخاصة التنمية المستدامة و المتوازنة دون تفعيل القيم المتفق عليها للح
بعد أن أثبتت التجارب التنموية أن زيادة النمو قد يقترن بمعدل بطالة وفقر مرتفع، مما يضع شكوكا 
حول حديث بعض المسؤولين الحكوميين عن أن ظواهر البطالة و التضخم وحتى الفقر هي ظواهر 

مثل في إدارة تلك السياسات وليست في السياسات إذ بدا أن الخلل الأعمق، يت. استثنائية وعابرة
  .                                 ذاēا

تفاوت مفاهيم الحوكمة بتفاوت وتعدد الجهات التي تناولتها بالتحليل، فقد زاد الاهتمام  -3
  بالموضوع منذ أن بادر البنك الدولي في Ĕاية الثمانينيات من القرن الماضي بطرح هذا المصطلح

كمفهوم جديد يتجاوز حدود الحكومات إلى أطر إدارة شؤون الدولة واĐتمع، وقد ساهمت في بلورة 
المفهوم؛ المنظمات الدولية التي تدعم سياسات التنمية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، وكذا 
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الاهتمام  العديد من المنظمات الدولية و الإقليمية الأخرى، فضلا عن الميراث الأكاديمي، ونمو
  . بالجوانب المؤسسية في اĐال الاقتصادي والتنموي

تخلط كثير من أدبيات الحوكمة بين قيم الحوكمة، وبين هياكل و عمليات الحوكمة، وتتجاهل في  -4
   .                                                                 أغلبها الخصوصية السياقية و الثقافية للمفهوم

لا تطرح أدبيات الحوكمة استراتيجيات محددة لتغيير الوضع المؤسسي الراهن المراد تغييره للإسراع  -5
بعملية إدارة اĐتمع و الدولة بشكل جيد، وإنما تطرح فقط القيم المراد سيادēا بعد مرحلة التحول 

  . هذه
 –اءلة و التضامنية اللذين يتقاطعان ارتبط مفهوم الحوكمة بالتنمية في الدول النامية بمفهومي المس -6

.                              مع العديد من القيم كالمساواة و الشفافية و النزاهة،و إتاحة المعلومات -عند التحليل
إن نجاح بعض الدول في إصلاح الحوكمة يعود إلى تضافر الأطر المؤسسية الرسمية، و البنى التحتية  -7

ويمكن القول أن . لذلك مما يستدعي دائما ربط المفهوم بضروريات نجاحه السياقية الثقافية اللازمة
  .                                        دولة كفؤة ومجتمع مدني مؤثر: الركيزتين المتلازمتين لإصلاح الحكم هما 

             .واطنينوعليه، فإن برنامج الإصلاح ينبغي أن يتضمن إصلاح جوهر الحكم، وتفعيل صوت الم
 هذا بحداثة مرتبطة رئيسية أسباب لثلاثة الغموض بعض الحوكمة مصطلح ومع ذلك، يثير    

  :   الاصطلاح
ترجع  به المرتبطة الأمور من وكثير الحوكمة مضمون أن من الرغم على أنه هو :الأول السبب-أ

 والإدارة، التنظيم نظريات وبعض شروعالم نظرية تناولتها حيث عشر، التاسع القرن أوائل إلى جذورها
 عقدين منذ إلا التبلور في يبدأ لم مفهومه أن كما الإنجليزية، اللغة في يعرف لم الاصطلاح أن هذا إلا
  . ثلاثة عقود أو
 فبينما ينظر إليه البعض. المفهوم لهذا وواحد قاطع تعريف وجود عدم يتمثل في: الثاني السبب-ب
 في واستمرارها أسهمها قيمة تعظيم وتضمن للشركة تساعد التي الآلية أنه على الناحية الاقتصادية من

 العلاقة طبيعة إلى يشير أنه على القانونية الناحية من يعرفونه الطويل، فإن هناك آخرون الأجل
 الناحية من إليه ينظر ثالث كاملة، كما أن هناك فريق غير أم كاملة كوĔا حيث التعاقدية من

حقوق  حماية في للشركة أو المؤسسة الاجتماعية على المسؤولية بذلك مركزين والأخلاقية، ةالاجتماعي
  .البيئة وحقوق الإنسان العادلة، وحماية الاقتصادية التنمية وتحقيق الأقلية، المستثمرين أو صغار
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 كثير تالتكوين، ومازال طور في مازال المفهوم هذا أن إلى المصطلح هذا لغموض :الثالث السبب -
 والممارسين الباحثين بين اتفاق شبه هناك ذلك ومع. والتطوير المراجعة مرحلة في ومعاييره قواعده من

   )57(.تقييمه معايير محدداته وكذلك أهم حول
  الخاتمة

قدمت الأدبيات العربية والغربية أكثر من تصنيف لتعريفات مفهوم الحكم الرشيد، منها ما هو       
ا هو حديث، وقد ربطت أغلب الأدبيات المعاصرة سواء منها الغربية أو العربية تقليدي، ومنها م

مفهوم الحوكمة بتحقيق التنمية الإنسانية، بدعوى أن الحديث عن الحوكمة يعني تناول آليات توزيع 
القيم النادرة، وتوزيع السلطات، وآليات المشاركة والمساءلة في اĐتمع وتحقيق الحريات والفرص 

وفي كل الحالات تجُمع معظم الأدبيات أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تفعيل . ساويةالمت
مبادئ الحوكمة، وهي المساءلة والشفافية والمحاسبة، إذ تبين أن الخلل الأكبر يتمثل في إدارة تلك 

هات التي كما تتفاوت مفاهيم الحوكمة بتفاوت وتعدد الج. السياسات وليست في السياسات ذاēا
تناولتها بالتحليل، وقد ساهمت في بلورة هذا المفهوم، المنظمات الدولية التي تدعم سياسات التنمية، 
وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، وكذا العديد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، فضلا عن 

إهمال دور الخصوصية السياقية هذا ومن المهم جدا عدم . التراكم العلمي الأكاديمي في هذا اĐال
  . لظهور مفهوم الحوكمة في تحديد هذا المفهوم بدقة

فنجاح بعض الدول في تحقيق الحوكمة يعود إلى تضافر الأطر المؤسسية الرسمية وغير الرسمية، و       
ية، إذ تُعد البنى التحتية الثقافية اللازمة لذلك، مما يستدعي دائما ربط المفهوم بضروريات نجاحه السياق

عمليات إصلاح المؤسسات والحكم عملية معقدة وصعبة، فهي تنطوي على فهم ومعالجة نطاق 
وعليه، فإن برنامج الحوكمة ينبغي أن يتضمن إصلاح جوهر الحكم، وتفعيل . واسع من التحديات

  .صوت المواطنين بحيث يكون مؤثرا وفعالا ليمتد أثر هذا الإصلاح إلى التنمية الشاملة
  لهوامشا

                                                
:نسان، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، نقلا عن موقعالديمقراطية وحقوق الإبرنامج  ) 1)  

www.nchregypt.org/index.php/ar/activities/html. (13/10/2014) 
الوقف : ، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بعنوان"دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي بالإشارة إلى حالة الجزائر"زيدان محمد،  )2(

  .2009،الجامعة الإسلامية،المملكة العربية السعودية،"اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة"الإسلامي
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  :هيم، نقلا عن موقعمصطلحات ومفا: مركز أبوضبي للحوكمة، أساسيات الحوكمة )3(

.(05/10/2014)12729.pdf-2013-7-30-www.adccg.ae/Publications/Doc  
.المرجع نفسه )  4)  

  :   موقع عن نقلا ، الرشيدة للحوكمة كمدخل النزاهة  (5)
      www.pogar.org/publications/ac/2013/14pdf.(03/10/2014)   
 (6) Brahim Lakhlef, La bonne gouvernance: croissance et développement,(Alger :Dar 
Elkaldonia,2006),p.5. 

.السابق عالمرج ، الرشيدة للحوكمة كمدخل النزاهة)  7)  

ورقة بحثية ألقيت في الملتقى الدولي حول الديمقراطيات الصاعدة، بقسم العلوم (، "المفهوم والمكونات: الحكم الراشد" الطيب بلوصيف،  )8(
:                   ، نقلا عن موقع)2005السياسية ،جامعة قاصدي مرباح بورقلة، ماي

   www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article.(27/09/2014)  
 

.، المرجع نفسهالرشيدة للحوكمة كمدخل النزاهة)   9)  

 ) 10 قدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية بحث م(،"النتائج المترتبة على ēميش الوقف الإسلامي"حمدي عبد العظيم،)
.)2009، الجامعة الإسلامية، تونس، "اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة"الوقف الإسلامي :السعودية  

.السابق  المرجعالنزاهة كمدخل  للحوكمة الرشيدة، )  11)  

 ) 12 ( ،كاساēا علي سوق الأوراق الماليةات المحاسبية وانعدور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلوم محمد أحمد إبراهيم خليل، )
.)2008جامعة الملك خالد،المؤتمر الأول لحوكمة الشركات،:السعودية،الرياض  

. المرجع نفسه)   13)  

. المرجع نفسه)   14)  

  (15  .المرجع نفسه)  

.، مرجع سابق الديمقراطية وحقوق الإنسانبرنامج    (16)  

 17-15بحثية في المؤتمر العلمي الدولي حول العولمة في عصر المعرفة يوميورقة (،دات الحوكمة ومعاييرهامحدمحمد ياسين غادر،  )17(
  :، نقلا عن موقع)،جامعة الجنان،طرابلس، لبنان2012ديسمبر

    www.jinan.edu.lb/conf/MGKE/1/50.pdf.(07/10/2014)       
.المرجع نفسه  ) 18)  

   .2002، مارسدليل تأسيس أساليب حوكمة الشركات في الاقتصاديات النامية والصاعدة والمتحولة" لخاصة،مركز المشروعات الدولية ا) 19(

.المرجع السابق  محمود ياسين غادر،)   20)  

: نقلا عن موقع ،2007الحوكمة ومعاييرها، بنك الاستثمار القومي،محمد حسن يوسف، محددات )  21)  

www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc .(02/09/2014)  
 

.المرجع نفسه، محمد حسن يوسف، )  22)  
 ،المرجع السابقالطيب بلوصيف،  )23(
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.مرجع سابقالديمقراطية وحقوق الإنسان، برنامج  ) 25)  

.المرجع نفسه ) 26)  

(27) Guhan,s."World Bank on governance:A critic study ",Economical and political 
weekly,(Jan, 1998), p.185. 

(28) Jauyal, Niraja,Gopal, "The Governance Agenda :Making Democratic Development 
Dispensable",Economic and political weekly,(Feb,1998), p.408. 
(29) Weiss,Thomas.G,"Governance,Good Governance and Global 
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quarterly,N°=5,(Oct,2000),p.799. 
(30) UNDP, Governance For Sustainable human Development ,Jan,1997,p.8.  
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(32) UNDP, Governance For Sustainable human Development,1997,Op.Cit.  
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(38) UNDP, Human Development Report ,2002, NewYork,2002  .  
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